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موشسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة 


الحمدلله على تواتر الائه ووفور نعمائه. والصلاة والسلام على أفضل سفرائه 
وخاتم آنبیائه. وعلی أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا . 

وبعدٌ. طالما كانت موّسّستنا والهة بتحقیق هذا السفر الشریف والاثر المنیف 
ابر ابه عو :نان سس لالض اه وفن تال شاه شاد د انعر 
ممتازاً عن طبعاته السابقة بما يلي: 

ل هن لاله ی سكيم ا ديو انها لاش ند الا رآن 
والتعز ۳ للاختلافات بتثبيت ما هوالأحرى في‌المتن والاشارة إلى غيره في‌الهامش 

- الاعتناء الوافر بوضع علامات الترقيم موضعها بالدقة وا وكات 
لعو و لوي عد ا محتمل 
حصوله عند القراءة. و تسهیلاً لفهم المراد. 

۲- تخریج الآيات الكريمة والأحاديت الشريفة وارجاع ما ذکره موف 
من الاقوال الى مصادرها . 

٤‏ - تصدير الکتاب بمقدّمة نافعة بقلم الاستاذ المحقّق الشیخ محمّد مهدي 
الآصفي دام ظلّه - مبيّنةٍ لتأريخ علم الأصول و تطوّره ومدارسه ومناهجه. مشتملة 
على نبذة من حياة المؤلف نی . 

وجدیر بالذکر أن بمض التعلیقات التوضيحتة و الاستدراكية الى کانت في 
قافن ال ت اه وس نا ابا ارف این انش د 
كما هي ورمزنا إليها بالنجمة (:2) . 

نمال اف تعالی المزید من التوفیق والسداد. انّه ولی الرشاد . 

مؤسسة النشر الاسلامی 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدسة 


1 أصول الفقه / الجزء الأؤل 


باللغة العربيّة. ومن دون أن یتمکن ام من اللغة العربيّة وقواعدها لا يستطيع آن 
یستنبط احكاء الله تعالی منهماء كا أن امهات الکتب الفقهية كذلك باللغة العريية, 
وعلی العموم لغة الفقه هی العربيّة فلاب من أن یتوفر الفقيه على هذه اللغة 
وقواعدها بالمقدار الذي یمکنه من فهم هدین المصدرین بشکل کامل ودقیق. 

۲-المنطق: ولابدٌ منه في كل العلوم القائمة على الاستد لال العقلي, وهو الفهم 
العلمی للاستدلال أو کما قول علماء المنطق: ا له الاستدلال» وهو تعبیر جیّد فی 
تحدید مهتة المنطق ودوره بالنسبة إلى العلوم العقلّة والاستد لالی. 1 

۳-علم الحدیث (الدرایة): ویحتاجه الفقیه فى تشخیص الحديث الذي 
شک ای ات رو لك سكن الا عرف راغب زمرت 
وتاريخه وأقسامه. 1 

٤‏ -التفسير وعلوم القرآن: لابد للفقيه من الالمام بعلوم القران ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ والمحكم والمتشابه والتأويل والتفسير وغير ذلك من أبحاث علوم 
القرآن التى تمكّن الفقيه من فهم القرآن كما لاب للفقيه من ممارسة كتب التفسير 
و آیات ا ا بقدر ما یمکنه من فهم آیات الأحکام في القرآن والدق الق 
والرقاثق العلمة الى تتضشنها هذه الایات. 

© الرجال وعلم الجرح والتعدیل: وهو خاصٌ بمعرفة الرواة الثقات الذين 
يمكن الاعتماد عليهم في الرواية... 

وهذا العلم من العلوم التي ابتکرها على المسلمين؛ وليس له عند غير 
المسلمين أثر ولا خبر حى اليوم. وهو غير علم (التراجم والسِيّرُ). وان كانت 
التراجم والسيّر تساعد علماء الرجال في الجرح والتعديل. 

هذه هي أهمّ العلوم التي تمکن الفقيه من الاجتهاد. 

الطائفة الثانية القواعد الفقهيّة: 

هي أحكام كلَيّة تندرج تحتها تطبيقات متشابهة لمصاديقها وجزئيّاتها. وقد 
تكون هذه القواعد خاصّة بكتاب واحد من کتب الفقه مثل قواعد الارث والديات 


علم الأصولء. تاریخه وتطوّره ومدارسه ومناهجه ۷ 


والحدود. وقد تکون القاعدة تسری فى أكثر من کتاب مثل قواعد العبادات 
ا الان .وقد ریا عد فى اکر من ق ,مل قاع اشرو فين 
تجري فی العبادات والعقود والایقاعات والأحكام: 

ویستند الفقیه على هذه القواعد لمعرفة الأحكام الشرعيّة, ولا غنی للفقیه عن 
معرفة هذه القواعد والقدرة على تطبیقها في مواردها وتشخیص موارد تطبیقها 
عن غيرها. 

وأَوّل من كتب فى القواعد الفقهيّة كتابه منهجيّته على ما أعلم هو الشهيد الأوّل 
اب نكن اا و و و 

رف كاه وا اعد وار ا وهو ا تم ا 
قاعدة. غیر أن فیها قواعد ادت لا صلة لها بالفقه بصورة مباشرة. وهو کتاب جلیل 
قم قال عنه مصفه چ في إجازته لابن الخازن: ةل بعمل الاصحاب مثله. 

ومن المتأخرین آلف في هذا الباب المولی السحتّق یرای کات 
«عوائد الایام» وهو من الکتب القيّمة في هذا الباب ذکر فيه مولفه ۸۸ قاعدة غير 
ار فنها قراعد اصو ند زدراتات ور اند 

وکتاب «العناوین» للمحقّق المیرفتّاح. من الکتب القيّمة الجيّدة في هذا 
الات 

وقد جمع الفقيه المعاصر الشيخ محمّد حسين كاشف الفطاء ل فى المجلد 
الاول فن تخر یر الل ۱۸۲ قاعده فة مها مان قاعدة دك ها صانحت الا 
وأضاف إلبها الشیخ كاشف الغطاء !8 قاعدة ... وقال الشيخ :لو أردنا أن نحصي 

جميع القواعد التي يرجع إليها في عامّة أبواب الفقه لأمكن أن تنتهي إلى خمسمائة 
اعد أو أكثر . 

ومن الفقهاء لمتأخرین المحتّق اليجنوردي لت في القواعد الفقهية کتاباً 
جامعا فنا في سبع مجلدات ذکر فيه 4 قاعدة. 

ومن فقهائنا الاحیاء - حفظهم الله من خص القواعد بكتب مستقلة ونافعة 
وجيّدة يطول الكلام بذكرها. 


ثالثاً علم اصول الفقه: 

وهو مجموعة القواعد الكليّة التي تقع كبرى لقياس الاستنباط وتنتج بعد ضم 
صغرياتها إليها حکماً شرع کل أو وظيفة عمليّة. وهذا التعريف من أشهر 
التعاريف وأسدّها لعلم الأصول. ولابدٌ لذلك من توضيح و تمثیل, فأقول: 

دل على مطهّريّة الأرض إجماع فقهائنا أَوّلاً رواية صحيحة عن زرارة عن 
ابي جعفر الباقر مه ثانيا. 

الا أن دلالة الإجماع والصحيحة على مطهّريّة الأرض تتوّف على مجموعة 

من الأصول والقواعد الكليّة التي لاب من أن يضمّها الفقيه إلى کل من هذين 
الدليلين ليتألف من کل منهما قياس ينتج الحكم بمطهّريّة الأرض. 

فلابد أوَلاً من إثبات حجَيّة الاجماع, ومن دون إثبات حجَّيّة الإجماع لا يدل 
الإجماع المتقدّم على الحكم الشرعي. 

ولابدٌ فى دلالة صحيحة زرارة على الحكم المتقدم من إثبات حجَّيّة خبر 
الا ا رم موه لك لال الع الک اد و ت 
حجُّيّة الظهور العرفى للكلام. ومن دون إثباتها لا تدل الرواية على هذا الحكم. 

ولايد بعد ذلك من أن يعمد الفقیه قواعد علق لملام السعارض إذا کان 
لصحيحة زرارة روایات معارضة. 

وهذه القواعد وأمثالها هي التي یبحث عنها علم الأصول. وهي تقع کبری 
القياس الاستنباطي الذي يتوصّل الفقیه من خلاله إلى الحکم الشرعي بعد أن يضم 
الیه صفری القیاس, وهو الاجماع والصحيحة في المثال المتقدّم.  ٠‏ 

ویطلق على هذه الأحكام في أصول الفقه بالأحكام الواقعيّة وعلی أدلتها 


بالأدلة الاجتهادبة. 
وقد لا يتوصّل الفقيه من خلال الأدلة الاجتهاديّة إلى الحكم الشرعي 
الواقعي... 


فيلجأ عنذئذ إلى اكتشاف الوظيفة العمليّة والموقف العملي في ظرف الجهل 


علم الأصول. تاریخه وتطوره ومدارسه ومناهجه ۹ 


بالحکم الواقعي. وهذه الوظائف منها ما يقرّره الشرع في ظرف الجهل بالأحكام 
الواقعتة مثل البراءة الشرعيّة والاستصحاب. وقد تکون متا يقرّره العقل 
کالاشتغال والتخییر العقلئين. 

وکما تقع الأحكام الأصوليّة کبریات في الاقيسة الاستنباطيّة التي يتوصّل 
من خلالها الفقيه إلى الأحكام الشرعيّة الواقعيّة, كذلك تقع الأحكام الأصوليّة 
كبريات فى الأقيسة التى يتوصّل من خلالها الفقيه إلى الأحكام الظاهريّة 
والوظائف العمليّة عند الجهل بالأحكام الواقعيّة, وعدم إمكان الوصول إليها من 
خلال الأدلة والحجج الاجتهاديّة. 

الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الأصوليّة: 

والفارق بين القواعد الفتهيّة والقواعد الأصوليّة مع أن كلا منهما يقعان في 
طريق الوصول إلى الحكم الشرعي. 

إِنَّ استفادة الحكم الشرعى من القاعدة الأصوليّة تكون من باب الاستنباط. 
ما استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الفقهيّة فتکون من باب التطبيق. 

ولذلك لا يستخدم القاعدة الأصوليّة إلا المجتهد المتمكن من الاستنباط, أمّا 
القاعدة الفقهيّة فشعطی للمقلّد مباشرة ليطبّقها مباشرة على مواضع الابتلاء والحاجة 
كما في قاعدة الضرر والحرج واليد وأمثال ذلك. 

وهذا هو الرأى الذي كان يذكره سيّدنا الاستاذ الخوئى4ة فى مجلس درسه 

الفرق بين علم الأصول والعلوم الممهّدة للاستنباط: 

ومن التوضيح المتقدّم فى تعريف علم الأصول نعرف الفرق بين علم الأصول 
والعلوم الممهدة للاستنباط مثل اللغة وقواعدهاء والمنطق, والجرح والتعدیل, 
والحديث وقواعده... فان هذه العلوم» وإن كانت تقع لا محالة في طريق 
الاستنباط, ولا يستطيع الفقيه من دونها أن يستنبط الحكم الشرعي في جملة من 
المسائل الفقهيّة. إلا آنها لوحدها لا تنتج الحكم الشرعي ما لم تتضم إليها كبرى 


۷۰ اصو ل الفقه / الجزء الأوّل 


اصولية. فإنّ وثاقة الراوي مثلاً لا ينتج الحکم الشرعي ما لم تنضمٌ إليها کبری 
حكةوواة النقة لز لحن 

بخلاف القواعد الأصوليّة, فإِنّها بنفسها منتجة للحكم الشرعى إذا انضمّت إليها 
صفریاتها. ۱ 

الطبيعة الآليّة لعلم الأصول: 

ومن خلال :هذا التعریف لعلم الاصول والمقارنة بینه وبین القواعد الف قهعة 
والعلوم الممهّدة للاستنباط (مبادی الاستنباط) نعرف أن دور الأصول دور آلی 
فی‌الاستنباط. کالدور الذي یود یه المنطق بالنسبة إلى العلوم العقليّة. وکما لا يمكن 
الوصول إلى نتيجة علميّة فى العلوم الاستدلاليّة العقلیّة, من دون علم المنطق, 
كلك لا یمکن الد خول أن استنباط الحکم الشرعی (الواقعی والظاهری) من 
دون استخدام القواعد الأصولیّة فی أقيسة الاستنباط. ‏ 2" ۱ 

تاريخ علم الأصول: 

علم أصول الفقه من العلوم التي ابتكرها علماء المسلمین, واختص به 
المسلمون إلى اليوم. 

وأوّل من كتب في هذا العلم من فقهاء السنّة محمّد بن إدريس الشافعي إمام 
المذهب الشافعي (المتوفی سنة ۲۰۶ ه) ألف «الرسالة» في هذا العلم. وهو أوّل 
كتاب علمي منهجي في علم الأصول لفقهاء أهل السنّة. 

ما عند الشيعة الاماميّة. فقد شهد عصر النصّ ١١‏ فى حياة أئئة أهل البيت ا94 
البدایات الأرك لهذا العلم ... ولا سیّما منذ عصر الصادقین و فقد اتسعت 


(۱) الفقه المأثور عن أهل البیت لا ليس من الاجتهاد في الفقه, كما هو لدی غیرهم من أمّة 
المذاهب الفقهيّة وانما هو مجموعة نصوص توارئوها عن رسول الله وة . تلقاها 
آمیرالمزمنین لا عن رسول الله َة وأورثها الأئمّة من أهل البیت 94 ماما بعد امام 
وكابراً بعد کابر. ولذلك فان هذه النصوص تأتى فى امتداد الحديث النبوي وليس من الاجتهاد 
في شيء وهذه هی عقيدة الامامیة في حدیث أخل البیت لول 


علم الأصولء. تاريخه وتطوّره ومدارسه ومناهجه ١١‏ 


المساحة الجغرافيّة التي يتواجد فيها أتباع أهل البیت لا في هذا التاريخ 
ولم يكن يتيسّر لهم الرجوع إلى أئمّة أهل البیت ال للسوال عنهم فيما يشكل 
مق 0 ۱ 

فكيف يتاتى لمن یعیش فى بلاد اذريا يجان او كابل او بلاد ما وراء النهر ان 
یعرض سژاله علی الامام الصادق لا وهو في المدينة أو فى الکوفة... ویومئذ كان 
اتباع أهل البیت 2ك یسکنون رقعة واسعة جدّاً من الأرض. 

فکان ائمّة اهل البیت ييه بنصبون لهم رواة احاديثهم وعلماء مدرستهم ممّن 
أخذوا علم رسول اة منهم, وکانوا یأمرون شیعتهم بالرجوع إليهم. 

روی محمد بن قولویه بالاسناد إلى علی بن المسیّب الهمدانی. قال: قلت 
الرضا ##: شي بعيدة, ولست أصل إليك في کل وقت. فمن آخذ عنه معالم 
دینی قال: من ركر نا انق آدم المأمون علی الدین والدنیاا!» 

وروی عبدالعزیز بن المهتدي قال سألت الرضا 49 فقلت إِنّي لا لقاك في كل 
وقت, فعگن آخذ معالم ی خذ عن یونس بن عا عدوا 7 

وروی الطبرسی في الاحتجاج عن أبي محمّد الحسن العسكري 1 فأمّا من 
کان من الفقهاء. ت اف حافظا لدینه مخالفاً على هواه, مطیعاً لامر مولاه: 
فللعوام أن یقلدوه۳. 

وبطبيعة الحال لم يكن هؤلاء الاعلام من تلامذة مدرسة أهل البیت ليا 
يستحضرون جميع النصوص المرويّة من حد يثهم لبا ... فکانوا يضطرّون كثيراً 
إلى الاجتهاد واستخدام القواعد والأصول الأوّليّة لاستتنباط الحکم الشرعي 
الواقعي أو ال ظيفة الشرعيّة (الأحكام الظاهريّة). 

وأهمَ وجوه الحاجة إلى استخدام القواعد والالیات الأصوليّة لاستنباط 
الحكم الشرعي هو: 


(۱) جامع الرواة للأردبيلي ۱: 57٠‏ (۲) جامع الرواة ۲: ۳۵۷ طالأولى. 
(۲) الاحتجاج للطبرسي ۲: 517 طالنجف. 


1 أصول الفقه / الجزء الأؤل 


وفي حجَيّة الاستصحاب. ورد في حد يثهم 8# : لا ينقض اليقين أبداً بالشكَّ 
وإِنْما ينفضه بیقین ادا وهو بمعنى حجيّة الاستصحاب وهو أصل عملى 
معر وف بسن الفقهاء. 

وورد أيضا في نفس المعنى : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه. فان 
الشكٌَ لا ينقض الیقین (۲ 

وورد أبضا : ولا ینقض الیقین مالك ولا یدخل الشك فی اليقین, لکّه بنقض 
الشك باليقين» ويتمٌ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدٌ بالشك في حالة من 
الحالات!(۳. 

واه الوا ناكمو ها دل على س ال ها وهر الأول 
العملية المعر وفة لدی كافة فقهاء المسلمین. 

وروی مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق فى أصالة الحل فى کل أمر اشتبه 
الانسان فى حليّته وحرمته: كل شىء لك حلال حتی تعلم الحرام بعینه, فتدعه من 
قبل نفسه(۶. 

وقد صنّف من أصحاب الأئمّة +8 فى هذا العلم هشام بن الحکم الکوفی 
الشيبانى (المتوقى سنة ۱۷۹ ه) وكان من ثقات رواة أبى عبدالله الصادق لا وابنه 
الامام موسى بن جعفر... صنّف كتاب «الألفاظ ومباحثها» وهي موا شاك 
الأصول. 

كما صنّف يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين من أصحاب أبي الحسن 
موسى بن جعفر والامام الرضا له ... کتاب «اختلاف الحديث ومسائله». 

وهو من المبااحث المهمّة في أصول الفقه في مسألة تعارض الأحاديث. 

وجمع طائفة من الأحاديث المرويّة عن أئمّة أهل البیت لا في الاصول 


(۱) الفصول المهمّة للحر العاملي: ,١6٠‏ طالنجف. 
(۲) نفس المصدر: ۲۵۰. (۳) نفس المصدر: ۲۵۰. 


(۶) الفصول المهمّة لح العاملي: ۲۵۳. 
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واخ الا الله فا تاو[ اتف اضرلا تن رشن 
كنات شرت كوبا جد ول مان هد کی فى فظن 
وتبويب هذا الكتابء كما كك و عبدالله شیر ل طائفة من أحاديث الأئمّة بكو 
في الأصول في كتابه القيّم «الأصول الأصيلة». 

ومن المدوّنات الجيّدة في هذا الباب كتاب «أصول آل الرسول» للسيّد هاشم 
الموسوي ابن زين العابدين الخونساري. ومهما يكن من أمر فان البدايات الأولى 
لهذا العلم الشريف ظهرت في عصر الأئمّة من آل البيت ني ومن خلال أحاد ينهم 
وتوصياتهم لعلماء مدرستهم في تفريع الفروع على الأصول كما تقدم. 

علم الأصو ل في عصر الغيبة: 

وفي عصر الغيبة. وهو عصر انقطاع النص, أخذ علم الأصول بالتطوّر على يد 
فقهاء هذا العصر. 

وكلما كان الفقهاء يبتعدون عن عصر الحضور كانوا يشعرون يمسيس الحاجة 
إلى هذا العلم وتطويره و توسعته أكثر من ذي قبل. 

وأوّل كتاب -کتب في هذا العلم في عصر الغيبة كتاب «المتمسّك بحبل 
الالرسول» للشيخ الأقدم الحسن بن علی بن عقيل النعماني 

ومن أبرز من كتب في هذا العلم من فقهاء عصر الغيبة الشيخ المفيد (المتوقئ 
۳ ه) ألف كتاب «النكت في مقدّمات الأصول» أدرجه الكراجكي على نحو 
اا في کتاب «کنز الفوائد» ۳1 المر تضی وه (المتوفئ 1" ه) «الذر بعة 
إلى ۳ اض الشر بعة». 

و الشیخ الطوسي (المتوقئ ٠‏ ها كتاب «عُدّة الأصول» في الأصولين: 
اقول ا ۱ الفقه. وألف المحتّق الحلی 4 (المتوفی سنة 1۷7 ها کتاب 
«الوصول إلى معرفة الأصول» وكتاب «المعارج». 

وللعلامة الحلّي ل (المتوقئ سنة 157 ه) عدّة مؤلفات في الاصول منها 
«تهذیب الوصول إلى علم الأصول» و«مبادی الوصول إلى علم الاصول» و«نها ية 


۱1 اصول الفقه / انجزء الأول 


الأصول» و«نهج الوصول إلى علم الاصول» وألف الشیخ البهائی (المتوقی سنة 
۱ ه) کتاب «زبدة الاصول». 

ولف الشیخ حسن بن زین الدين الشهید الثاني. (المتوقئ سنة ۱۰۱۱ ها 
کتاب «معالم الدين وملاذ المجتهدین» وهو من الکتب الجيّدة فى الاصول. وقد 
قرأنا هذا الکتاب على مشایخنا فى هذا العلم عندما بدأنا دراسة الأصول. ومنة 
هذا الوقت بدأ علم الأصول لدى الشيعة الامامية يتطوّر بشکل ملحوظ على يد 
فقهاء هذه العدرسة: 

الصراع الفكري بين المدرسة الأصوليّة والأخبارية: 

في هذه الفترة طرأً على هذا العلم حدثٌ جدید. وهو التوجه الإخباري الذي 
ظهر على يد «الأمين اله سترابادی» (المتوفی سنة ۱۰۳۲۱ ها مؤلف کتاب «القوائد 
المدنيّة» في الاستغناء عن الطابع العقلي لعلم الأصول والاختصار على ما ورد من 
أهل البيت 22 من الأحاديث,. دون الاستعانة بالقواعد العقليّة والاصولة 
المعر وفة. 

ویظهر أنّ خلفيّة هذا التوجّه هو مخافة الاستغراق فى الاعتماد على العتصر 
العقلى فى الاجتهاد والابتعاد عن النصّ, كما حدث ذلك لمدرسة الرأي عند ققهاء 
أهل الستة. 

وقد أحدث هذا التطور الجديد اغا شد يدا , بين المدرستين: المدرسة 
الأصوليّة, والأخبارية. 

وامتد هذا الصراع ما يقارب القرنین من الزمان. وانتهی بتضاءل دور المدرسة 
الأخباريّة. وتنامى وتكامل المدرسة الأصوليّة وأهم النقاط الخلاقيّة التى تھا 
المدرسة الأخباريّة هي: 

١-التشكيك‏ فى حجَيّة الدليل العقلى والتلازم بين حكم العقل والشرع. 

-تبنى حجّيّة کل ما ورد فى الكتب الروائیة الأربعة (الكافي . والدهذيب 
والاستبصار. والفقيه). ۱ 
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۳-عدم جر يان البراءة في الشبهات الحكمية التحر يميّة. 

٤‏ -نفى حجَيّة الاجماع. 

۵ سالتوقّف عن الأخذ بظواهر الكتاب العزيز حتّی يرد تفسير وشرح عن آهل 
البیت 2 لها. 

ورغم ان مساحة هذا الصراع امتدت من إيران إلى البحرین والعراق وجبل 
عامل, غير أن مدرسة کربلاء احتضنت الصراع العلمي بين هاتین المدرستین؛ من 
خلال عَلّمين من أعلام الفقه الشيعي بصورة مركزة. 

وهذان العلمان هما: الشیخ يوس ف صاحب الم وسوعة الفقهيّة الجليلة 
«الحدائق الناضرة» الذي انتقل إلى کربلاء والوحید البهبهاني 4 (المتوفی سنة 
وه). 


مدرسة الوحید البهبهانی بکربلاء: 

آثری هذا الصراع المدرسة الأصوليّة. من غير شلتّ, ولولا هذا الصراع لم تبلغ 

وکان للو حید البهبهاني الدور الرائد قي تطو بر وتعميق هذه المدرسة التي 
تکوّنت وانتعشت بکربلاء على بد الاستاذ و تلامذة مدرسته من بعده. 

وتتعکس طائفة من آفکار الوحید البهبهاني #: الأصوليّة في کنبه التي أبقاها 
من و ف کتاب «الفوائد الحائريّة» بقسمیه (القدیم والجدید). وقد طبع هذا 
الكتاب أخيراً طباعة محقّقة. وأخرج إخراجاً ملائماً لموقع الكتاب العلمى من 
قبل المجمع الفكري الاسلامی ب (مدينة قم المقدّسة). 

وله رسالة «الاجتهاد وال خان ورسالة فى «حجَيّة الإجماع» وغير ذلك. 
وکتبه كلها توق تمکس آفکار الانتاذ الاصو ل2. 

وتخرّج على يده عدد جم من کبار الفقهاء الذين جمعوا وطوروا هذه 
المدرسة, ووسعوا افاقها, وترك كثير منهم من بعد ۵ آثارا هه ةة ق علم 
الاح 


۱۸ أصول الفقه / الجزء الأوّل 


من اه لام الى الق نصا خب كات ار اينه في الأضول» رفو 
لها كنت هذا اليك ع RS Sa‏ 

والشيخ أسد الله الکاظمی (المتوفی ند ۱۳۳ هھ( واف « کشف القناع عن 
حجَّيّة الإجماع» والشيخ محمّد تقي الاصفهانی صاحب كتاب «هداية 
المسترشدين» وهو تعليقة عميقة على كتاب «معالم الاصول» للشيخ حسن بن 
زين الد ن اهنت :ومن حت ها الت ركب ف مات الالقناط ف اضر 
ا سای و ا اص حب تعاب 
«الفصول» والشيخ أحمد النراقي (المتوفئ سنة ۱۲۶۵ ها صاحب كتاب «عوائد 
الأيام». والسيّد محسن الأعرجى الكاظمى (المتوفی سنة ۱۲۲۷) صاحب كتاب 
ا 

وهوّلاء هم أعلام ايوا و تلامذة الوحید البههاني. 

وکتبهم من خير ما کتب في علم الاصول وهي لا تزال مدار البحث والتحقیق: 
القوانین الصو ل والعوائد. والمحصول. وقد رر المدرسة الاصولیّةه ومهٌدوا 
لظهور مدرسة | لشيخ الأنصاري وهو الحلقة الأخيرة من حلقات التطوّر لعلم 
الأصول عند الشيعة الامامیة. 

وأهمّ الأفكار التى تبلورت فى هذه المدرسة هی: 

۱ -التفریق بین الأمارات والاصول... ولا نعرف فى کلمات الأصو ن قبل 
الوحید البهبهانی هذا التفریق. ولاوّل مرّة تختمر فكرة التمییز بين هذين النوعين 
من ال والحجج فی کلمات الوحید البهيهاني و تلامذة مدرسته. 

وتتعمق وتتطوّر وتتفدّن فیما بعد في مدرسة الشیخ الانصاري وتبلغ 
ذروتها من النضج والتطوير والعمق. 

فقد وجد الاستاذ الوحيد أنّ الأدلة والحجج على طائفتين: 

منها ما يوظفه المجتهد للوصول إلى الأحكام الواقعيّة الشرعيّة. ويطلبها بهاء 
سواءً أصابها أم أخطأها. كما هي طبيعة الاجتهاد. وهذه الأحكام هي «الأحكام 
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الشر عية الواقعية» والأدلة التی توصّل إليها هى «الأدلة الاجتهاديّة» مثل خبر الثقة 
الواحد, والاجماع. والشهرة. وهذه هى أهمّ «الأمارات» كما بصطلح عليها فقهاء 
هذه المدرسة أو الاد الاجتهاد ی2». 

وهناك طائفة آخری من الأدلّة والحجج يتوصّل بها الفقیه إلى الوظيفة 
الشرعيّة. وليس الحكم الشرعي الواقعي, وذلك في ظرف الجهل بالأحكام 
الشرعيّة الواقعيّة. وعندما يفقد الفقيه الأمارات والحجج والأدله الاجتهاديّة التي 
يتوصّل بها إلى الأحكام الواقعيّة... في هذه الحالة يوظف الفقيه النوع الثاني من 
الأدّلة والحجج, وهی «الادله الفقاهتيّة» ليتوصّل بها إلى الوظيفة الشرعيّة أو 
الاق ف الحول اة ار في الام هو قل عل في 
ETE EDTA E‏ مره ره 
الموقف العملی هو الوظيفة الشرعّة, و یصطلح علبها فقهاء هذه المدرسة 
ب«الأحكام الشرعيّة الظاهريّة» فى مقابل «الاحکام الشرعيّة الواقعيّة». 
ویصطلحون على الادلة الى درل بها الفقید التها يرا لالت النقا عقه ف مقایل 
«الأدلّة الاجتهاديّة» أو «الأمارات» التى يتوصّل بها الفقيه إلى الأحكام الشرعيّة 
الواقعتة. 

وتقع الأحكام الظاهريّة في امتداد اللأحكام الواقعيّة , كما تقم الأدلّة الفقاهتيّة 
فی امتداد ادل الاجتهاديّة. ولیس فی عرظها. 

وتترتب على فهم هذا الموقع الطولی مسائل كثيرة من قبیل تقدیم الامارات 
علی الاصول. وتنتج منها مسائل من قبيل «الحکومة» و«الورود». تبلورت فیما 
بعد في مدرسة الشیخ الأنصاري #. 

۲- تقسيم الشك: 

الوحيد البهبهاني هو المنظر الأوّل لمسألة الشلكّ في تاريخ علم الأصول, 
بالتأكيد. ويأتي من بعده الشيخ الأنصاري. ليطوّر هذا التنظير, ويبلغ به حدّأً عالياً 
من النضج والتعميق والتطوير. 


۳۰ أصول الفقه / الجزء الأؤل 
ای ا ا ج سن له الجر ء الأول 


لاحظ الأستاذ الوحيد ل. لأوّل مرّة في تاريخ هذا العلم: أن الشلق في 
الأحكام على قسمین ولیس قسماً واحداء ويتر كب علی كل منهما حکم: یختلف 
غاا 

وهذان القسمان هما: 

١‏ -الشك في التکلیف, كما لو شك المکلف في تشريع زكاة مال التجارة, 
أو تشريع الخمس في «الارث» أو حرمة تدخين الأتباغ أو غير ذلك... وهذا من 
الشك في أصل ثبوت التكليف من قبل الشارع. 

۲ -الشكٌ في المکلف به... وهو الشكٌ في الخروج عن عهدة التكليف بعد 
العلم بثبوته على ذمّته. كما إذا شك المكلف فى الصلاة الواجبة عليه على رأس 
الفرسخ الرابع في السفر هي القصر أم اتتمام, فان التكليف بفريضة الظهر أو العصر 
ثابت لدى المکلف بالقطع واليقين, ولكنّه يشكٌ في الخروج من عهدة التكليف 
بالاتيان بالصلاة الثنائيّة فقط مثلاً. 


وحكم هذا الشك غير الشك فى التكليف. 
فان حكم الشك فى أصل التكليف هو البراءة العقليّة بموجب قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان. 


وأا حکم القك قى المکلّف به فهو الاشتغال والاحتیاط بموجب القاعدة 
العقليّة المعروفة «الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية» 

يقول الوحيد البهبهاني: فرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن 
عهدة التكليف الثابت. إذ مجهد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد والمقلد. 
لما عرفت من أن الأضلءبراءة الذكة حتّی یثبت التکلیف ویتم الححة ... 

وأمّا مقام الخروج عن عهدة التکلیف. فقد عرفت أيضاً إِنّ الذمّة إذا صارت 
مشغولة فلابد من اليقين في تحصيل براءتها للإجماع والاخبار وثبتت ايضا من 
العقل واللقل والابات القر اة والاخبار ۱ 


(۱) الفوائد الحائرية: ۲۲-۳۲۱۹ ۲. 
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وذ اذم و نوه ا ف رة الخد اھان الك نش شون ع 
وتعمقت في کربلاء. ومهّدت الطريق لظهور مدرسة الشيخ الأنصاري فيما بعد في 
(النجف) بالقرب -من کربلاء -وهي المرحلة الأخيرة لتطوّر الفكر الأصولي عند 


الشيعة الاماميّة. 
مدرسة الشيخ الأنصاري: 


ظهرت هذه المدرسة فى «النجف» أواخر القرن الثالث عشر. 

ركارهر الوسكة N‏ افص رف نه محف موي الصا ري 
( ۱۲۸۱-۱۲۱۶ ه) ظهرت هذه المدرسة بعد مدرسة الوحيد البهبهانى التى اقترن 
اسمها بالصراع العلمي الذي جرى بين الأخباريين والأصوليّين. 

واعتقادت هده الد رة مق كل ا ت عله فد هدوت 
عليها. 

فقد استوعب الشيخ مرتضى الانصاری رائد هذه المدرسة الأفكار الآصوليّة 
السابقة عليه واستطاع أن يعيد بناء الأصول, وصیاغته, ومنهجه, مستفيداً من کل 
التجارت:والأفكار والخيرات السابقة عله 

وتخرّج من مجلس درسه فقهاء كبار من آمثال صاحب الكفاية المحمّق 
«المولى محمد كاظم الخراسانى» المعروف ب«الاخوند» زعيم حركة الدستور, 
واد معد میس الشيرازي» ا عي الدیشی المعزوف والدی دختل فى 
مواجهة مع الشركات الإنجليزيّة التي احتکرت تا الأتباغ في إيران» بح 
استعمال الأتباغ, وأجبر البلاط الملكي في إيران على إلغاء الاثفاقيّة مع الشركة 
البريطانيّة... وغير هؤلاء من أعلام مدرسة الشيخ الأنصاري الذين ساهموا فى 
تعميق و تطوير هذه المدرسة» وتخرّج على يد صاحب الكفاية المحقق ز ۳ 
أعلام كبار ومحقّقون في علم الأصول, مثل الأعلام الثلاثة المشهورين من طأابه: 
المحقق العراقي. والمحقّق النائيني, والمحقق الإصفهاني... وهكذا امتدّت هذه 
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المدرسة إلى اليوم الحاضر ورغم أنّ أعلام هذه المدرسة أدخلوا الكثير من 
التطوير في هذه المدرسة ونقّحوا وعمّقوا أفكارها... رغم ذلك لا تزال هذه 
هو قائمة بخطوطها ومحاورها الرئيسيّة, ولم يحدث تغيير جذري في 
افکارها ومنهجيّتها. 

وفیما بل اشير ير اشارة سريعة موجزة إلى الخطوط الرئيسيّة لافکار هذه 
المدرسة. 


التنظيم الثلائي للحجج والأدلة الشرعيّة 

تتميّز هذه المدرسة في ترتیب الاد اة والحجج بصورة هة ضمن ثلاث 
مراحل بحیث لا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية منها مع وجود المرحلة الشانية 
ولا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية مع قیام المرحلة الاولی. 

وإذا انتفت المرحلة الأولى تصل النوبة إلى المرحلة الثانية ومع انتفاء المرحلة 
القائنة فص الو إلى المرعله الاك ولا يلو جال الیکلف من واخد من هذه 
الثلاثة. لا محالة. 

يقول الشیخ الاأتصاري # في بداية «فرائد الاصول»: اعلم أنّ المک لف إذا 
لتفت إلى حکم شرعي فام أ ن يحصل له الشكٌ فيه أو القطع أو الط(" 

2 تلميذه المحقق الخراساني تعديل هذه المنهجيّة بمنهجية أخرى في 
تر تيب الأدلة. 

70۳ فالأولى أن يقال: إِنّ المكلف إِمّا أن يحصل له القطع أو لا. وعلى 
الثاني إِمّا أن يقوم عنده طریق معتبر أم ل 

«وتوضيح هذا الترتيب: 

ان المكلّف إذا حصل له القطع بالحكم الشرعي فيعمل به بالضرورة. فان 

القطع منجُرٌ للتکلیف في حالة الا صابة, ومعذر عند عدم الإصابة. والتنجيز 
والتعذير لازمان عقلیّان للقطع بالحکم الشرعي. 


(۱) فرائد الأصول: ۱. (۲) كفاءة الاصول: ۲. 
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۲ وإذا لم يقطع المکلّف بالحکم الشرعي يرجع إلى الأدلة الظنيّة التي تعبت 
اعتبارها وحجَِیتها بدليل معتبر من ناحية الشارع. 

وهذه الطائفة من الأدلة الظنّيّة التى ثبت اعتبارها بدليل شرعى معتبر تسمّى 
e Ek‏ بالات رل ها ور اد از انوزه 
و«الاجماع» و«الشهرة» وغیر ذلك من الأدلة الظيّة التي اعتبرها الشارع وتعيّدنا 
بها. 

"- وإن لم يتيسّر للمكلف طريق معتبر (دليل ظني معتبر) يرجع المكلف إلى 
الأصول العمليّة التي تقرّر وظيفة المكلف في حالة عدم تمكّن المکلف من دليل 
ل معتبر. 

حالة الاستيعاب والترتب فى الحجج: 

وهذه المنهجيّة الجديدة في بحث الحجج تجمع بين أمرين: الأوّل منها 
استيعاب كل الحجج وبصورة كاملة فلا تبقى حجّة من الحجج ذاتيّة أو مجعولة 
تفيد حكماً شرعيّاً أم وظيفة عقلية أو شرعيّة ال ويدخل ضمن هذه المنهجيّة. كما 
سنوضّح ذلك إن شاء الله فيما يأتي. 

والميزة الأخرئ لهذه المنهجيّة الترتيب والحالة الطوليّة في عرض الحجج 
بالط وهو تکام اوق يفا على کل EEE‏ العم حك نهنا 
كانت وبعد ذلك يأتي دور الطريق والأمارات التي اعتبرها الشارع. وهي حجّة 
في حالة عدم انکشاف الواقع وفقدان القطع. عندما لم یتمکن المكلف من الوصول 
إلى القطع بالحكم الشرعي وهي حالة مترئّبة على الحالة الأولى؛ بمعنى ان حجيّة 
الطرق والأمارات المعتبرة 5 في حالة غياب القطع وعدم انكشاف الواقع» ومع 
انكشاف الواقع والقطع بالحكم الشرعى لا يصع الاعتماد على هذه الطرق 
والامارات وان کان لا یجب علی المکلّف آن یسعی للوصول [لی القطع. 

والحالة الثالثة مترتبة على فقدان الحالة الثانية. فان المکلف اّما يصح له 
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الرجوع إلى الأصول العملية الشرعيّة والعقليّة في حالة غياب وفقدان الطرق 
والاأذا راض ال رعا وس انف عا وال بن ها الا الا 

تقسيم الدليل إلى الأمارات والأأصول: 

ومن الشرح المتقدّم يتّضح أن المكلف إذا لم بقطع بالحكم الشرعي فلابدَ أن 
يعمل بالأمارات والأدلة الظنّيّة التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر. 

وإذا فقد المکلف هذه الطرق ات المعتبرة» ولم بتيسّر له طريق معتبر شرعاً 
إلى الحكم الشرعي كان المورد مجرى لإحدى الأصول المعروفة الجارية في 
نات الحكمية أو الرضر عة والاأحكام الى تنعت لهذ از سرا هي 
الأحكا الظاهر ی ۱ ۱ 

وهده الأحكام الظاهريّة التي تجری عند الشك ت تتمیز عن الامار ات الظنية 
انها تفقد صفة الکشف عن الحکم الواقعی ولا تکسب الشاكٌ رؤية إلى الحکم 
الشرعي الواقعي, أو إلى الموضوع الخارجي ذي الأثر الشرعي بعکس الامارات 
فإّها تملك في حدّ نفسها درجة من الکشف عن الواقع» غير نها ضعيفة 
وغير كاملة؛ فيتمّمها الشارع بالاعتبار الشرعي, بإلغاء احتمال الخلاف واعتبار 
ما تؤدى إليه. 

ما الأصول الشرعيّة والعقليّة التى تجري فى مورد الشكّ فتفقد هذه 
عفر مه ات داهن الكو وله كيبي اش في ا تشر زود ا 
الحكم واما تدر له وظيفته العمليّة في ظرف الشكٌ فقط. ۰ 

وم ها انا زد الت سس ما ا رل کک ا ا ل 
الأمازات الط وف اد اهماع الا خر 

وها اك ي ایا ات ل فول ظهر كنا يدو اول س على يد 
الوحيد البهبهاني ل ع E‏ و ا 
من هذا التفكيك أساساً لتغيبر منهج الدراسات الأصوليّة. ودون أن يتناول بالبحث 
الآثار العلمعة الكبرى لهذا التفكيك. 
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۳ لشیغ ف مكل من اكك الإ راتوالا ل اانا هة 
حديتة لعلم الاصول وتناول الاثار والنتائم المتر ثبة على هذا التفکیای بشکنل 
علمي وعميق وخرج نتيجة لذلك بتصوّرات وأفكار جديدة في علم الأصول. 

المنهجية الجديدة لعلم الأصول: 

زمهما يكن فق أمرافان الشیخ الأنصاري قد وضع في هذا التقسيم الذي ذكره 
للدلیل أساساً قويّاً لمنهجيّة جديدة تماماً في علم الأصول. وجعل منه منطلقاً 
جدیداً لعلم الأصول: انطلق منه إلى اکتشاف ودراسة الآثار والنتائج العلمية 
الکبری المتر تب على هذا التفکيك. 

وعلی هذا الاساس بحت الشیخ الأنصاري عن القطع وأحکامه في «المقصد 
الأوّل» من کتابه وبحث عن الأدلّة الاجتهاديّة فى «المقصد الثانی» من كتابه. فى 
بحت الظن, کخبر الواحد الثقة والاجماع, والسيرة, والشهرة, وهی الظنون الخاضَة 
التي اعتبرها الشارع, بينما بحث الأدلة الفقاهتية التي تجري في ظرف الشاكٌ 
والجهل بالحكم الشرعى ي الواقعي «وهي الأصيول العمليّة» في «المقصد الشالت» 
وهو «مبحث الشك». 

تر تيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض: 

وانطلاقاً من الشرح المتقدّم في التمییز والتفريق بين «الأدلّة الاجتهاديّة» 
و«الأدلة الفقاهتيّة» تتولی المدرسة الأصوليّة الحديثة عند الشيعة الاماميّة أمر 
تنظيم الأدلة وتقد بع بعضها على ی 

فليس بين الأدلة الاجتهاديّة والأدلة الفقاهتية بناءً على هذا التمييز تعارض 
حقيقي, كما لا يكون بين العام والخاص تعارض لا ما يكون من التعارض 
البدوي غير المستقر. 

فان الأمارات ترفع موضوع الأدلّة الفقاهتيّة تكويناً. وبالوجدان, أو بالتعبّد 
والتشریم. وبارتفاع موضوع الأدلة الفقاهتيّة ترتفع الوظيفة العمليّة الثابتة بالعقل 
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أو بالشرع لهذا الموضوع فتتقدم الأدلة الاجتهاديّة على الأدلة الفقاهتية قهراً. وت 
دمن خلذل یه سای نهنا راکمه ور ری 

ولابد لهذا الامر من إيضاح وتفصیل وشرح. وإليك هذا الشرح. 

الورود : 

نستطیع أن نفهم المعنی الاجمالي 1«الورود» من خلال العلاقة بين الأمارات 
والأضول العملیة لعقلية. وهی البراءة العقلیة, والاحتیاط والتخییر العقلیّان. 

فان خبر الثقة الواحد من الأمارات الظتية التي تثبت حجتتها بالدليل القطعی, 
باعتبار الشارع له 

فإذا ورد خبر من ثقة على حکم شرعي یعتبر هذا الخبر بياناً من قبل الشارع 
على ذلك الحکم, وبه بر تفع موضوع البراءة العقليّة وهو «عدم البیان» فان الدلیل 
على البراءة العقليّة هو قاعدة «قبح العقاب بلا بیان» ومع ثبوت البیان من ناحية 
الشرع تنتفی البراءة العقليّة انتفاء تكو ينياً. وهذا هو «الورود». 

وکذلك يتقدّم خبر الثقة الواحد على أصالة الاحتیاط العقليّة. فان موضوع 
أا الط هو اعفيال النقاتن على فرك الرعزای:السعضما أوارتكات 
الحرمة المحتملة, ومع حصول خبر الثقة الذي ثبتت حجَّيّته من ناحية الشرع 
يحصل للمكلّف الأمن من العقوبة على مخالفة الوجوب المحتمل أو ارتكاب 
الحرمة المحتملة. لأنّ المكلّف حينذاك يستند في ترك الواجب المحتمل أو 
ارتكاب الحرام المحتمل إلى ترخيص وإذن من الشارع. وبه يأمن عقوبة الشارع. 
ولا يبقى موضوع ولا مجال لجريان أصالة الاحتياط من الناحية العقليّة. 

كذلك يتقدّم خبر الثقة الواحد على أصالة التخییر العقليّة, إن التخيير العقلي 
هو عدم وجود مرجّح لأحد الطرفين على الطرف الا خر و خبر الثقة الواحد يصلح 
أن يكون مرجّحاً للطرف الذي يدل عليه الخبر على الطرف الآخر. فلا يبقى مع 
وصول الخبر موضوع ولا مجال لجريان أصالة التخيير العقليّة. 


علم الأصول. تاريخه وتطوره ومدارسه ومناهجه ۳۷ 


وبناء على هذا الابضاح فان الأمارات والطرق (الأدلة الاجتهاديّة) تتقدّم 
على الأصول العقليّة من البراءة والاحتياط والتخيير العقلي (الأدلّة الفقاهتد) 
ولا يكون بينهما تعارض. لان معنى التعارض هو تكاذب الدلیلین, ولا يتكاذب 
الدليلان إلا إذا كانا فى عرض واحد. وأمّا إذا كان أحدهما فى طول الآخر فلا 
یتکاذبان, والأمر هنا كذلك. فان الأصول العقلية تجرى عند انتفاء خبر الثقة, وله 
ی الحونان هذه الأصول مع وجود خبر الثقة. ويستي الشيخ الأنصاري 4 هذه 
العلاقة بين الأدلة ب«الورود» ويحدّده بما لو كان الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل 
المورود نفياً تكوينيّاً ووجدانيّاً بعناية التعبّد من الشارع. 

وهدا نوع من العلاقة بين الأدلة اللاجتهادية والفقاهتيّة يذكره الشيخ 
الأنصاري يه في المباحث العقليّة من الأصول. 

الحكومة : 

والنوع الثاني من العلاقة بين الأدلّة الاجتهاديّة والأدلّة الفقاهتيّة هو 
«الحكومة» وهی أيضاً تقتضى تقدّم الدليل الاجتهادى على الدليل الفقاهتى ولكن 
ببیان آخر و اخری تختلف بعض الشىء عن «الورود». 1 

وتطلق «الحكومة» في مدرسة الشيخ الأنصاري ية غلی خالة اة هن 
العلاقة بين الدليلين يكون فيها أحد الدليلين ناظراً إلى مفاد الدليل الآخر. 
فاا له ومبيّناً لكمّيّة مدلوله. حتّى إذا كانت هذه النظارة والشرح من الدليل 
الثاني للدليل الأوّل بغير الألفاظ المستعملة للشرح والتفسير. 

وفي مورد «الحكومة» لا تنفي الأدلة الاجتهاديّة موضوع الأصول العمليّة 
نفياً کر بالوجدان 5 «الورود» وإِنْما تنفيه نفياً تشريعياً وبتعبّد من الشارع. 
وبحکم من الشارع. ولعل ذلك هو سبب تسميته ب«الحكومة» وهذه الحكومة ترد 
کثیراً فی الم لاقة بین الأمارات والاصول الشرعية (البراءة اا 
والاستصحاب) فإن موضوع البراءة الشرعيّة بمقتضی حدیث الرفع: «رُفع عن 
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متي ما لا بعلمون» هو الجهل بالحکم الشرعي» وبوصول خبر الثقة يرتفع الجهل 
بتعبّد من ناحية الشارع. فإنّ المکلف یبقی من الناحية التكوينيّة لا محالة شاكاً 
ی ای ید ایو کی موی وی بویت 
اناق الموجودفي هذه ل أسار: فا وصول خبر اق ال لک برع الول 
الجهل تعبّدأ ینتفی موضوع الاصل فیثبت الدلیل الاجتهادي ويتقدّم على الدلیل 
الثقة على الاصول العقليّة فان خبر الثقة بعد ثبوت حجَيّته من الشرع بیان من دون 
شكٌ وهو يرفع موضوع البراءة العقليّة _مثلاً - وهو اللابيان بصورة : نة قطعاً. 

وی تا ات ا 2 نحو ایو تقدّم الأمارات 


على اضر ل اة 
العلاقة بين الأصول العمليّة: 


ويتحدّث الشيخ بعد ذلك عن العلاقة بين الأصول العمليّة نفسهاء فان من 
الممكن ان تتعارض الاصول العمليّة بعضها مع بعض, وهذا التعارض يكون بين 
ال تانب یات لول الننهاقة ال اط و لتنج اوعنق 
استصحابین. 

العلاقة بين الاستصحاب والاصول العقليّة: 

أمّا في العلاقة بين الاستصحاب والأصول العقليّة (البراءة العقليّة والتخيير 
والاحتیاط) فالاستصحاب لا محالة یکون واردا على فده الاد لله يمو حت 
مصطلح الشیخ. افا لا ا تکو بنا 2 الااستصحاب حینئد 


رل بیان من الشارع» ومع وجود البيان ينتفى مو ضوع البراءة العقليّة. وهو «عدم 
البیان» بصورة تكوينيّة. وموضوع الاحتیاط عدم الأمن من العقاب في ارتکاب 
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محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب, وبالاستصحاب يتحقّق الامن من العقاب 
شرعاً بصورة تكوينيّة کذلك ولا يبقى موضوع للاحتیاط ... 

وموضوع التخيير عدم وجود عم لأحد الطرفین, والاستصحاب يصلح 
شرعاً أن يكون مرجّحاً حقيقيّاً لطرف الذي يودي إليه الاستصحاب. وبذلك 
بنتفي موضوع التخییر وهو عدم وجود المرجی. ‏ , 

وبناء عليه یتدم الاستصحاب على كل من الاصول العقليّة الثلاثة. وتكون 
العلاقة بين الاستصحاب وبينها علاقة «الورود». 

العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعيّة: 

ما العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعيّة فهي من «الحكومة» لان 
الاستصحاب يرفع موضوع البراءة الشرعيّة وهو «الجهل بالحكم الشرعي 
الواقعي» باعتبار وتعبّد من الشارع لا وجداناً وواقعاء فان المکلف يبقى جاهلاً 
بالحكم الشرعى واقعاً وذلكء لأنّ أدلة الاستصحاب ناظرة إلى تنزيل مؤدّاه منزلة 
الاق ا وتات ساب خن افيد[ السزاء توب از 
الاصول غير التنزيليّة التي لها صفة وظيفيّة محضة. ولیس لها نظر إلى تنزیل 
مؤدّياتها منزلة الواقع أو تنزیل أحد طرفي الشك منزلة الیقین. وبذلك یکون 
الاتتضخابعا که على البراءة فة 

ومن هنا انفتح على هذه المدرسة باب جدید من العلم في التمییز بين نوعين 
من الأصول العمليّة (التنزيليّة منها وغير التنزيليّة). فقد وجدوا أنّ مهمّة طائفة من 
الأصول العمليّة كالاستصحاب هي تنزيل أحد طرفي الشكٌ منزلة الواقع في البناء 
العملي, بينما وجدوا أنّ مهمّة طائفة أخرى من الأصول العمليّة تحديد الوظيفة 
العمليّة للمكلف في ظرف الشكٌ بمقتضى ما يودي إليه الأصل دون النظر إلى 
الواقع وتنزيل المؤدى منزلة الواقع. 

وسمّوا الطائفة الأولى بالأصول التنزيليّة تمييزاً لها عن غير التنزيليّة: ومهمّة 


أصول الفقه / الجزء الأوّل 


الأصول التنزيليّة هي تنزيل مؤدّى الأصل منزلة الواقع في مقام العملا" 

وبهذا التنزيل العملي يرتفع الشك والجهل بالحكم الشرعي بتعبّد من الشارع 
ويرتفع بذلك موضوع الأصول الشرعيّة غير التنزيليّة بالتفصيل الذي تحدّثنا عنه 
وبذلك تكون الأصول التنزيليّة حاكمة على الأصول الشرعيّة غير التنزيليّة 
ومتقدّمة عليهاء ولا يكون بينهما تعارض لتقدّم الأوّل على الثاني لا ما يبدو لاوّل 
وهلة بينهما من التعارض البدوي الذي يزول بعد النظر والتأمل!" 

المناهج الأصوليّة المعاصرة: 

النقطة الأخيرة التي لاب أن نشير إليها في هذه المقدّمة هي أهمٌ المناهج 
المعاصرة لعلم الأصول منذ عصر الشيخ الأنصاري إلى اليوم لنعرف موضع المنهج 
الذي يتّخذه شيخنا المظفر ية في كتاب «اصول الفقه» وأهمَ هذه المناهج: 

منهج الشیخ الانصاری. 

منهج المحّق الخراسانی صاحب الكفاية. 

منهج المحقّق الشیخ محمّد حسین الاصفهاني # الى اعد شیخنا 
المظفّرة أساساً فى تدوین هذا الکتاب. 


(۱) دليل الاستصحاب (لا يُنْقَض اليقين بالشكك) ظاهر فى تنزيل الشك منزلة اليقين فى مقام العمل والامتثال, 
وذلك لاستحالة النهى عن نقض اليقين بالشلت, لانتقاض اليقين بالشك واقعاً ووجداناء وإِنّما التنزيل يكون 


بلحاظ الامتثال وفى مقام العلم. 
والمعنی المعقول لتنزيل اليقين منزلة الشكَ في مقام العمل: هو تنزيل مؤدَّى الاستصحاب (وهو أحد 
طرفى الشك) منزلة الواقع. 


وهذا هو معنى الأصول التنزيليّة مثل الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ما الأصول غير التنزيليّة 
فليس لها نظر إلى الواقع إطلاقاً. لا في الأداء. ولا في المؤدّى ولا يزيد لسان دليلها عن جعل الوظيفة 
العمليّة فقط فى ظرف الجهل وهما يختلفان عن الأمارات التي يتولى لسان دليلها جمل الطريقيّة والكشف 
للأمارة. ١‏ 
(۲) هذا الشطر من الكلام مت على نحو الانتفاء من بحثنا الذي كتبناه عن تطوّر البحث الأصولي في مدرسة 
الشيخ الأنصارى مع بعض الإضافات. 


علم الأصول. تاريخه وتطوّره ومدارسه ومناهجه ۳۱ 


وهناك ثلاث مناهج آخری هامّة ساهمت في تطوير المنهجيّة الحديثة لعلم 
الاصول لا أتحدّث عنها رغم أهتتها إيثاراً للاختصار وهي: 

تة المحدق النائيني لله. 

تة ادن المحدق الخو نی . 

ولعل الله تعالى یوفقنی لدراسة هذه المناهج جمیعا وبيان نقاط الضعف والقوّة 
في كل منهاء وطرح منهج عام لعلم الأصول من خلال هذه المحاولات مستفيداً 
من کل هذه التجارب. مسدّدا ومكمّلاً بعضها ببعض. 

وإليك الآن شرحاً موجزاً للمناهج الثلاثة المتقدمة: 


منهج الشيخ الأنصاري #: 

يقول الشيخ الأنصاري ل في بداية كتاب «فرائد الأصول» : 

اعلم أن المکلف اذا التفت إلى جك شرعی فأمّا أن یحصل له الك فیه أو 
القطع أو الظن, فإن حصل له الشكٌّ فالمرجع فيه القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكٌ في 
ا العطل وی بالأضول العمليّة. وهي منحصرة في الأربعة لأنّ الشكٌ إِمّا أن 
يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا 

وعلى الثانى فإمًا أن يمكن الاحتياط أم لا. 

وع ا و كوا ف اتکی ارا اد 

ال 0 

وألا الي 

والثالث مجرى أصالة البراءة. 

والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. 

وتعباره رئ الك اغ انبلاعظ فد الساله ا 

فالاوّل مجری الاستصحاب. 

والثانی اما أن يمكن الاحتیاط فیه أو لا 

اغ 
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والثانی محر ی قاعدة التخییر. 

وما ذکرنا هو المختار فى مجاري الاصول الاربعة. 

وهو تنظيم جديد وجیّد. وقائم على اسان علمي متین. 

وعلی هذا ااا اعت علماء الاصول فی تنظیم آبحاث الأصول منذ عهد 
الشیخ الأنصاري إلى الیوم الحاضر. 

وهذا التمییز نين الأدلة الأ جتهاد ية والفقاهتية. وتبویب الاْدلّة على أساس 
منها مما یختص به فقهاء الإماميّة المعاصرون منذ عصر الشیخ الأنصاري إلى 
الوك ا لحار وعدا نرجع إلى كتب الأصول للمذاهن:السكتة ب المعاضرة متها 
والقد بمة لا نجد مغل هذا التفکيك, ونری أ هم يذكرون هذه الأدلة في عرض 
واحد. 

فالكتاب والسئة والاجماع يذكر فى عرض القياس والاستحسان. وهما في 
عرض الاستصحاب والبراءة. 

ملاحظات عامّة على م منهج الشيخ الأنصاري © 

يت على حر الاختصار ی سب ا ی هچ الشیخ بو 

اما 5 منهج اش 0 
الأصول) ... فان المقصود بالطن لا محالة: ا الأ 76 وال عي؛ ضرورة 
2 5 تورث الظر" الشخصی دائماء والمقضووديظتتة الامارات الاعم من 
الظنّ الشخصي والنوعي, لأنّها. نوعاً. ولدى غالب الناس توجب الظنّ دائما... 
وعليه فإنّ الأمارات تدخل في باب الشكٌ والظنٌ معاء في بعض الأحيانء 
بالاعتبار الشخصى والنوعى. 


علم الاصول, تاريخه و تطوّره و مدارسه ومناهجه ۳۳ 


ورانا لیس كل مجاری الحجج والادلة والطرق (الأمارات) من باب الظنت. 
ولا کل مجاری الأصول اليك من موارد الشّ. 

فقد یکون المکلف شاكاً بالحکم. ولکن بقوم لدیه دلیل معتبر شرعاء فیکون 
حجّة عليه في الحکم الواقعي. ولا يجري فيه الأصل. 

وقد يكون ظاناً بالحكم الشرعي, ولكن لا بقوم لديه دليل معتبر شرعاً على 
حجيّة الطريق الظنّی. فیکون هذا المورد من مجاری الاصول العمليّة. 

وعلیه, فا تفلیت الاقسام بالطریق ى ذکره الشیخ ّة لا پخلو عن مناقشة, 
وان كان التفكيك بين الأمارات والاصول (الادلة الفقاهتيّة والأدلة الاجتهاديّة), 
على النهج الذي ذكره الشيخ 4 انطلاقاً من هذا التقسيم هو الصحيح. وهو الأساس 
الأول المدرسة الخد هة فى علد الاصوال: 

منهج المحقق الخراسانی: 

وتأفقى ات سای ها از لذن ات a‏ 
المخسّصة تلرجوع إلى الطرق والامارات. کما ١ ١‏ الشكٌ لیس دائماً المساحة 
المخصّصة للرجوع إلى الاصول العمليّة. فقد یرجع المکلف في مورد الط إلى 
الاصول العمليّة لعدم وجود طریق معتبر» كما قد برجم في مورد الشك إلى 
الامارات لوجود طریق معتبر من ناحية الشارع. ولذلك فقد اقترح المحمّق 
الخراسانى ة تثلیث الاقسام بالطر يقة التالية: «فالاولی أن يقال: ان المکلف إِمّا أن 
بحصل له القطع أو لاء وعلى الثانى إِما ا يقوم عنده طریق معتبر أو لا». 

وفي هذا اتقشیم كزن التغيار في الرجوع إلى الطرق والامارات الطريق 
المعتبر. وان كان المورد مورداً للشكٌ. ويكون المعيار للرجوع إلى الأصول العمليّة 
عدم وجود طريق معتبر من ناحية العقل أو الشرع. وان كان المورد موردأ للطن. 

ملاحظة على منهجيّة المحقق صاحب الكفاية: 

وهذه المنهجيّة سليمة ولا تنقص من قيمتها العلديّة المناقشة التى ذكرها 


اصول الفقه / الجزء الأؤل 


المحققا: ن العراقي والاصنهاني على هذا التقسيم' ٠‏ 

عبوز أن المحقّق الخراساني<: كان بصدد تنظیم بحث الحجم ذ ف ال یو 
وترتبها وتقديم بعضها على بعض. ولم يكن بصدد از ) 
ولذلك فإنَ هذا المنهج يصلح أن يكون منهجاً لبحث الحجج. وهو ما خصّص له 
الجزء الثاني من كتاب «كفاية الاصول» كما خصّص له الشیخ ‏ كتاب «الفرائد». 

اما لو كان الشيخ وتلميذه صاحب الكفاية ب يريدان وضع منهجيّة شاملة لعلم 
الاضول .. فان هذا التقسيم وتقسيم الشيخ ب لا يخلوان عن نقاط للمناقشة. 
و القطع وأحكامه موضع آخر. ويكون منهج المحمّق الإصفهاني 
واستا ذنا المحمّق الخوئي والمحمّق الشهيد الصدر نی أكثر استيعاباً لأبحاث علم 
الاصول وقدرة على تنظیم مباحث هذا العلم. وان كان اساس المدريية الد 
لعلم الاصول هو تقسیم الشیخ ومنهجه. على كل حال. 

منهج المحقق الاصفهاني : 

وميزة هذه «لعيت 4 شاملة لعامّة مباحت هذا العلم. بینما المنهجیّات 


فاذا القع شنت ما کناب ۳7 د الخراساني, وا الاد الثانی 
منه یتمیز بمنهجيّة علميّة منظمة. پینما المجلّد الأول منه لا تنتظمه منهجيّة علس 
دقيقة كالتي تنظّم مباحت المجلّد الثاني وتتميّز منهجيّة المحمّق الاصفهاني بأنّها 
E‏ لك متشه هراشا و من عت ها لت كما سل ال 
المظفرية فى آربعة فصول و خاتمة. 

لفطل لأ راا و شخ عن الا اهاط و هه ی 
جهة عامّة نظير البحث عن ظهور صيغة «افعل» فى الوجوب وظهور النهي في 
الحر مة ونحو ذلك. ۱ 


٣ راجع نهاية الأفكار للشيخ محمّد تقي البروجردي تقرير ب بحث المحقق العراقى‎ )١( 
ونهاية الدراية للمحقّق الاصفهانى ۲: ۳ الطبعة الحجريّة.‎ 


علم الأصول. تاریخه وتطوّره و مدارسه و مناهجه ۳۵ 


ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة اللفظ. کالبحث عن الملازمة بين حکم العقل 
وحکم الشرع» وکالبحث عن استلزام وجوب الشیء لوجوب مقدمته السعروف 
ا للحن :اله نكن ال ای و فلخت اب ام وغوت اس و بو 
ها ها تفه واه العام ]1 سررالنهی: 
0 1 

الفصل التالت مباحث الحجَة: وهی ما ببحث فيها عن الحجّيّة والدليلية 
کالبحث عن حجيّة خبر الواحد و الظواهر وحجّيّة ظواهر الکتاب وحجيّة 
السنّة والاجماع والعقل وما إلى ذلك. 

والفصل الرابع مباحث الأصول العمليّة: وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند 
فقدان الدليل الاجتهادي, كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب 
ونحوها. 

مضه الکات ا علدنا قمعت قي ععا رشن ال د لهب و سي 
«مباحث التعادل والتراجيح» فالكتاب يقع في a‏ اله زر 

وقبل الشروع لابد من مقدّمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغويّة التي 
لم يستوف البحث عنها فى العلوم الادبيّة او لم يبحث عنها. 

وعلی هذه المنهجية یجری استاذنا التحتى ا الشیخ الحظ ره فی کتابه 


اغ 


المناهج الأخرى: 

ومن المناهج المعاصرة الأخرى: 

فنيت استتا دنا المتخقق السید الخوتی: ومهم كد ذا المح الشهید 
الد س 

١ ي‎ 


> ۰۸-5: راجع المحاضرات للشيخ إسحاق الفيّاض تقريراً لبحث آية الله الخوني ی‎ )١١ 


۳۹ اصول الفقه / الجزء الأؤل 


ولشنها تنا ا حفظهم الله اقتراحات وتصوّرات جديدة وجيّدة لننظیم 
هو انوا نعل الأ فول ۲ ينعي الث 

وبعد فهذه خلاصة وجيزة عن علم الأصول وعلاقته بالفقه والقواعد الففهت. 
و تار یخه, و تطوره, ومدارسه, ومناهجه, أحببت تقدیمها اما کتاب «اصول الفقه» 
لشيخنا المحّق أية الله الشيخ محمّد رضا المظفْرية راجيا أن تکون هذه الوجيزة 
نافعة لطلبة علم الأصول وافية بالمقصود. والحمد لله رت العالمين. 


سبل 
00 
0 


وا سم 


سر نه : 
اجر الكل مش الا الله ف ال ال مرف غرفت قافن اراسط 

القرن الثاني عشرء وقطن بعض رجالها الجزائر التابعة للبصرة . 

"وکان الفقیه المجتهد الشيخ محمّد بن عبدالله والد الفقیه الشيخ محتّد رضا 
المظفر من علماء النجف ومراجع التقلید فیها (نشأ في النجف وترعرع فيها. وکان 
في عنفوان شبابه متقطعا الی الجد و التحصیل, مک على العبادة والتدريس. إلى أن 
برع فى الفقه وعرف بجودة التحقیق فیه) وألف موسوعة فقهيّة جليلة شرح فیها 
كتاب «شرائع الإسلام» وسمّاها ب «توضيح الكلام» وقد استقصى فيها الفقه من 
مبدئه الى منتهاه . 


ولادته : 


ولد الشيخ محمّد رضا المظفر في اليوم الخامس من شعبان عام ۱۳۲۲ بعد 


وبحوث في علم الأصول للسيّد محمود الهاشمي تقريراً لبحث آية الله الشهيد السيّد محمّد 
باقر الصدر ی ۱: ۵۷ 1۲ ۱ 

(۱) راجم کتاب الرافد لعلم الأصول للسيّد منير القطيفي ۱: ۰۵٩ - ٤١‏ والأصول العامّة لافقه 
المقارن لاية اله السيّد محمّد تقي الحکیم: ۸۵- ۹۶. 


حداة المق لف نی ۳۷ 


وفاة والده بخمسة آشهر فلم يقدر الله تعالى ان يظفر الطفل الرضيع برؤية والده 
ولا الوالد أن بظفر برؤية ولده, فکفله آخوه الأكبر الشيخ عبدالسبی الستوفی 
سنة ۱۳۳۷ وأولاه من عنایته وعطفه ما آغناه عن عطف الأبوّة . 

نشأته الفکر یة: 

نشأ الشیخ المظقر في البيئة النجفيّة, و تقلب في مجالسها ونوادیها و حلقاتها 
ومحاضرها ومدارسها. وحضر فيها حلقات الدراسة العالية, وتخرّج على كبار 
مراجع التقليد والتدریس, وترعرع في هذا البيت العريق من بيوتات النجف 
العلميّة. وتعهد رعايته وتربيته اخواه العلمان: الشيخ عبدالنبی والشيخ محمد 
0« 7 

فا اه الور امك شا ارف اه الط لیات شیر ات انیا 
الأدييّة والفقهيّة والأصوليّة والعقليّة. وتتلمذ على الشيخ زگ طه الحويزي فى 
الأدب والاصول كما أتقن الشعر. وبرع في ذلك کله. وتتلمذ على غيره من أساتذه 
دروس مرحلة السطوح في ذلك الوقت. وبرز الشيخ الفقيد في ذلك كله . 

وبعد أن أنهى الدور الإعدادي (السطح) تفرّغ للدراسات العالية في الفقه 
واا 

وحضر فيها على أخيه الشيخ محمّد حسن مع أخيه الآخر الشيخ محمّد 
حسين, كما حضر درس الشيخ اقا ضياء الدين العراقي في الول وري 
الع مين زا مد ین الا من رف اه والاضو لوسر :سور هاف 
ابحاث الشیخ معتل حسین الاصنهانی ل فى الفقه والأصول والفلسفة الاله عة 
العالية . 

وانطبع الشیخ المظفّر كثيراً بآراء استاذه الشیخ الاصفهانی فى الأصول والفقه 
والفلسفة وجری على نهجه في البحث في کتابه «اصول فقه» حیث تبع منهجه في 
تبویب الاصول, كما يشير هو إلى ذلك في ابتداء الکتاب, كما تأثّر بمبانیه الخاصّة 


۳۸ أصول الفقه / الجزء الأؤل 
ععد_س _ _ و ۲ اصول‌الفقه /الجزء لأول 


على ما بظهر ذلك من خلال کتابه الکبیر «أصول الفقه» فیما انجز من هذا الکتاب. 
وكان يجلّه إجلالاً كبيراً, كلّما جرى له ذكر أو اين له آن یتحدت عنه. و یخاص له 
الحت والاحترام: أکثر متا یخلص تلمیذ لاستاذه . 

ویلمس القاری هذا الشعور والوفاء فیما کتب المظتر عن استاذه ف مقدّمات 
كتبه الفقهيّة والفلسفيّة وفی مقدمّة الأسفار وغیرها من رسائله ومقالاته. 

وتخرج كذلك على مشایخه في الشقه والاصول وافلسفة. واستقل هو 
بالاجتهاد والنظر والبحث وشهد له شيوخه بذلك . 

وكان خلال :ذلك كله يتغل بادرس على مضترى الدراتات الاعواد ىه 
والدراسات القالية فى النقة و الاصول والتلسفة: 

ذلك ارچ ا ی ی ارو ا اما فا فون زر جاه 
تنميتها وتطويرها بمختلف الالوان . 

وکان یقوم فيها بتدریس الادب والمنطق والفلسفة والفقه والاصول من 
ال الاو ال لس اا من ولاف مكا هه الب مر فد کر 
الحوزة, ولا امکانتاته الفكريّة العالية . ۱ 

وكم رأينا الشیخ محمد رضا المظفر يحاضر على الصفوف الاولی من مدارس 
دى | تشر و جلى اسئلتهم برحابة صدر. ويدفعهم إلى البحث والدرس 
والتفكير. ويحشر نفسه معهم؛ حتّی كان يبدو للإنسان, لأوّل وهلة, انه يخاطب 
زاك له هی الدراسف لا طلابا بهذا الستری.. 

وکان الشیخ یمتاز فوق ذلك کلّه بعمق النظر ودقّة الالتفاتة وسلامة الذوق 
وبعد التفکیر فیما تلقّینا عنه من الفقه والآصول والفلسفة . 

وقد حاول الشیخ في بدء حياته الدراسيّة أن يلم بعلوم الرياضة والفلك 
والطبيعة والعروض. 

فقد اثفق أن وقعت يد الشيخ على طرف من الثقافة العصريّة. وهو في بدء 
شبابه, فتذوبهاء وحاول أن يشقّ طريقاً إلى هذا اللون الجديد من الثقافة واتفق مع 


حياة المؤلفنش ۳۹ 


آخرین من کانوا یتذوّقون هذا اللون الجدید من الثقافة على أن یراسلوا بعض 
المجلات العلميّة کالمقتطف وبعض دور النشر لتبعث إليهم هذه الصحف والکتب 
التي تحمل إليهم هذا اللون ن الجد يد من الفکر . 

وأتيح للشيخ فيما بعد أن يستمرٌ على هذه الحالة ويواكب الحركة الفكرية 
الناشئة ويأخذ نصيباً وافراً من هذه (العلوم الجد يدة اکا كا نوا وسو ها وت را 
ندرا الفا الل يحت ذا تك هه وا و هلاسر 


آثاره العلمية : 
كان النشاط العلمی والكتابة والتألیف یشکُل جزءاً مهمّأ من رسالة الشيخ 
محمّد رضا المظفر ونشاطه . 


وإذا ضممنا نشاطه العلمي في التأليف والنشر إلى نشاطه الاصلاحي على 
الصعيد العام والصعيد الدراسي للمسنا جانباً من هذا الجهد الكبير الذي كان يبذله 
الشيخ في حياته . 

وفى کتابات الشيخ يقترن جمال التعبير وسلامة الاداء وجدة الصوغ وروعة 
العرض بخصوبة المادّة ودقة الفكرة وعمق النظرة وجدة المحتوی, ویتالف منها 
مزيج من العلم والأدب يشبع العقل ويروي العاطفة . 

فقد كان يجري في الكتابة كما يجري الما من غير أن يظهر عليه شيء من 
الكلفة أو التصنّع. وينساق القارئ معه كما ينساق الماء على منحدر من الأرض. 
من دون أن يعرقل سيره شيء, ولا يصطنع في الكتابة هذه المحشّنات البديعيّة 
التي تصرف الكاتب عن الانسياق مع الفكرة وتصرف القارئ عن مجاراة 
الموضوع . 

E‏ ضيع التي كان ¿ یتناولها بالكتابة والبحث مواضیع ANE‏ کال سول 
والمنطق والفلسفة, يعسر على الأديب أ أن يصوغها صياغة أدبئّة أو يفرغها فى 
قالب أدبي من التعبير. وقد توقّق الشيخ إلى أن يضم إلى عمق المادّة جمال العرض 
واكثر ما يبدو هذا التوفيق فى كتابه «احلام اليقظة» حيث يناجى فيها صدر 


1 أصول الفقه / الجزء الأوّل 
nm‏ لت 


المتألهين ويتحدّث معه فيما يتعلّق بنظريّاته في الفلسفة الالهيّة العالية ويتلقّى منه 
العف ضور موجه ورن ای جيل 
ولا أبالغ إذا قلت: ان الکتاب فتح کبیر في الكتابة الفلسفيّة فلا تشکو الفلسفة 


شا كما تشكو الكتابة الّتى لا تخضع لها أداتها . 
وقد حاول الشیخ المظفر أن بخضع الكتابة للفلسفة, آو يخضع الفلسفة للكتابة, 
ویجمع بینهما فى کتابه هذا . 


و تمتاز کتابات الشیخ المظفر بعد ذلك بروعة العرض والتدسیق, حتّی أنّ کل 
نقطة من البحث تأتي فى موضعها الطبيعي ولا تتفیّر عن مکانها الخاصٌ حى 
تختل اطراف البحت, ویبدو عليه الاضطراب ویتجلی توفیق الکاتب فى التنسیق 
فى کتاب «المنطق» | کر من غیره. ففی هذا الکتاب جد القاری کیف تأخذ 
المواضیع بعضها برقاب بعض, وکیف یترتب كل موضوع على سابقه في تسلسل 
طبيعي. من غير أن يحيل الطالب إلى موضوع آخر في غير هذا الکتاب أو إلى 
ما يم عليه فيما بعد . 

ويعتبر الكتاب بالانضمام إلى شقيقاته: اه و«الفلسفة» الى لم شد 
لله لها أن تظهر كاملة... تجد يداً في كتابة الكتب الدراسيّة. وفتحاً في هذا الباب, 
وعسى أن يقيض الله من يتابع خطوات الشيخ المظفر في هذا السبيل . 

ويجد الباحث بعد ذلك في كتب الشيخ المظفر جدة البحث والتفكير التي تطبع 
كتاباته جميعا . 

ويجد ملامح هذه الجدة في البحث والتحليل واضحة قويّة في كتابه 
«السقيفة» عند ما شال اجتما المسلمین فی سقيفة بني ساعدة, وماحدث هناك. 

وعندما يتحدّث عن موقف المهاجرين والانصار من مسالة الخلافة وموقف 
الامام مع الخلفاء . 

كما يجد هذه الجدة فى المنطق. عندما يستعير العلامات المستعملة فى 
الر یاضیّات الست الاربم ار نويه ميقي العا ري سف القع أو في غير ذلك 
وكا كوشو ره ان لسن اعد لكك وها ل الحرطن وثرايظ سکره 


حياة المؤ لف 3 


۰ 


شعره : 

وکان الشيخ المظفّر يمارس النظم في شبابه بين حين و آخر وله شعر ستین 
رقیق الديباجة, تجده منشورا فى بعض الکتب والصحف. و بجد القاری فیه صورا 
شعر ية طر يفة ويلتقى فيه بافاق أدييّة جد یده . 

وانصرف عنه بعد ذلك إلى غیره من الشوّون الفکریّة الا 

دور الشیخ في تطوير مناهج الدراسة والاصلاح : 

كان الشیخ المظفر يحتل القمّة من التشاط الاصلاحي في النجف الاشرف فقد 
ساهم فى جمیع الحرکات الاعات الى آدرکهاء وکان ها العضو البارز الذي 
یشار الیه بالبنان . 

لآ الفکرة الإصلاحيّة على قوتها وایمان أصحابها بضرورة تحقيقها في 
لحوزة ال كان یفقدها الوضوح والتفکیر المنهجي فى العلاج . 

وقد قدر للشیخ فیما قدر له بفضل تجاربه الطويلة, ان تتبلور لديه فکرة 
الاصلاح و تنظیم الدراسة والدعوة آکثر ما تقد . 

واتیح له بفضل ما اوتی من نبوغ وحکمة فى معالجة هذه القضایا ان یکشف 
RC E‏ سا نمی خافن الى بهد لته 
المشكلة من هذه الجذور. والمشكلة فیما كان يبدو للشیخ تواجهنا في جهتین: في 
بان ]ی انیت وق مسال اردص 

ففی مجال الدراسة ا الور فی مدرسة التجف الاشرف ی نتظم 
في مرحلتین: 

۱-مرحلة المقدمات والسطوح. ۲ -مرحلة البحث الخارجی . 

وتعتبر مرحلة السطوح دوراً إعدادياء بینما تعتبر مرحلة الخارج دورا 
للتخصیص فى الاجتهاد . 

Ey,‏ سا وه اف رل سکن 


۲ أصول الفقه / الجزء الأول 


وه سفن ی من الدراسة لأيّ تنظيم منهجي خاص. وار راسة في 
هذه المرحلة تنظيماً خاضا و تکاد نشبه الدراسة بالمعنی المنهجي الذي نفهمه 

من الدراسة . 

وطبيعة هذا البحث لا تتحمّل أيّ تحديد وتنظیم, ولا يمكن حصر النقا 
تحديد البحث بحدّ خاصٌ. كما لا يمكن أن يكون الامتحان داعياً إلى البحث 
والدرس فى هذا الدور. 

والدور الاو وحده هو الى يعاني شيئا من النقص ويحتاج إلى شىء من 

ولاحظ أنّ آسباب ذلك يرجع الى نقص فى المادّة وضعف فى الاسلوب . 

اھا من حیت المادة فان المادة ا يتلقّاها الطالب النجفي في هذا الدور من 
الدراسة لا تزال فی كتير سق الا حوال تقتصر علی دراسة التحو والصراف واللاغة 
والمنطق والتفسیر والفقه والاصول, مع توسّع في المادّتين الاخیر تین . 

وهذه المواد علی ما لها من الأهمّيّة في تكوين ذهنيّة الطالب لا تنهض 
وحدها بواجبات الطالب الرساليّة من توجیه ودعوة و تبشیر و تثقیف. ولا بستطیع 
الطالب أن یقتصر على هذه المادة الى یتلمّاها فى هذا الدور لو آراد القیام بدوره 
من التوجیه والدعوة على أوسع نطاق . 

ومن حيث الأسلوب لاحظ الشیخ المظقر أن الکتب الدراسيّة التي یتعاطاها 
الطالب النجفي في هذا الدور لا يزال يطغى عليها طابع الغموض والتعقيد. معا 
يحوج الطالب إلى أن بصرف جهداً كثيراً في فهم العبارة وما يظهر عليها من 
عموض وتعقيد . 

ذلك بالاضافة إلى سوء التنظيم فى تنسيق الأبحاث . 

ذلك فيما بخص تنظيم الدراسة. ما ما بخص الدعوة والتوجيه : 

فقد وجد الشيخ المظفر أن أداة الدعوة المفضلة هي الخطابة والكتابة . 
والدعوة الاسلامئة تعاني ضعفاً في هذ ين الجانبين . 


حياة المؤلف شل ۳ 


تا فیما بخ الخطابة فقد كان رحمه ا پلاحظ أن اسلوب الخطابة فى 
اا بوضعها الحاضر لایفی برسالة التجف بالشکل ی بمرکزها الدینی 
ولا يتم للخطیب أن يقوم بواجبه الإسلامي على نطاق واسع» ما لم بطلع علی افاق 
شک الخدت وون اله ریت بالاضناقة الى العا الكاملة وون 
الفكر الاسلامي من فقه وتفسیر وحدیث وتاریخ وما إلى ذلك . 

وفیما بخص الكتابة الاسلاميّة كان يلاحظ أنّ مکانة اللجف الدينيّة تتطلب 
منها أن تساهم في نشر الفکر الاسلامي على نطاق آوسع من الشکل الحاضرء وأن 
تنطلق الدعوة الاسلاميّة منها عن طریق الکتابة والتألیف والصحافة واللشر على 
أوسع مجال, وأن یشمل هذا التيار الفكري الذي ینطلق عنها والّذي يحمل معه 
الإيمان والإصلاح في وضوح وجلاء أقطا ر العالم وتا مها اسان على ي 
هذا الكوكب. في الوقت الذي كان يلاحظ فيه أن مدرسة النجف لا تعوزها في 
کثبر من الا ار ماد الكتابة والبحث . 

ومن جهة ثانية كان بلاحظ أن طابع الفرديّة هو الذي یغلب على الکتابة 
ا عاضوا ی ای نی دروي الى الخد رعش 
إلى الجهد الجماعي .: 5 

که یاب یی موم موی تنب نی 

هزة للنشر تليق بالمادّة العلميّة الخصبة التي تعرضها النجف علی المطبعة . 

8 للشيخ المظفّر أن يدرس الحالة في النجف بموضوعيّة وشمول 
ا 

ولکته کان بعلم فی نفس الوقت أن غرض التشكلة لا یودی إلى شی: مالم 
تناف العو متفه ماد قافن ی 1 

ركان بطم آن LN‏ لقو امه لاه بو اليد لا بت ولا 
بنهض بشيء, مالم يكن هناك بناء وراء ذلك. وأنٌ العمل الإصلاحي لا ينفع في 
مثل هذه الظروف. مالم يكن مقرونا إلى دراسة الوضع دراسة موضوعيّة شاملة 
وإلى الرؤية والتدرّج في العلاج . 


٤‏ أصول الفقه / الجزء الأوّل 


أدرك الشيخ کل ذلك وفكّر في ذلك که طويلاً. وشمّر عن ساعد الجدّ ليخوض 
ميدان العمل. وهو يدرى ان هناك عقبات صعاباً تعرقل سيره في هذا الطريق . 

واوّل ما بدا له إيجاد جماعة واعية من اخوانه فضلاء الحوزة تفهم ملابسات 
الحياة النجفيّة وتعي واقع الرسالة الفكريّة الضخمة نی تحملها النجف . 

وفي رابع شوّال عام ۱۳۵۳ المصادف ۱٩۳۵/۱/۱۰‏ قدّم ثلّة من الشباب 
ار وان (فبهم الشیخ) بیاناً إلى وزارة الداخلثة بطلبون فيه تأسیس جمعتة 
دينيّة بالنجف الاشرف باسم منتدى النشر مصحوباً بالنظام الأساسن وبعد اللتيا 
لاتا الرتندی: 

واا وید دای 
ار و الاو لن فى هس توش 
کانت ضرورة الدراسة الفردیّة. ومهما قیل في جدواها فلا ب آن ینضم إلى هذا 
هه ی ENE E E gg‏ 
حاول ان یحقّق جوء ا من الاصلاح . 

فوضع في سنة ۵ الخطة لتاسیس مدرسة عالية للعلوم الدينيّة او كلية 
للاجتهاد بفتح الصف الاوّل الذي كان يدرس فيه اربعة علوم: الفقه الاستدلالی. 
والتفسيرء وعلم الأصول, والفلسفة على شکل محاضرات توضم بلغة سهلة 
واضحة فتبرّع بتدر یس الول والثانی الشيخ عبدالحسين الحلي, وتبرّع بتدريس 
الثالث والرابع الشیخ عبدالحسین الرشتی. وکان تبرّع هدین العلمین بالتدریس 
دراسة منظمة من أهنة الأحدات فى "تاريخ النجف الأشرف» ويعد تضحية نادرة 
منهما تذكر مدی الدهر بالتقدیر والاعجاب بروحهما الإصلاحيّة . ولم تأت العطلة 
الصيفيّة إلا وتعطّل هذا الصف ليعود بعدهاء ولكنه أبى ولا يدري غير بعض أعضاء 
مجلس الادارة آکان اوه عن دلال آم هلال أم عن شیء آخر غیر منتظر؟ حتّی 
من مثل هذین العلمین نفسهما قاتل ال الشجاعة الادیّة! کیف سر قن ا ظروف 
الحاجة إليها . 


حياة المؤلفيَيكٌ 3 


وفی سنة YÎ‏ هار لات عديد وهنا ونه طزيلة أشي الشيخ المظفر 
كل الفقه فی النجف الشرف, واعترفت يها وزارة المعارف العراقيّة سنة ۱۳۷۷ 
a‏ النقه السفا ون a NI‏ 
والحدیث وأصوله (الدراية) والتربية, وعلم النفس, والأدب وتأريخه: وعلم 
الاجتماع. والتاريخ الاسلامي, والفلسفة الإسلاميّة, والفلسفة الحديثة, والمنطق, 
والتاریخ الحدیث, واصول الندریس, والتحو والصرف وحدی اللغات الأجنیید . 

وقد بدل فقیدنا الشیخ حياته فى سبیل تنمية هذه الموشسة باخلاص وإيمان 
بعر مثله فى نفوس المجاهدین, فکان يقوم بتدریس الفلسفة الإسلاميّة وادارة 
اف عد ان ری تس قرا راکادف اوقت در 
مجلّدات کتابه القیّم «أصول الفقه» التدریس فى «کَيةالفقه» ویباشر مهام الادارة 
الغد فكوا ی وی نروس اسان يطل ادحا 

وکم ریت الشیخ وهو یقوم بتدوین بعض سجلات الطلبة. و طباعة بعض 
ال سال اه اد 

وكذلك قامت الموْسَسة على عاتق الشیخ الفقید. وآودعها حیاته. وش ده 
بدقّات قلبه» وبذل في سبیلها جمیع إمكانيّاته . 

كل ذلك إلى جنب الموشسات والمشاریع التقافية الاسلاميّة الأخری الت 
ایو الف ران لها لباز او اف متا وان سب رک اسر 
والتأليف الي بعنها الشیخ فى النجف كانت منها مجلتا البذرة واللجف . 

وكان الشيخ المظفر محور الحركة فى مختلف وجوه هذا النشاط وباعتها فى 
كقبرين ا ا ا كلو على ا ا تاه ال ذا بعش ی 
بذکر في هذه الموزشسة الا عندما يأتي حساب المسوولة فیظهر السيع علی 
رح ات هاش که شقن اعد و مان قرش 

وما أكثر ما شوهد الشيخ يلقي دروساً على طلابه الناشئين ن و يلقي علبهم 
نصائح وار شادات آو يهو م بسو جيههم بنفسه و روحانيّة وبساطة : 
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ولم یعرف الشیخ الفقید حيناً من الزمن معنی لكلمة «آنا» ولما يلابس هذه 
الکلمة من بغض وحبٌ فى غير ذات الله . 

فد کانت نفسه الکبیرة تضیق بما یسمّی ب«البغض» ولا تعرف معنی للخصومة 
والعداء. فاستمع إليه كيف يحدّد موقفه من خصومه أو بالأحرى من خصوم 
الموشسة «... وانا اكثر إخواني عذرا لجماعة كبيرة ممّن وقف موقف المخاصم 
لمشروعناولا سيّما الْذين نطمئنٌ إلى حسن نواياهم ویطمتنون إلى حسن نوايانا». 

وقلما نعهد أن تبلغ التضحية ونكران الذات فيمن رأينا من أصحاب الأفكار 
هذا اكد نرق تيل القكرة التى رافق ريا ال ا 

وا هن اع الأنياء اك آن أكهفيهزا نیون للحي الرقيفة لعن 
تشف عن نفسيّة كاتبها الكبيرة: «ونحن مستعدّون لتضحية جديدة بأنفسنا فنتنځی 
فو رما ها موه سحتو اد نيطو دنا عرسا إذا اقفر 
سيعطون المشروع صبغة عامّة بد خولهم وليثقوا نا عمّال للمشروع أينما كنّا ومهما 
كانت صبغتنا فیه, ولا نريد أن نبرهن بهذا القول على حسن نوايانا. إن هذا لا يهمنا 
بقليل ولا كثير بعد الذي كان. اما الذي يهتنا أن ينهض المشروع نهضة تليق 
بسمعة النجف ويوّدّي الواجب الملقى على عاتقه كاملاً وبأيّ ثمن. حتّی إذا كان 
تنه بات مها تشر سيل لاتا 

فد تیا مارا اال مط حك اران اد ره قصبيرة قن بعل ها دنه 
من أهدافه» . وكذلك كانت قصّة النفس الكبيرة . 

محمّد مهدي الاصفي 


اصول الفقه 


الجزء الاوّل 


وع ا ات اق 
كلئه منتدی النشر بالنجف الأشرف 


ابتداءٌ من سنهة ۱۳۹۰ هق 


1 د ۲ ۳ رضا 1 AL‏ ر 


وضع هذا الكتاب لتبسيط أصول 
هذا الفنّ للمبتدئين ليعينهم على 
الدخول فى بحره العميق عندما 
يبلغون درجة المراهقين. وهو 
الحلقة المفقودة بين كتاب معالم 
الأصول وبين كفاية الأصول. يجمع 
بين سهولة العبارة والااختصار وبين 
انتقاء الاراء الحديتة التى تطوّر 
الیها هذا الفن. 


اسع 


نحمده على آلائه. ونصلّى على خاتم النبيّين محمّد و آله 
الطاهرين المعصومين 
المدخل 

تعریف علم الأصول: 

علم أصول الفقه هو: علم يُبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق 
استنباط الحکم الشرعي. 

متاله: إن الصلاة واجبة في الشريعة الاإسلاميّة المقدسة. وقد دل على 
وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالی: «وأن أقيموا الصلاة»'". «إِنْ 
الصلاة کانت علی المومنین کتاباً مو د ا ولکن دلالة الابة الاولی 
متوقفة على ظهور صيغة الأمر - نحو «أقيموا» هنا في الوجوب. 
ا لور القرآن حجِّة یصق الاستدلالبه. 

وهاتان المسألتان جر بییانهما علم الاصول. 

فاذا علم الفقیه من هذا العلم أنّ ضيغة الأمر ظاهرة فى الوجوب وان 
ظهور القران حجّة. استطاع أن معط نوف 1ل 2 هن کرت 


O .۷۲ الانعام:‎ )۱( 
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أن الصلاة واجبة. وهكذا في کل حكم شرعي مستفادٍ من أيّ دليل شرعي 
او عقلي لابدٌ أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر 
مسائل هذا العلم. 
الحکم: و اقعي وظاهری. 
والدلیل: اجتهادی وفقاهتی. 

نم لا یخفی أنّ الحکم الشرعي الذي جاء ذ کره في التعریف السابق 
على بحوین: ۱ 

- أن يكون ابتا للشيء بما هو في نفسه فعلٌ من الأفعال. كالمثال 

المتقدم. أعني: وجوب الصلاة. فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في 
شسها ی ات ی اي صو اخر. ویسمی متل هذا 
نت 0 الواقعي» والدلیل الدال علیه «الدلیل الاجتهادی»"". 

ن یکون ثابتاً للشيء بما أله مجهول حکمه الواقعی. كما اذا 
اختلف ۳ فى رم ال ال یر رورت الا ار تلا 
فعند عدم قیام الدلیل على أحد الاقوال لدی الفقیه يشكٌ في الحکم 
الواقعی الاوّلی المختلف فیه. ولاجل ألا یبقی في مقام العمل متحيّراً لاب 
له من e‏ اشر ولو كان عقلتا. كوجوب الا حتیاط ۳ البراءة ۲ 
عدم الاعتناء بالشك. ویسمی مثل هذا الحكم الثانوي «الحكم الظاهرى» 
والدليل الدال عليه «الدليل الفقاهتي» أو «الأصل العملي». 

ومباحث الأصول منها ما يتكقّل للبحث عمًا تقع نتيجته في طريق 
استنباط الحكم الواقعي. ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري. 


)١(‏ هذان الاصطلاحان من الوحيد البهبهانى ت راجع الفوائد الحائريّة: ص 444. وفرائد 
الأصول: ج ۱ ص ١05‏ (أوائل المقصد الثالث في الشك) . 
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ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي» على ما ذكرناء 
في التعريف. 
موضوع علم الأصول: 

ان هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّء بل يبحث عن 
موضوعات شتّی تشترلك كلها فى غرضن امه منه. وهو: استنباط الحكم 
الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص «الأدلة الاربعة» 
فقط. وهي: الکتاب والستَة والاجماع والعقل. أو باضافة الاستصحاب. 
اف بإضافة القیاس والاستحسان ن» كما صنع المتقدّمون. 

ولا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لابدٌ له من موضوع يُبحث عن 
عوارضه الذاتيّة في ذلك لعل کما تسالمت علیه كلية المنطقیّین"" فان 
هذا لا مارم له ولا دلیل علیه. 
فائدته: 

1 ن كل متشرّع یعلم أنه ما من فعلٍ من أفعال الانسان ۾ الاختياريّة الا 
وله حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدسة: E‏ وو ا كرد 5 نحوهما 

من الاحکام الخمست. وغل آیضا أن تلك الأحكاء لیست كلها معلومة 
لكل أحد بالعلم الضروري, بل يحتاج أكثرها لاثباتها إلى اعمال النظر 
واقامة الدلیل. أي: ها من العلوم النظريّة. وعلم الأصول هو العلم الوحید 
المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة. 

ففائدته إذاً: الاستعانةٌ على الاستدلال للأحكام من أدلتها. 


e‏ رد الفقه 00 كم 0 م 
ا 
(۲) راجع شرح المطالع: ص ١8‏ س ۸ والحاشية للمولى عبدالله: ص ۱۸. 


تقسيم أبحاثه: 
ی ساح هذا اكلم إلى ار أقساء: * 

- مباحث الألفاظ: وهی تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من 
جهة عامّة. نظير البحث عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب. وظهور 
لمي في الحرمة... ونحو ذلك. 

- المباحث العقليّة: وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام فى أنفسها 

5 تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ. كالبحث عن الملازمة ا 
العقل وحكم الشرع. وكالبحث عن استلزام ووب الشيء لوجوب 
مقدمته المعروف هذا البحث ياسم «مقدّمة الواجب» ‏ وكالبحت عن 
استلزام وجوت الشی- لحرمة ضدّه المعروف باسم «مسألة الضد» 
وکالیحث عن جواز اجتماع الامر والنهي... وغیر ذلك. 

۳ - مباحث الحجة: وهی ما بْبحت فيها عن الحجية والدليلية 
ی م ی و و ی رت را كنات 
وحجّية السنّة والاجماع والعقل... وما إلى ذلك. 

٤‏ - مباحث الأصول العمليّة: وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند 
فقدان الدلیل الاجتهادی. کالبحت عن اصل البراء: والاحتياط 
والااستصحاب ونحوها. 

تنقاضين الكناييي] ذأ أريط وله كاه مه غن عاض لاد 


)5 #) وهذا التقسيم حديث تنّه له شيخنا العظیم الشيخ محمّد حسين الاصفهاني ن الو س 
۱ أفاده في دورة بحثه الأخيرة. 
وهو لشي لمعيو لذن بحن انل لم ول لعل کل باد فى باب 
فمثلاً: مبحث المشتق كان ¿ يعد من المقدمات وينبغي أن ید مر ا الا لفاظ ومقدمه 
الاخ واا دا وتسوهنا كانت تند من ماتا اظ > وهي من بحث الملاز مات 
العقلية... وهكذا. 
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و «مباحت التعادل والتراجيح» فالكتاب بقع فى خمسة اف 
ان شاءالله تعالى. 

وقبل الشروع لاب من مقدمة بيعت ا عن جماة من السباحث 
اللُغويّة التي لم بستوف البحث عنها في العلوم الأدبيّة أو لم يبحث عنها. 

المقدمة 

ببحت عن آمور لها علاقة بو صح الألفاظ واستعمالها ودلالتها. وفيها 

ا عشر شا 
ات 


حقيقة | 


حقيقة الو ضع 
لاش ار دلالة الألفاظ على معانیها فی اد لغة كانت لیست ذانیة. 
كا دلالة الدخان - معلا - علی وجود التار. وان توهم ذلك بعضهم"" 
لآو لازم هذا الزعم أن يشترك جمیع البنسر في هذه الدلالة. مع أن 
ارد اله العربية ولا غیزها من دون تعلم: وکذلك 
وعلیه. فلیست دلالة الالفاظ على معانیها الا بالجعل والتخصیص م 
واضع تلك الالفاظ لمعانیها. ولذا تدخل الدلالة اللفظيّة هذه فى الدلالة 
الاخ 
)١(‏ وقد وضعه المؤّلف ‏ طاب مثواه ‏ بعدئذٍ في أربعة أجزاء. حيث ألحق مباحث التعادل 
والتراجيح في الجزء الثالث ضمن مباحث الحجّة. وقد اوضح أسباب ذلك في مقدّمة الجزء 
الثالث. 


(۲) توهمه عباد بن سليمان : الصيمري وجماعة من معتزلة بغداد وأهل التكسير. راجع نهاية 
الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي: الورقة ۷. 


ا 
من الواضع 

نکن ن ذلك لاضع ال في كل نة من ن اللغات؟ 

قيل: ان الواضع لاب أن و ارا جما عة ون لير 

فى التفاهم بتلك الل وقیل - وهو الأقرب إلى الصواب - : ار ال 
البشریة حسب القوة المودّعة من الله تعالی فیها تقتضی افادة مقاصد 
الاانسا ن بالالفاظ ۱" فيخترع من عند نفسه لفظأ مخصوصاً عند إرادة معنی 
و کما هو المشاهد من الصبیان عند اول آمرهم و 
الآخرين ا لون یاه والاخرون كدلك يخترعون من أنفسهم ألفاظاً 
لمقاصد هم وتتالف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من 
الالفاظ. حتّى تکون لغة خاصّة لها قواعدهاء بتفاهم بها قوم من البشر. 
وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطوّر عند كل قوم بما يبحدث 
فيها من التغيير والزيادة, حى قد تنبنق منها لغات أخرى فيصبح لكل 

واي كرون عدن رضم هی سل لفط با الح 
وتخصيصه به. وممّا یدل على اختيار القول الثاني في الواضع أنه لو كان 
الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات. ولغرف عند كل لغة 
واضعها. 
(۱) قاله أبو هاشم الجبّائي وأصحابه وجماعة من المتكلمين. لكنّهِم لم يحصروه بشخص 

واحد. بل قالوا: واحد أو جماعة, راجع المصدر السابق. 
0 في الخراو ا 0 تعالی 
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ا 
الوضع 7 ينی و تعینی 


من دلاة الافاظ علی منیا ادل انها آن که ا سن 
الجعل والتخصيص. ویسمّی الوضع حينئذٍ «تعيينياً». دنت الرل لنش 
اختصاص اللفظ بالمعنی. الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في 
الاستعمال على درجة من الكترة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا شمم 
اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى. وبسمّی الوضع حينئد و 

۳ 
آقسام الوضع 

لاب في الوضع من تصوّر اللفظ والمعنی. لانّ الوضع حكمٌ على 
المعنى وعلى اللفظ. ولا يصح الحكم على الشيء اليفك رةو 
بوجه من الوجوه ولو كلى لخو اون لأنّ تصوّر الشيء قد يكون 
بنفسه وقد يكون بوجهه. أي: بتصوّر عنوان ن عام بنطبق عليه ويشار به 
إليه. إذ یکون ذلك العنوان العام با وا عند كما إذا حكمت على 
شبح من بعيد أنه أبيض - مثلاً ‏ وأنت لا تعرفه بنفسه اه ی شىء هو. 
وا گرا تروف هته عاذ ند الاين عمسن ال شیاه او تحير وشن 
الحيوانات؛ فقد صح حكمك عليه بأنّه أبيض مع نك لم تعرفه ولم 
تقصورى علاهةه وا نذا و ستو ان ١‏ تتم او و قو يو ردنك 
به اليه. وهذا ما ُستی في عرفهم «تصور الشيء بوجهه» وهو كاف لصحَة 
الحكم على الشيء. وهذا بخلاف المجهول محضاء فإِلّه لا يمكن الحكم 
غا 

وعلی عا یکین في و ار للمعنی آننتصوره بسوجهه 
كما لو نا تور بام تفه 
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ولمّا عرفنا ن المعنى لابذ من تصوّره وان تصوره على نحوین 
- فانه بهذا الاعتبار وباعتبار ثانِ هو ان المعنی قد یکون اف أي 
جرئيّاً. وقد يكون عاماء أي كلياً - نقول: ٍنْ الوضع ينقسم إلى أربعة آقسام 

١‏ -أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّاً والموضوع له نفس ذلك 
الجزئي. أي أنّ الموضوع له معنی متصوّرٌ بنفسه لا بوجهه. ويُسمّى هذا 
لقسم «الوضع خاصٌ والموضوع له خاصٌ». 

۲ - أن يكون المتصوّر كلياً والموضوع له نفس ذلك الكلّي. أي أن 
الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويُسمّى هذا القسم «الوضع عامً 
والموضوع له عامٌ». 

٣‏ أن يكون المتصوّر کلیاً والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفسه. 
أي أنّ الموضوع له جزئین غير متصوّر بنفسه بل بوجهه. ويُسمّى هذا 
القسم «الوضع عام والموضوع له خاض». 

ا أن یکون المتصوّر خر والموضوع له كلا لذلك الجزئي. 
ويُسمّى هذا القسم «الوضع خاصٌ والموضوع له عامٌ». 

إذا عرفت هذه الاقسام المتصوّرة العقليّة. فنقول: 

لا نزاع في إمكان الأقسام الثلائة الأولى. كما لا نزاع في وقوع 
القسمين الأوّلين. ومثال الأول الأعلام الشخصيّة. كمحمّد وعلی وجعفر. 
ومثال الثاني أسماء الأجناس. كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. 

وائما النزاع وقع في أمرين: الأوّل في إمكان القسم الرابع. والثاني في 
وقوع الثالث بعد التسلیم بامکانه. والصحیح عندنا: استحالة الرابع» ووقوع 
التالت. ومتاله: الحروف واسماء الاشارة والضمائر والاستفهام ونحوها. 


على ما سيا تي. 


المقدّمة / استحالة القسم الرابع oV‏ 
20 
استحالة القسم الرابع 

أمّا استحالة الرابع - وهو الوضع الخاض والموضوع له العام فنقول 
في بيانه: إِنّ النزاع في إمكان ذلك ناشئٌ من النزاع في إمكان أن يكون 
الخاص وجهاً وعتواناً للعام, وذلك لما هدم أن المعنی الموضوع له لابد 
قن و اه وس یه لاله الک عل هو یی رون 
في هذا القسم أن ّ المعنی الموضوع له لم يكن متصوّرا وانما تفر الا 
فقط. والا لو كان متصوّراً بنفسه ولو بسبب تصوّر الخاص كان من القسم 
الناني. وهو «الوضع العام والموضوع له العامٌ»" " ولا کلام في امکانه بل 
فى وقوعه. كما تقدم. 
فلابد ین للقول بامکان انقسم الرایع من آن شفرض العا 
بصح آن یکون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتی یکون تصوّره 
كافياً عن تصوّر العامٌ بنفسه ومغنياً عنه. لأجل أن یکون تصورا للعاه 
هن 

ولکن الصحیح الواضح لكل مفكّر ان الخاصٌ ليس من وجوه العام بل 
الأمر بالعكس من ذلك فإن العام هو وجه من وجوه الخاصٌ وجهة من 
جهانه؛ ولذا قلنا پامکان القسم الثالث. وهو «الوضع العام والموضوح له 
الخاصٌ» لأنَا إذا تصوّرنا العام فقد نصوّرنا فى ضمنه جميع أفراده بوجه. 
یز ذلك العام من جهة تصوّره بنفسه فيكون من القسم 
الثاني و بمكن م لا فراده من جهة تصورها بوجهها فیکون من 
التالت: بخلاف | الأمر في تصوّر الخاصٌ. فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس 


(۱) تقدم اتتعبیر عنه بلفظ «الوضع عام والموضوع عام» بدون اللام. وهكذا فى ار اد خسام. 


0۸ اصو ل الفقه / الجز ء الاوّل 
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ذلك الخاصٌ. ولا يمكن الوضع للعامٌ لأنا لم نتصوّره أصلاً لا بنفسه 
- بحسب الفرض ولا بوجهه. إذ ليس الخاصٌ وجهاً له. ويستحيل الحكم 
علی المجهول المطلق. 
55 
وقوع الوضع العام والموضوع له الخاض 
وتحقيق المعنى الحرفي 

۳۹ وقوع القسم الثالث. فقد قلنا: إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها 
فرع ا وت والشتها زر ولو ات والاسهاه و 

وقبل |ثبات ذلك لابدٌ من تحقیق معنی الحرف وما یمتاز به عن الاسم. 

فنقول: الا قوال في وضع الحروف وما یلحق بها من الاسماء ثلاثة: 

۱ ان الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء 
المسانخة لها في المعنی. فمعنی «من» الابتدائيّة هو عين معنی كلمة 
«الابتداء» بلا فرق. وکذا معنی «علی» معنی کلمة «الاستعلاء». ومعنی 
ف مضت کلم ال و وھک ا وتا الفرق :فى هه خر وا 
الحرف وضع لاجل أن بُستعمل فی معناه اذا لوحظ ذلك المعنی جاله وال 
لغيره. أي: إذا لوحظ المعنی غير مستقلٌ في نفسه. والاسم وضع لأجل أن 
یستعمل فی معناه اذا لوحظ مستقلاً فی نفسه. 

مثلا و «الابتداء» معنى ولخد وضع له لفظان: اهلظ 
«الابتداء» والتاني کلمة «من» لکن ان وضع له لأجل ان بُستعمل فيه 
عندما بلاحظه المستعمل مستقلاً فی نفسه. كما اذا قیل:«ابتداء السیر کان 
سریعاٌ». والثاني وضع له لجل أن تك فیه عندما یلاحظه المستعمل 
غیر مستقل في نفسه. كما إذا قیل: «سرت من النجف». 


المقدمة / تحقيق المعنى الحرفى 0۹ 


فتحصّل أن الفرق نين معتی الحرف ومعنی الاسم: أن الاوّل یلاحظه 
المستعمل حين الاستعمال آلة لغیره وغیر مستقل في نفسه. والقانى 
يلاحظه حين الاستعمال مستقلا. مع أنّ المعنی فى کلیهما واحد. والفرق 
بع ومسي جا سق الابقا 1 

ولازم Ah‏ الوضع والموضوع له في الحروف عامّان. وهذا 
القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمّة١'‏ واختاره المحقّق صاحب 
الكفاية”". 

إن الحروف لم توضع لمعان أصلاً. بل حالها حال علامات 
الإعراب في إفادة كيفيّة خاصّة في لفظ اخر. فكما ان علامة الرفع في 
قولهم: «حدّثنا زرارة» تدل على أنّ زرارة فاعل الحديث. كذلك «مِنْ» في 
المثال المتقدم تدل علی ان النجف مبتدا منها والسیر مبتداً به 

- إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني 
الاسميّة. فان المعاني الاسميّة في حدّ ذاتها معان مستقلةً في أنفسها. 
ومعاني الحروف لا استقلال لها. بل هي متقوامة بغيرها. 

والصحيح هذا القول الثالث. ويحتاج إلى توضيح وبيان: 

إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين: 

و اا ی خو فی کی 
الجوهر. و «قيامه» ‏ مثلاً - الذي هو من جنس العَرّض. فإنَ کلا منهما 
موجود في نفسه. والفرق ان الجوهر موجود في نفسه لنفسه. والعرض 
مو جود في نفسه لغیره. 

e ۱‏ اماس ل ا 


۲۵ ۳ اج‎ ET 
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لانی: ما یکون موجوداً لا فى نفسه. كنسية القیام الى زید. 

والدلیل على کون هذا المعنى لا فى نفسه: أنه لو كان للنسب 
والروابط وجودات استقلاليّة. للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها. 
فنتقل الکلام إلى ذلك الرابط, والمفروض أله موجود مستقل. فلاب له من 
رابط أيضاً... وهکذا ننقل الکلام إلى هذا اثرابط فیلزم التسلسل. 
والتسلسل باطل. 

فيُعلم من ذلك: أنّ وجود الروابط والنسب في حدّ ذاته متعلّق بالغیر 
9 حقيقة له الا التعلق بالطرفین. 

ن الانسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن 

8 المستقلّة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير السحفله فی 
ذاتها. فحكمة الوضع تة تقتضي أن توضع بازاء کل هت اا قافا 
خاصَّة. والموضوع بازاء المعاني المستقلّة هي الاسماء. والموضوع بازاء 
المعانی غير المستقلّة هي الحروف وما يلحق بها. وهذه السعاني غير 
المستقلة لتا كانت على آقسام شتّى فقد وضع بازاء کل قسم لفشظ دل 
عليه. او هياة لفظيّة تدل عليه. 

مثلاً. اذا قيل: «نزحتُ البئر فى دارنا بالدلو» ففيه عدّة نسب مختلفة 
ومعان غير مستقلّة, إحداها: نسبة النزح إلى فاعله والدالٌ عليها هيئة الفعل 
للمعلوم وثانيتها: نسبته إلى ما وقع عليه أي مفعوله - وهو البثر والدال 
علیها هيئة النصب في الکلمة. وثالتتها: نسبته إلى المک‌ان والدال علیها 
كلمة «فی». ورابعتها نسبته إلى الآلة والدالٌ عليها لفظ الباء في كلمة 
«بالدلو».. 

ومن هنا يُعلم أنّ الدالٌ على المعانی غير المستقلّة ربما يكون لفظا 
مستقلاً کلفظة «من» و «الی» و «فى». وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات 
المشتقّات وال نكال وهیثات الاعراب. 


المقدمة / تحقديق المعنى الحر فى 5١‏ 


النتيجة: 

فد تحت يقتا ماه از ال وف لها معان تدل علي کالاساد: 
والفرق: أنّ المعانى الاسميّة مستقلّة في أنفسها وقابلة لتصوّرها في ذاتها 
وان كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض. وأمًا 
المعاني الحرفيّة فهي معانٍ غير مستقلة وغير قابلة للتصوّر إلا في ضمن 

مفهوم آخر. ومن هنا يشبّه کل أمر غير مستقلٌ بالمعنی الحرفي. 
بطلان القولين الأوّلين 

وعلى هذاء يظهر بطلان القول الثاني القائل: إن الحروف لا معاني لها. 
وكذلك القول الاوّل القائل: إن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات 
مختلفان باللحاظ. 

ويرد هذا القول أيضاً أنه لو صح اتّحاد المعنيين لجاز استعمال کل من 
الحرف والاسم في موضع الآخر. ارو جوا 
المجاز. فلا يصح بدل قولنا: «زید في الدار» - متلا ن یقال: زید الظرفيّة 
الدار. 

وقد ايت ع هذا الإيراد اّما لا يصح أحدهما في موضع الآخر 
ره ن الواضم اشتر ط الايستعمل لفظ «الظرفيّة» الاعند لحاظ :متا «مستقلاً 
ولا یستعمل لفط «فی» الا عند لحاظ معناه غیر مستقل وال لغیره 0 

ولکته جواب غیر صحیح لاه لا دلیل على وجوب ائباع ما بشتر طه 
الواضع ۳ تراطه یوجب اعتبار خصوصيّةٍ في اللفظ والمعنی. 
وعلى تقدير ان يكون الواضع ممّن تجب طاعته فمخالفته توجب 
العصیان, لا غلط الكلام. 


١ أجاب بهذا الجواب المحقق الرضی, على ما نقله السيّد الخوئي في أجود التقريرات: ج‎ )١( 
. ۱۶ ص‎ 
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زيادة إيضاح: 

اذ قد عرفت أن الموجودات* منها ما یکون مستقلاً في الوجود. ی 
ما يكون رابطاً تين كو ی بن فاعلم أن کل کلام فر د کلمت ار 
اکتر اذا آلفیت کلماته يفير ارتباط بینها. فا نّ كل واحد منها كلمة مستقلة 
في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. راا لوط ال کات وبا 
كلاماً اذا هو الحرف 5 احدی الهیئات الخاضد. فانت اذا قلت متلا 
«أنا كتب. قلم» لا يكون بين هذه الكلمات ربط وإِنّما هي مفردات صرفة 
وره 3 إذا قلت: «کتبت بالقلم» كان . كلاماً ات مقطا بعضه مع 
بسكن ال ال ا ل ا او ا 
الكلاميّة إل بفضل الهيئة المخصوصة ل «کتبت» وحرف «الباء» و «أل». 

وعليه يصح أن يقال: إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة 
والتولئة للکلام الواحد ر المعو دة للمفردات المختلفة. شأنها شأن النسبة 
بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهیم غير المربوطة. فک الس 
رابطة بين المعاني وم ها فراع تصرف الزال عا زا سید 
ااا و شتا 

والی هذا آشار ميد الاولیاء أمیرالمومنین ا بقوله السعروف فى 
تقسيم الكلمات: «الاسم E‏ عن المسمّى. والفعل اها عن حركة 
المسمّى. والحرف ما أوجد معنىّ في غیره». فأشار إلى أنّ المعاني 


(#) ينبغي أن يقال للتوضيح: إن الموجودات على أربعة أنحاء: موجود في نفسه لنفسه بنفسه 
وهو واجب الوجود. ٠‏ وموجود في نفسه لنفسه بغيره وهو الجوهر كالجسم والنفس. وموجود 
في نفسه لغيره بغيره وهو العرض» ا وموجود في غيره وهو أضعفها. ٠‏ وهو المعنی الحرفي 
المعبّر عنه ب«الرابط». فالاقسام الثلا نة الاولی الموجودات المتفلة: والرابع عداها الذي 
هو المعنى الحرفي الذي لا وجود له إلا وجود طرفيه . 

(۱) الفصول المختارة: ص 09. 


المقدّمة / الاستعمال حقبقی ومجازی 1 


الاسميّة معان استقلاليّة. جعي رعو بد راب وإنّما هي 
ا 

إذا انُضح جميع ما تقدّم يظهر: أنّ کل نسبة حقيقتها متقوّمة بطرفيها 
على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. فكل نسبة فى 
ها منهوغ جزنی حقبقي. 

وعليه لا يمكن فرض النسية مفهوماً كلا e‏ 
الور ا كا عنها تو ek‏ ل 
«النسبة الابتدائيّة» المشار به إلى افراد النسب الا دة لكلا م - نم 
بضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنواتها. 
وبعبارة آخری: 7 ن الموضوع له هو النسية الابتدائيّة بالحمل الشايع. 57 
النسبة الابتدائيّة بالحمل اا ط فا 
للنسبة كما لو قلت: الابتداء كان من هذا المكان. 

وف هذا لجال اماه الا ساره راما او لت رنه ها 
فالوضع في الجمیع عام والموضوع له خاصٌ. 

0 


الاستعمال حقيقىٌ ومجازي 
استعمال اللفظ في معناه الموضوع له «حقیقة» واستعماله فى غیره 
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المناسب له «مجاٌ» وفی غر المتاسب «غلطّ». وهذا مر محل وفاق. 
ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في ان فيحنه فل شي 
متوققة على ترخيص الواضع وملاحظة الملاقات المذكورة في علم ابر 
او ا ن الذوق السلیم. فکلما کا ن المعنی غیر 
الموضوع له مناسباً للمعنی الموضوع له واستحسته الطبع صح استعمال 

اللفظ فیه. وال" فلا؟ 

وال جح القول الثاني. لا نا نجد ضحه استعمال «الاسد) : فى الرجل 
الشجاع مجازا ان وی روت وعدم صحَة استعماله مجازا فی کربه 
رائحة الفم -كما یمتلون"" وان رخص الواضع. ی اللغات 


المختلفة غالبا فى المعانی 5 فاق دقن کل له E‏ 
الشجاع باللفظ الموضوع للاسد. وهکذا فى کثیر من المجازات الشائعة 
غات 

وب الدلالة إلى ة ا ا 


- التصوّرة. وهي أن مر ذهن الانسان إلى معنی اللفظ بمجرد 
صدوره من لافظ ولو علم أن اللافظ لم يقصده. كانتقال الذهن إلى المعنى 
الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنىّ مجازي. مع ار المعنى الحقيقي 
ليس مقصوداً للمتکلم. وکانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من 
الساهى أو النائم أو الغالط. 

- التصديقيّة. وهی دلالة اللفظ على أنّ المعنى مراد للمتكلم فى 


۱ فى ط الاولى: مثلاً . 
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اللفظ وقاصد لاستعماله فیه. وهذه الدلالة متوقفة على عدّة اشیاء: ال 
على اخراز کون المتكلم فن مقام البیان والافادة. وثانیاً على احراز اند 
عدات که لها ذ لوو تالكا ای اعتراة ایب فاضه لكي کار باع ابينة. 
ورابعاً: على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. وال كانت 
الدلالة التضديفية علی طبق القرينة المنضوية. 

والمعروف: أنّ الدلالة الأولى ‏ التصوّريّة - معلولة للوضم. أي: ان 
الدلالة الوضعيَّة هی الدلالة النصؤز جه وهذا هو مراد من یقول:«ان الدلالة 
غیر تابعة للارادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع»۱۱. 

والحق أنّ الدلالة تابعة للإرادة. وأوّل من تنه لذلك فیما نعلم الشيخ 
نصير الدین الطوسي -اعلی لله مقامه(" - لأنّ الدلالة في الحقيقة منحصرة 
في الدلالة التصديقيّة. والدلالة التصوّريّة التي يُسمّونها دلالة ليست بدلالة. 
والدشقيت کف سیسات E‏ سر و ةنس 
الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي یحصل بأدنى مناسبة. فتقسیم 
الدلالة إلى تصديقيّة وتصوّريّة تقسیم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 

GA SN‏ ای اس 
همه هه ان ی ام خسن 
سا ا وسو اء تالا لا اون لفط 

إن طرقة الباب یقال: ها دالة على وجود شخص على الباب 

طالب ۹ اذاي اه a‏ و ما 
المعنی: أن سماخ الطر قة یکشف عن وجود طالب قاصد للطلب. فیحصل 
من العلم بالطرقه العلمٌ بانطارق وقصده. ولدلك يتحر< السامع الى اجابته. 


الى ۱ e o‏ 
أ ثالد سارح امان والافنازاني و e‏ راجع منا: 


|5? 


رس بين E:‏ ۲۹ 

ی 5 ۳ 
ا ف ليا ابر سياه N SN‏ ۲۱ را 5 ١‏ : 
hag 7 ۳ 4‏ سب : 5 9 ی 7 e‏ الا 7 2 


ا 
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لا أنه نتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص مَا. فان هذا 
الانتقال قد بحصل بمجرد تصوّر معنی الباب أو الطرقة من دون أن بسمع 
طرقة. ولا بسمّی ذلك دلالة؛ ولذا ان ن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص 
يخصل مخ که الوواء :كلا ات لا کو ا ما کشت انا و 
وان خطر في ذهن السامع معنی ذلك. 

وهکذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق. فان اللفظ اذا 
صدر من المتکلم على نحو يُحرز معه ل فیه غیر هاژل واه عمن 
عور وقضة وار غرضه البیان والافهام - ومعنی احراز ذلك ان السامع 
علم بذلك فان كلامه يكوق خد دالا على وجود المعنی أى:.وجوده 
في نفس المتکلّم بوجودٍ قصدي. فیکون علم السامع بصدور الکلام منه 
بستلزم علقه بان المتکلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع. وبهذا 
یکون الکلام دالاً كما تکون الطرقة دالة. وينعقد بهذا للکلام ظهور فى 
معناه الموضوع له أو المعنی الذي آقیمت على ارادته قرينة. 

hE‏ انوس : هي کون اللفظ بحالة 

من العلم بصدوره من المتكلّم العلم بالمعنى المقصود به . ومن هنا 

e‏ «معنی» أي المقصود د. من «عناه» اذا قصده. 

ولأجل أن بتضح هذا الأمر جيّدا 2 باللاقتات تي توضع في هذا 
العصر للدلالة على أن د الطريق مغلوق ‏ مثلاً ‏ أو أَنّ الانّجاه في الطريق 
إلى اليمين او الان ونحو دلك؛ فان مب اذا کانت واو 
موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية 
المستطرقین كان مقصودا لواضعها. فان وجودها هکذا يدل جد علی ما 
يُقصد منها من غَلّق الطریق أو الاتجاه. أمّا لو شاهدتها مطروحة في 
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لطر وعد الكاقيه رها فان المعنى المكتوب يخطر في 
ذهن القارئ. ولكن لا تكون دالة عنده على ان الطريق مغلوقة او ان 
الاتجاه كذاء بل أكثر ما يقهم من ذلك انها ستوضع لدل على هذا بعد 
ذلك. لا أن لها الدلالة فعلاً. 

4 


الوضع شخصی ونوعئٌ 

قد عرفت في المبحث الرابع: أنه لاب في الوضع من تصور اللفظ 
والمعتی. وعرفت هناك ان المعنی تارة يتصوّره الواضع بنفسه واخری 
بوجهه وعنوانه. فاعرف هنا أنّ اللفظ ایضا کذلك ربما يتصوّره الواضم 
بنفسه ویضعه للمعنی كما هو الغالب في الالفاظ - فیسمّی الوضمٌ حينئذٍ 
«شخصاً» وربما يتصوّره بوجهه وعنوانه. فیّسمّی او ضع «نوعیّا». 

ومثال الوضع النوعي الهیثات. فإنّ الهيئة غير قابلة للتصوّر بنفسها. بل 
اّما يصح تصوّرها فى مادّة من مواد اللفظ كهيئة كلمة «ضرب» مثلاً وهی 
هيئة الفعل الماضی. فان تصوّرها لابد أن بکتونن فى ضمن «الضاد» 
«والراء» و «الباء» 3 فى ضمن «الفاء» و «العین» و«اللاع» فى فعل. ولت 
كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصوّر جميعها. فلابد من الاشارة 
الى افرادها بعنوان عام فيضع کل هيئة تكون على زنة «فعل» مغلا او زنة 
«فاعل» أو غیرهما. ويتوصّل إلى تصوّر ذلك العامٌ بو جود الهيئة في إحدى 
المواد كمادة «فعل» التى جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربيّة. 


ات 
وضع المركبات 
ثم الهينة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئات 
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المشتقات التي تقد مت الإشارة إليها ET‏ في المرکبات كالهيئة 
التر کیبیه بين ۰ المبتدا والخبر لافادة حمل شيء على شيء. وكهيئة تقد ره 
ذا هن یر لافادة الاختصاص 

ومن هنا تعرف: 8 لاحاجة ل الخمل والمركبات في إفادة 
معانيها زائداً على وضع المفردات بالوضع الشخضي والهيئات بالوضع 
النوعي كما قیل"" -بل هو لغو محض. ولعل من ذهب إلى وضعها أراد 
به وضع الهيئات التركيبيّة. لا الجملة بأسرها بموادّها وهيئاتها زيادة على 
وضع أجزائها. فيعود النزاع حينئذٍ لفظيًاً. 

ات 
علامات الحقيقة والمجاز 

ا ی ی ی ی :ری یو 
اهل اللغة أ نْ لفظ كذا موضوع لمعنى کذا. ولا كلام لأحد في ذلك. فانّه 

من الواضح Cn‏ 
اد و با از عیفر 
علیه, أو على سبیل المجاز؟ فیحتاج إلى نصب القرينة. وقد ذکر 
الأصوليّون لتعبین الحقيقة من المجاز - أي لتعيين أله موضوع لذلك 
المعنی أو غير موضوع - طرقا وعلاماتِ كثيرة نذکر هنا أهمّها: 
الاولی: التبادر 

دلالة کل لفظ على أيّ معنی لابدٌ لها من سبب. والسبب لا يخلو 
)١(‏ تسبه شار ح المعالم إلى جماعة من الأجلة ولم یُستهم, راجع هداية المسترشدین: ج ۱ 


ص ۱۹۷ (ط - مؤسّسة النشر الاسلامی). ولتحریر محل النزاع في المسألة ۳ 
الأفكار للمحقّق الرشتی يي : ص ۵۱ . 
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فظن خرن هه انور اه الم سم ان شب وقد عرفت او ار 
العلقة الوضعيّة. أو القرينة الحاليّة. أو المقاليّة. فاذا غلم أنّ الدلالة مستندة 
إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنّه بثبت آتها من جهة العُلقة 
نت 

وهذا هو المراد بقولهم: «التبادر علامة الحقیقة». والمقصود من كلمة 
«التبادر» هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجاداً عن کل قرينة. 

وقد یُعترض على ذلك يان التبادر لاد له من سبب. ولیس هو الا 
العلم بالوضع. لأنّ من الواضح أنّ الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه 
في أيّة لغة لغير العالم بتلك اللغة. فیتوقّف التبادر على العلم بالوضع. فلو 
اردنا اثبات الحقيقة وتحصیل العلم بالوضع بسیب التبادر لزم الدور 
المحال. فلا یعقل -علی هذا + أن یکون التبادر علامة للحقيقة یستفاد منه 
العلم بالوضع. والمفروض أنه مستفاد من العلم بالوضع. 

الوا كن ردت ا سيقن مها ید اه تما فا 
المتداولة عندها تبعاً لها ولابة أن وتك فی ذهنه معنی اللفظ ارتک‌ازا 
موحي ادان دنه ال ال تسام ال لفط تة کون :ذلك 
الارتکاز من دون التفات تفصیلی إليه والی خصوصیّات المعنی. فاذا اراد 
الانسان معرفة المعنی وناك الخصوصیات ر وة نفسه الیه. اه یفلش 
عمّا هو مرتکز في نفسه من المعنی فینظر إليه مستقلا عن القرينة. فیری 
ان المتبادر من اللفظ الخاصٌ ما هو من معناه الارتکازي. فیعرف نه 


فالعلم بالوضع لمعنی خاصٌ بخصوصيّاته التفصيليّة أي الالتفات 


() راجع ص ٥۳‏ . 
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التفصيلي إلى الوضع والتوجّه الیه - یتوقف على التبادر. والتبادر اما هو 
موقوف على العلم الارتكازي بوضم اللفظ لمعناه غير الملتفت الیه. 

والحاصل أنّ هناك علمین: آحدهما یتوقف على التبادر وهو العلم 
التفصیلی. والآخر یتوقّف التبادر عليه وهو العلم الاجمالی الارتكازى. 

هذا الجواب بالقیاس الی العالم بالوضم. وا بالقیاس إلى غیر الما 
به فلا یعقل حصول التبادر عنده. لفرض جهله باللغة. نعم. یکون التبادر 
امارة علی الحقيقة عنده اذا شاهد التبادر عند اهل اللغة. یعنی ان الامار: 
عند كاذو ری اه القةم ا آدازشاهد کی من اتات 
لاان وا لق الب مه دی فرش ا 
الجسم السائل البارد بالطبع. فلابدٌ أن يحصل له العلم بان هذا الا فظ 
موضوع لهذا المعنی عندهم. وعلیه فلا دور هنا. لأنّ علمه یتوقف على 
التبادر. والتبادر بتوقف علی علم غير ه. 
العلامة الثانية: عدم صحّة السلب و صخته. وصحّة الحمل و عدمه 

ذکروا: أن عدم صحّة سلب اللفظ عن المعتی الذي يشك فى وضعد له 
عااي ١‏ ا هن ١‏ ا 

وذكروا أيضاً: أن صحّة حمل اللفظ على ما يشكت في وضعه له علامة 
الحقيقة وعدم صحّة الحمل علامة على المجاز. 

وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبیان. فلتحقيق!" الحمل وعدمه والسلب 
وعدمه نسلك الطرق الانية: 

١‏ نجعل المعنى الذي يشكٌ في وضع تال ی وها د ددر عد 
بای لفظ كان يدل عليه. نم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى 


. في ط الأولى: فنقول لتحقیق‎ )١( 
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محمولاً بما له من المعنى الارتکازي. ثمّ نجرب أن نحمل بالحمل الاوّلي 
اللفظ بما له من المعنی المرتکز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على 
المعنی المشکولد وضع اللفظ له. والحمل الاوّلي ملاکه الاتحاد في 
المفهوم والتغایر بالاعتبار *. 

وحینئذ إذا اجرینا هذه التجربة. فان وجدنا عند آنفسنا صحَة الحمل 
وعدم صحَة السلب علمنا تفصيلاً بان اللفظ موضوع لذلك المعنی. وان 
وجدنا عدم اضخة الحمل وصحَة السلب علمتا أله لیس موضوعا لذلك 
الفعق ويل کون ابال فيه مارا 

- اذا لم يصح عندنا لخمان الاو تفت ان تساه هده اليه 

بالحمل الشايع الصناعی الذي ملاکه الاتحاد وجوداً والتغاير مفهوماً. 

وحينئذ. فان ص الخها تا ار انیت متها شوه با 


ا اوی او ی ا ا 
بمجزد حك الحمل. وان لم بصع الحمل وصح السلب غلاا هت 
متباینان. 

ما مدال 


٣‏ نجعل موضوع القضيّة أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ 
له. لا نفس المعنى المذكور. ثم نجرب الحمل - وینحصر الحمل في هذه 
التجربة بالحمل الشائع -فإن صح الحمل عُلم منه حال المصداق من جهة 
كونه احد المصاديق الحقيقيّة لمعنى اللفظ الموضوع له. سواء كان ذلك 
ال ي الف الب كوو اورا وم رو كنا كنا مت 
حال ارس لدي تیا E‏ بل قد 
امعان هه اا مثل ما إذا كان الشكٌ في وضعه لمعنى عامٌ 


د i i AS‏ ا ا 
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أو خاصٌ. کلفظ «الصعید» المردّد بين أن یکون موضوعاً لمطلق وجه 
الارض ض أو لخصوص التراب الخالص. فاذا وجدنا صحّة الحمل وعده 

ضحّة السلب بالقیاس إلى غير التراب الخالص من مصادیق الأرض بل 
بالقهر تعيين وضعه لعموم الارض. وان لم يصح الحمل وصح السلب غلم 
أله ليس من افراد الموضوخ له ومصادیقه الحقيقيّة. وإذا كان قد استعمل 
فيه اللفظ فالاستعمال یکون مجازا امّا فبه راسا او فى معنی پشمله ويعمّه. 


تنبیه: 

ان الدور الى د كر فی التبادر شوخ اشکاله هنا ایضا. والجواب عند 
ان و د و 

من المعنی المرنکز اجمالا. فلا تتوثف العلامة الا علی العلم 

الا وی بتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي. 

هذا كله بالنسبة الى العارف الو الجاهل بها فيرجع إلى اهلها 
فى صحّة الحمل والسلب وعدمهما. کالتبادر. 
العلامة الثالثة: الاطراد 

وگو مد ا اقیقد راهان الاطر اد وعذعت فالاطر اد 
علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. 

ومعنی الاطراد: ان اللفظ لا تخنص صحَة اسنعماله بالمعنی المشکولد 
بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة. كما لا يختصٌ بمصداق دون 
ین 

والصحیح: ار الاطراد ليس علامة للحقيقة. لأنّ صحّة استعمال انلفظ 
ف عدي يدا لمن ال احم مغانت زع و الفوة صتام سيكت الما بو 
كان حقيقة !+ مجاز أ. فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى بكو دی 
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ات 
الأصول اللفظيّة 
تمهيد: 

اعلم أنّ الشكٌ فى اللفظ على نحوين: 

۲ الشّكٌ فى المراد منه بعد فرض العلم بالوضع. کان يشكٌ في ان 
المتكلّم أراد بقوله: «رأيت آسدا» معناه الحقيقي أو معناه المجازي. مع 
العلم بوضع لفظ «الأسد» للحيوان المفترس. ونا نه غير مو ضوع للرحل 

كأ ات ا ققد كان ال سانش د ا نيا 
العلامات ال للحقيقة أو المجاز. اي المثبتة للوضع او هته وش 
نقول: إِنّ الرجوع إلى تلك العلامات وآشباهها - كنض آهل اللغة - امد 
لابرٌ منه في إثبات أوضاع اللغة أيّة لغة کانت. ولا يكفي في انباتها أن 
نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك فى 
وضعه له. لأنّ الاستعمال كما يصح فى المعنى الحقيقى يصح فى المعنى 


فى تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز؛ ولذا اشتهر 
في لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدة قولّهم:«إنّ الاستعمال عم من 
الحقيقة والمجاز». 

ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ 
بمجرّد وجدان استعماله١"‏ في لسان العرب. كما وقع ذلك لعلم الهدى 


(۱) في ط الأولى زيادة: فى المعنى . 
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السیّد المر ىة فانّه کان بجري اأصالة الحقيقة فی الاستعمال۱» 
بینما ار اصالة الحقيقة الما تجري عند الشك في المراد لا في الوضم. 
كما سیاتی. 

ا التاني: فالمرجع فيه لاثبات مراد المتکلم الأصول اللفظية. 
وهذا البحث معقود لاجلها. فينبغي الكلام فيها من جهتين: 

اوّلا: في ذكرها وذكر مواردها. 

انياً: في حجیتها ومدرك حجیتها. 

ما من الجهة الاولی. فنقول: أهمٌ الأصول اللفظيّة ما يأتى: 
١‏ _أصالة الحقيقة: 

وموردها: ما إذا شك فى إرادة المعنى الحقيقى أو المجازي من اللفظ. 
Na NS‏ وعودهاء فقا 
حیننذ: «الاصل الحقیقة» اي الاصل ان نحمل الکلام على معناه الحقیقی. 
کی اه مین على انم وخاقة فيد لايع على ای 
فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة. بان یقول للمتکلم: 
«لعلّك أردت المعنی المجازي» ولا يصح الاعتذار من المتکلم بان بقول 
للسامع: ۳ اردت المعنی المجازي». 
؟-أصالة العموم: 

وموردها: ما إذا ورد لفظ عام وشكٌ في إرادة العموم منه أو الخصوص 
عاك شلك ی تخصيصه - فیقال حينئذٍ «الأصل العموم» فيكون حجّة في 
العموم علی المتکلم أوا السامع. 


(۱) الذريعة إلى اصول الشريعة: ج ۱ص ۰۱۳ 


المقدّمة / الأصول اللفظيّة Vo‏ 


۳- أصالة الاطلاق: 

وموردها: ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات وقیود یمکن ارادة بعضها 
منه وشكك في ارادة هذا البعض لاحتمال وجود القید. فیقال: «الاصل 
الاطلاق» فیکون حجّة علی السامع والمتکلم. كقوله تعالی:< احل الله 
البيع4'" فلو شك - مثلاً - في البیع أنّه هل یشترط في صخته تا 
بألفاظ عربيّة؟ فإنّنا نتمشك بأصالة إطلاق البيع في الاية لنفي اعتبار هذا 
الشرط والتقيبد به. فنحكم حينئذٍ بجواز البيع بالألفاظ غير العرييّة. 
٤‏ -أصالة عدم التقدير: 

وموردها: ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على 
التقد یر فالاصل عدمه. 

ویلحق باصالة عدم التقدیر أصالة عدم النقل واصالة عدم الاشتراك. 
وموردهما: ما إذا احتمل معنىّ نان موضوع له اللفظ. فان كان هذا 
الاحتمال مع فرض هجر المعنی الأول وهو المسمّی بالمنقول فالاصل 
«عدم النقل». وان كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمی بالمشترك فان 
الأصل «عدم الاشتراك». فيُحمل اللفظ في كل منهما على ارادة المعنى 
الأول هام یت اقا وال اه ما اذا سس اقا فا هتساشن 
المعنی الثاني وإذا ثبت الاشتراك فان و لفظ بیقی مجملا لا س فی أحد 
المعنيين الا بقرينة, على القاعدة المعروفة في کل مشترك. 

۵ -أصالة الظهور: 

وموردها: : ما اذا كان اللفظ ظاهرا في معنىَّ خاصٌ لا على وجه النصض 
فيد الیئ ا ممل مهه لاف ول كان سح ازاذة ار ف: انا 


۷0 :ةرقبلا)١(‎ 


7 أصول الفقه / الجزء الأؤل 
تتم يي ب بي ب ا تي ل ل “ال ا ۰۰ 19 


فان الأصل حیتنذ أن يُحمل الكلام على الظاهر فيه. 

وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدّمة راجعة إلى هذا الأصل. لأنَ 
اللفظ مع احتمال المجاز ‏ مثلا - ظاهر في الحقيقة. ومع احتمال 
التخصيص ظاهر في العموم. ومع احتمال التقييد ظاهر في الاطلاق. 
ومع احتمال التقدیر ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفش مؤدّى 
اصالة الظهور فى مورد احتمال التخصیص! وهکذا فى باقی اللأصول 
ار اا 

فلو عبّرنا بدلاً عن كلّ من هذه الأصول ب«أصالة الظهور» كان التعبير 
صحيحاً مؤدّياً للغرض. بل کلها برجم اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور. 
فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد هو «أصالة الظهور» ولذا لو كان 
الكلام ظاهراً فى المجاز واحتّمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر وكان الاصل 
اة الا ی وال لظيو رها الل على ال 
المجازي ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذٍ. وهكذا لو كان الكلام ظاهراً 
في التخصيص أو التقييد. 
حجية الاصول اللفظنه: 

وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظيّة. والبحث عنها يأتي 
ال اور كبري عت اقلا ولگ قيض ا ا 
البحث عنها - لكثرة الحاجة إليها ‏ مکتفین بالاشارة. فنقول: ۱ 

إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظيّة واحد وهو تباني العقلاء 
في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء 
باحتمال ارادة خلاف الظاهر. كما لا يعتنون باحتمال الغفلة او الخطا 


(۱)کذا فى ط الأولى والثانية. والظاهر: المجاز. 


أو الهزل أو إرادة الإهمال والاجمال. فإذا احتمل الكلامٌ المجارٌ أو 
التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره. كما 
لفو اقا امال اتاك والتقل ونخوهما: 

ولابد أنّ الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على 
طريقتهم هذه. وإلا لرَجَرَنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطابانه. 
أو لبيّن لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصّة يجب اتّباعها ولا 
يجوز التعدّي عنها إلى غيرها. فيُعلم من ذلك على سبيل الجزم أنّ الظاهر 
حجّة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق. 

د 
الترادف والاشتراك 

لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك. بل ة في وقوعهما في 
له لها سمي إلى يفا لعن کا وو هيوق يننا اند 
العربيّة ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان". 

ولكن بنبغي أن نتكلم في نشأتهماء فإنّه يجوز أن يكونا من وضع 
واضع واحد - بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظأً لمعنيين 
- ویجوز أن يكونا من وضع واضعين متعدّدين. فتضع قبيلة - مثلاً - لفظاً 
لمعنئ وقبيلة آخری لفظاً آخر لذلك المعنی, أو تضع قبيلة لفظاً لسعنی 
وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنىّ آخر. . وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار 

ا کل مها عر جه بحي ا اعا مضل ل دف 
والاشتراك. 


(۱) ا ال*ه راك د فحكي إنكاره عن تغلب والأبهري والبلخي. + راجع مفاتيح الأصول: ص ۲۳ 
بن وأمّا إنكار الترادف فحكي عن ابن فارس وتغلب. مفاتیح الأصول: ص ۲۱ س ۱. 
(۲) في ط الاولی بدل «واضح لا یحتاج إلى بیان»: : کالنور على المنار . 


۷۸ اصول الفقه / الجزء الاؤل 
:»0 س ا 


والظاهر ار عمال الاني آقرب الی واقع الغة المي .كما صرّح به 

بعض المؤرّخين للغة'" وعلی الأقلّ فهو الاغلب في نشأة الترادف 
الجر تراك. ولذا نسمع علماء العربيّة يقولون: لغة الحجاز كذا ولغة حمي: 
كذا ولغة تميم كذا... وهكذا. فهذا دليل على تعدّد الوضع بتعدّد القبائل 
والأقوام والأقطار في الجملة. ولا تهمّنا الإطالة فى ذلك. 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى: 

لات كن وان امال اللقط مت لدف خی ماه هون 
القرينة اة وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملاً لا دلالة له 
على احد معانيه. 

كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموح 
المعاني. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة. لاله 
استعمالْ للفظ فی غیر ما وضع له. 

وانْما وك ی اي ارادة اکر من ری نزب 
المشترك في استعمالٍ واحد. علی أن یکون كل من السعاني مرادا سن 
اللفظ على حدة وكات اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده. وللعلماء فى 
ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا بهغنا الآن التععض لها. وإنّما الحقّ عندنا 
عدم جواز مثل هذا الاستعمال. 
الدلیل: 

ار استعمال أيّ لفظ في معنی اما هو بمعنی ایجاد ذلك المعنی 
باللفظ. لکن لا بوجوده الحقيقي. بل بوجوده الجعلي التنزيلي, ان وجود 
اللفظ وجود للمعنی تتزیلا في وود واا سب الى الط عقيف ولا 


المقدّمة / استعمال اللفظ فى آکثر من معنی ۷۹ 


وبالذات. والی المعنی تنزيلاً ثانياً وبالعرض'" فإذا آوجد المتکلم اللفظ 
لحن الق و اوعده اساسا سیم ان 
لمخاطب. فلذللك یکون اللفظ ملحوظاً للمتکلم -بل السام الا 
وطريقاً للمعنى وفانياً فيه وتبعاً للحاظه. والملحوظ بالأصالة والاستقلال 
نالمعي تة 

ی لن فى ل اة ان زو ود ا 
والوجود الحفيقی للمرآة. 200 E E O‏ 
وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرأة فإِنّما بنظر إليها بطريق 
المراة بنظرة واحدة هى للصورة د والااصالة لل تالالد 
والتبم. فتکون الم آة کاللفظ ملحوظة تبعاً للحاظ الصورة وفانية فیها فناه 
العنوان فى المعنون!". 

ووا سک اسان اه للقن مو اشفا 
لا ده مها مان کل ها دا سا كنا ذا 
لووكع ١‏ شمش تام تساط کا مهم بر هگا تم سا 
اللفظ في آن واحد مرّتین بالتبم. ومعنی ذلك اجتماع لحاظین فی آن 
واحد على ملحوظ واحد - آعنی به اللفظ الفانی فى کل من الصعتیین - 
وف او ےا جود واج ف 
0 في أ 0 ۱ : 

ألاترى أله لا يمكن أن بقع لك أن . تنظر في مرآة و#حدة إلى 0 

تسم المرأة كلها وتنظر في نفس الوقت -إلى صورة أخرى تسعها ایضا؛ 

نّ هذا لمحال. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين. على أن يكون کل 


.۳۰ راجع عن توضيح الوجود اللفظي للمعنی الجزء الأوّل من المنطق ص‎ )١( 
۷۳ راجع عن توضيح فناء العنوان في المعنون الجزء الأوّل من المنطق ص‎ )۲( 


۸۰ اصول الفقه / الجزء الأول 
ي حیاول الفقه /الجزء ۱[ 


نعم» بجوز لحاظ اللفظ فانیا في معنی في استعمال. نم لحاظه فانياً 
في معنىٌ أخر في استعمال ثان. مثل ما تنظر في المراة إلى صورة تَسَعُها. 
نم تنظر في وقت آخر إلى صورةٍ أخرى تسه 
مجازا ‏ مثلما تنظر في المراة في ان واحد إلى صورتين لتسيئين 
مجتمعين. وفي الحقيقة اما استعملتَ اللفظ في معنىّ واحد هو مجموع 
المعنیین. ونظرت في المراة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين. 
تنبيهان: 
بکونا حقيقيّين او مجازيّين او مختلفین. فان المانع ‏ وهو تعلق لحاظين 
بملحوظ واحد في أن واحد ‏ موجود في الجمیع. فلا يختصٌ بالمشترك 

الثانی: ذكر بعضهم ان الاستعمال في اكثر من معنى إن لم يجز في 
المفرد يجوز في التثنية والجمم"" بأن يراد من كلمة «عينين» ‏ مثلاً - فردٌ 
من العين الباصرة وفردٌ من العين النابعة. فلفظ «عين» ‏ وهو مشترك قد 
استعمل حال العنية فى معنبین: فی الباصرة والنابعة. وهذا شأنه في 
اللإمكان والصحة شان مالو اريك فل واد من كلمة «عينين» بان واد 
بها فردان من العين الباصرة مثلاً. فإذا صح هذا فليصمٌ ذاك بلافرق. 

واستدل على ذلك بما ملخّصه: ان التتنية والجمع في قوّة تكرار 
الواحد بالعطف. فإذا قيل: عينان فكأ نّما قيل: «عين وعين». وإذ يجوز 


° معالم الدين: ص‎ )١( 


المقدمة / استعمال اللفظ فى اکتر من معنی ۱ 


فى قولك «عين وعین» أن تستعمل آحدهما في الباصرة والنانية في 
النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقو‌تهما. اعد «عینین». وکدا 
اا عم 

والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد. 

والدليل: أنّ التتنية والجمع وإن كانا موضوعين لافادة التعدّد. إلا آن 
ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادّة. وهي أي المادّة ‏ نفس 
لفظ المفرد الذي طرأت عليه التئنية والجمع. فإذا قيل: «عینان» - مثلاً - 
فان أريد من المادّة خصوص الباصرة فالتعدّد يكون فيها. أي فردان متها. 
وان أريد منها خصوص النابعة - مثلاً ‏ فالتعدّد يكون بالقياس إليها. فلو 
آرید الباصرة والنابعة فلابد أن براد التعدّد من كل منهماء أي فرد من 
الباصرة وفرد!" من التابعة. لكنّه مستلزم لاستعمال المادة فى أكثر من 
معنی. وقد عرفت استحالته. ۱ 

وأمّا أن التئنية والجمع في قوّة تکرار الواحد فمعناه: أنّها تدل على 
كران انرا ات ال مهم الحا دی کار تیلست الاما 
فلو آرید من استعمال التثنية أو الجمع فردان او آف راد من طبیعتین او 
طبائع متعدّدة لا یمکن ذلك آبدا. الا آن براد من المادّة «السستی بهذا 
اللفظ» على نحو المجاز. فتستعمل المادّة فى معنى واحد. وهو معنى 
«مسعی هذا اللفظ» وان ا نظیر الا عار الخصية غیر القابلة 
لسروض العملا علی مفاهیبها الشركة الا بتأویل الد 
قیل:«محمّدان» فمعناه فردان من المسمّی بلفظ «محمّد» فاستعملت المادة 
وهي لفظ «محمّد» في مفهوم المسمّی شا 


(۱ و ۲) کذا في ط الأولى والثانية. والظاهر: فردان . 


3 اصول الفقه / الجزء الأول 
ع ۳ 
الحقيقة الشرعيّة 

لا شك فى نا - نحن المسلمين -نفهم من بعض الألفاظ المخصوعة 
- كالصلاة والصوم ونحوهما ‏ معاني خاصّة شرعيّة. وتا بان هذه 
المعاني حادثة لم يكن يعرفها اهل اللغة العرييّة قبل الاسلام. وإنّما تقلت 
تلك الألفاظ می معانیها اللفوتة إلى هذه المعانی الشر عة 

ما لا عاد یه وکن الق ر متهن في ا 
فى عصر الشارع المقدّس على نحو الوضع التعييني او التعيّني فتثبت 
الحقيقة الشرعيّة. أو أله وقع في عصر بعدّه على لسان أتباعه المتشرّعة 
فلا تغبت الحقيقة الشرعيّة. بل الحقيقة المتشبّعيّة. 

ss,‏ النزاع تظهر في الالفاظ الواردة في كلام الشارحخ 
مجرّدة عن القرينة. سواء كانت في القران الكريم ام لمح فق قو 
الأول يجب حملها على المعاني الشرعيّة. وعلی الثاني تحمل على 
المعانی اللغويّة. او يتوقّف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعيّة ولا على 
اال بناة علی راي من پذهب [لیالتقف فیم ذا در لأمر بين ی 
الحقيقي وبين المجاز المشهور"" إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة 
الشرعيّة فهذه المعانی المستحدلة تکون -علی الأقلّ ‏ مجا وین 


زمانه له . 
۱ والتحقيق في لع أن ن بقل نقل تلك الألفاظ إلى المعاني 


أا ار تس لاه لو کار ¿ لتقل الینا بالتواتر اا فاد 


(۱) ذهب إليه صاحب المعالمتي في معالم الدین: ص ۵۳ ووافقه جماعة من أجلة المتاخرین. 
كصاحب المدارك والدخيرة والمشارق. راجع هداية المستر شدین: م ۱ ص ۱۵۸. 


المقدمة / الحقدقة الشرعدة AT‏ 


على الأقل. لعدم الداعي إلى الإخفاء. بل الدواعي متظافرة على نقله؛ مع 
أنّه لم بقل ذلك ابدا. 

وکا تشه ما لا ریب که بشید ال زان بات 
E Es‏ فى لاه سا 
کر شرا لا تما اد کان المع نید یه نت یه 
يكترة الا تال رفک اذا كان ذلك عة السلميى قاطت فى س 
متمادية. ۰ 

فلابد اذا من حمل تلك الألفاظ علی المعانی المستحدثة فیما اذا 
تجودت عن القرائن فى روایات الأئمّة862 .2 

نعم. كونها حقيقة فيها في خصوص زمان لبیل غير معلوم وان 
كان غير بعيد. بل من المظنون ذلك. ولكن الظنّ في هذا الباب لا يغني عن 
الحقّ شینا. غير أنه لا أثر لهذا الجهل. نظراً إلى أَنّ السنّة النبويّة غير مبتلى 
بها إلا ما تقل لنا من طريق ال البِيتتلي على لسانهم. وقد عرفت الحال 
فى کلماتهم اد من حملها علی المعانی المستحدثة. 

1ه سن لتحي ف تلت ها و عن هنم اا كا 

محفوف بالقرائن المعیّتة لارادة المعنی الشرعی. فلا فائدة مهمّة فى هذا 
لنزاع بالنسبة إليه. ۰ ش 

على ال و على تمق و اعد قا ا كير 
التداول كالصلاة والصوم والزكاة والحسّ. لاسيّما الصلاة الى وذونها كن 
یوم خمس مرّات. فمن البعيد جدّاً آلاتصبح حقائق في معانيها المستحدثة 
بأقرب وقت في زمانه مش . 


من ملحقات المسألة السابقة مسألة «الصحيح والاعم». فقد وقم 
النزاع في أنّ ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني 
الصحيحة أو للاعمٌ منها ومن الفاسدة. وقبل بیان المختار لابدٌ من تقديم 
مقدّمات: 

الأولى: إِنّ هذا النزاع لا يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة. لاه قد 
عرفت أنّ هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرّعة بنحو الحقيقة ولو 
على نحو الوضع التعيّني عندهم. ولا ریب ااا کان بتبع 
الاستعمال في لسان الشارع. سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو 
المجاز. 

فإذا عرفنا - مثلاً ‏ أن هذه الألفاظ في عرف المتشرّعة كانت حقيقة 
في خصوص الصحيح. يُستكشف منه ار ن المستعمل فيه في لسان الشارع 

هو الصحيح أيضأ . مهما كان ¿ استعماله عنده احقيقة كار ن ام مجازا ها 
لو لم أنّها كانت حقيقة في الأعمّ في عرفهم كان ذلك أمارة على کون 
المستعمل فيه في لسانه هو الأعمّ ایضا وإن كان استعماله على نحو 
المحاز. 


المقدمة / الصحيح والأعمّ 3ت 1 

الان المراد من الصحيحة من العبادة اذ المعاملة: هي ا تخت 
آجزازها وکملت شروطها. والصحیح إذاً معناه: «تامٌ الأجزاء والشرانط» 
فالنزاع یرجم هنا إلى أنّ الموضوع له خصوص تام الأجزاء والشرائط من 
العبادة أو المعاملة. أو الأعمّ منه ومن الناقص. 

الثالثة: إِنّ تمرةالتزاع هي: صحّة رجوع‌القائل بالوضع للأعمٌ -المسمّی 
ب «الأعمّى» إلى اصالة الاطلاق. دون القائل بالوضع للصحیح -المسمّی 
ب «الصحيحي» - فاّه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ. 

أن المولى إذا آمرنا بایجاد شيء وشككنا في حصول امتتاله بالاتیان 
بمصداق خارجي فله صورتان يختلف الحكم فيهما: 

امعان عل قد غوران اما مور سد غ ذلك السسد ان اكه 
يحتمل دخل قيد زائد فيغرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق. كما 
إذا أمر المولى بعتق رقبة. فإِنّهِ یُعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة 
الكافرة. ولكن يشك فی دخل وصف «الآیمان» في غرض المولى 
تل وکن فيد الما مون يمد 

فالقاعدة في مثل هذا: الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي اعتبار 
القيد المحتمل اعتبارٌه. فلا يجب تحصيله. بل يجوز الاكتفاء فى الامتثال 
بالمصداق المشكوك. فیمتثل فى المتال لو أعتق رقبة كافرة. 

كان اق دن ننس وا لارو ةل ذلك سای 
الخارجي. كما إذا آمر المولی بالتيمّم بالصعيد. ولا ندري أنّ ما عدا التراب 
قل يسك تیدا أولا. فيكون شكنا فى صدق «الصعید» على غير التراب. 

وفي مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لادخال المصداق 
المشكوك في عنوان المامور به ليكتفى به فى مقام الامتثال. بل لاد 


۸3 اصول الفقه / الجزء الأوّل 


من الرجوع إلى الأصول العمليّة. مثل قاعدة الاحتیاط أو البراءة. 

ومن هذا البیان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه. فاّه في 
فرض الأمر بالصلاة والشكٌ فى أنّ السورة -مثلاً - جزء للصلاة أم لا: 

ان قلنا: ان الصلاة اسم لاأعه كانت المسألة من باب الصورة الأولى. 
لانّه بناءٌ على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد 
للسورة واا الشك في اعتبار قيد زائد على المسمّی. فيتمشك حيننذٍ 
باطلاق کلام المولی في نفي اعتبار القيد الزاند وهو کون السورة جزءاً من 
الصلاة ویجوز الاکتفاء فى الامتنال بفاقدها. 

د انكاء : ابص کات لس نی ماب شوه 
الثانية. لا له عند الشك فى اعتبار السورة يتنك فى صدق عنوان المأمور 
دح ف اا دعاق دای الاقد اور عو الما رر يدهو 
الصحيح والصحيح هو عنوان المأمور به. فما ليس بصحيح ليس بصلاة؛ 
فالفاقد للجزء المشكوك كما يشكَ في صحّته يشك في صدق عنوان 
المأمور به علیه. 

فلا يصح الرجوع إلى اصالة الاطلاق لنفي اعتبار جزئيّة السورة حتّی 
یکتفی بفاقدها في مقام الامتتال. بل لابدٌ من الرجوع إلى أصالة الاحتياط 
أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله. سياتي في بابه إن شاء 
الله تعالى. 
المختار فى المسألة: 

اذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات فالمختار عندنا هو الوضع للاعم. 
والدليل: التبادر» وعدم شا اللي عن الفاسة: وها اعارا الخيفيقة. 
کا 
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وهم ودفع: 

إل لا يمكن الوضع بإزاء الع لأنّ الوضع له يستدعي أن نتصوّر 
نی كلما نا بين أفراده ومصاديقه هو الموضوع له. ی مین 
وأفراده. ۱ 

ولا شك اذ مراتب الصلا: -مثلاً د الفاسدة والصحيحة کثیرة متفاوتة. 
hr‏ مس وی E‏ 
ال ی ی و و 
او وا سيره من الاجزاء. و علیه کرو کت 
یاو تسام یی عر موی زد فیلزم التبدل في 

حقيقة الماهیة. بل یلزم التردید فیها عند وجود تمام ا لا أي 
e‏ سل 

وكل منهما داى التبدّل والتردید فى الحقيقة الواحدة غير معقول. اذ 
أن کل ماهيّة تفرض لابدٌ أن تکون متعيّنة في حدّ ذاتها وإن كانت مبهمة 
من جهة تشخصانها الفردیة. والتبدل آو التردید فی ذات ا ا معناه 
ابهامها في حذ ذاتها. وهو مستحیل. 

الدفع: إنّ هذا التبادل فى الأجزاء فر مراتب الفاسدة لا يمنع من 

لحان وا ادل وى ارا و leg‏ عي ود + و ون 

فرض قدر مشترك جامع نين الافراد. ولا يلوم التبدّل والتردید فی ذات 
الحقيقة الجامعة بين الأفراد. وهذا ف لفظ «الكلمة» اي لما تركب 
فصاعدا» مع أ ۳ e‏ چگ a‏ 3 
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ا E n‏ 


ک«آب» ويصدق عليها انها كلمة. وربما تتركب من حرفين آخرين مثل 
«يد» ويصدق عليها أنها كلمة... وهكذا. فكلّ حرف يجوز أن يكون 
داخلاً وخارجاً في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمة. 

وكيفيّة تصحيح الوضع في ذلك: ار ن الواضع يتصوّر - ولا جميع 
الحروف الهجائيّة. ثم يضع لفظ «الكلمة» بإزاء طبيعة المركب من ائنین 
تاد الى حد سبعة حروف مثلا. والغرض ا بقولنا ا#اقضا عد | 
بيان أن الكلمة نصدق على الأكثر من حرفین کصدقها على المرکب من 
حرفين. ولا يلزم الترديد في الماهيّة. فإن الماهيّة الموضوع لها هي طبيعة 
اللفظ الكلى المتركّب من حرفين فصاعداً. والتبدّل والترديد اما يكون فى 
أجزاء أفرادها. وقد يُسمّى ذلك بالكلّي في المعيّن أو الكلي المحصور فی 
أجزاء معيّنة. وفي المثال أجزاؤه المعيّنة هي الحروف الهجائيّة كلّها. 

وعلى ا ینبغی آن يقاس لفظ «الصلاة» مثلاً. فإنه هگ تیور 
ا الصلاة في مراتبها کلها وهي - أي هذه الاجزاء - معيّنة 
معروفة كالحروف الهجائية. فيضعٍ ال باه اف ات 

ا منها دار فض اعدا , فعند وجود تما الأجزاء بصدق 

ل أله صلاة. وعند وجود بعضها ‏ ولو خمسة على أقلّ تقدير على 
الفرض - یصدق اسم الصلاة اا 

بل الحق: أن الذي لا یمکن تصوّر الجامع فيه هو خصوص المراتب 
الصحيحة. وهذا المختصر لا يسع تفصیل ذلك. 
تنبیهان: 
١-لا‏ يجري النزاع في المعاملات بمعنی المسیّبات 

ان الفاظ المعاملات (کالبیع والنکاح) والایقاعات (کالطلاق والعتق) 
یمکن تصوير وضعها على احد نحوین: 


المقدّمة / الصحيح والأعمَّ ۸۹ 

- أن تكون موضوعة للأسباب الى تسیب مثل الملكيّة والزوجيّة 
والفراق والحرّية ونحوها. ونعني بالسبب انشاء العقد والایقاع. کالا یجاب 
والقبول معا فى العقود والایجاب فقط فى الابقاعات. واذا كانت كذلك 
فالنزاع اع المتقدّم بصت | أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من کونها اسامي 
لخصوص الصحيحة - أعني تامّة ال جزاء والشرائط المؤثّرة في یت 
او لاع من الصحيحة والفاسدة. ونعنی بالفاسدة مال يور فی السسبّب 
امّا لفقدان جزء أو شرط. ۱ 1 

ان تکون موضوعة للمسیّبات. ونعني بالمسیّب نفس الملكيّة 
والزوجيّة والفراق والحرّيّة ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدّم لا بصحّ 
فرضه فى المعاملات. لأنّها لا تتصف بالصحَة والفساد. لكونها بسيطة غير 
کم وبر نارون اباد سق بالرجوة ان N‏ خیش 
فهذا عقد البيع ‏ متلا إمّا أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحّة 
الفقد. اول فان كان الأول اتصف بالصحَة وان كان الثاني اتصف بالفساد. 
ولکن الملكيّة المسبّبة للعقد يدور ارفا بين الوجود والعدم. 1 ماش هد 
عند صحة العقد. وعند فساده لا توجد ای الها توجد فاسده. فاذا 
آرید من ال نفس المسیّب - وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري - فلا 
تلصف بالصحّة والفساد حتّی يمكن تصوير النزاع فیها. 
؟ -لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا فى الجملة 

قد عرفت اله على القول بوضع الفاظ ل العبادات للصحيحة لا 0 

النمسّك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شىء فيها. جزء! كان أو شرطا. 


“Û !و‎ | 


لعده احراز صدی NE‏ على الفاقد له واحرار صذدهة الا ۳۹۹ الفا قد 
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إلا أن هذا الکلام لا بجري فی الفاظ المعاملات. لان معانبها غير 
شا العا ع باه نوا كواتعودين اه ارت :فاد انتيل د 
الفاظها فیْحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم. إلا إذا نصب قرينة على 
خلافد. 

فاذا شککنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البیم - مثلاً ولم 
ينصب قرينة على ذلك في کلامه. فائه يصمّ التمسّك باطلاقه لدفع هذا 
الاحتمال. حتى لو قلنا بان الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. لا 
المراد من وت هو الصحيح عند العرف العام لا عند e‏ فاذا 
عبر ی قيداً زائداً علی ما بعتیره الغرف كان ذلك قدا زائدا علی 
أصل معنى اللفظ. فلا يكون دخيلاً في صدق عنوان المعاملة - الموضوعة 
حسّب الفرض للصحيح - على المصداق المجرّد عن القيد. وحالها في 
ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للاعم. 
نعم. إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحّة المعاملة عند اهل العرف 
انفسهم ایضا. فلا يصح التمسّك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال بناءٌ على 
القول بالصحیح ‏ كما هو شأن الفاظ العبادات لأَنٌ الشكّ يرجع إلى 
الشكّ في صدق عنوان المعاملة. وامّا على القول بالاعمٌ. فيصح التمتك 
بالاطلاق لدفع الاحتمال. 

فتظهر نمرة التزاع ‏ على هذا في الفاظ المعاملات ایضا. ولکنها 


نمره نادرة. 


مياحث الالفانا 


تمهيد: 

المقصود من «مباحث الألفاظ» تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية 
عامّة. إِمّا بالوضع أو بإطلاق الکلام. لتكون نتيجتها قواعد کلية ُنقّح 
صغريات «اصالة الظهور» التي سنبحث عن حجیتها في المقصد التالث. 
وقد سبقت الاشارة ا 

وتلك المباحث تفع في هیئات الکلام ۳1 بقع فیها الشكٌَ والنزاع. 
توا ت كانت لس داب كهرنة ی وا مر ولتي بت وشات 
کش ها ۰ 

۳۹ البحث عن موادٌ الألفاظ الخاصّة وبيان وضعها وظهورها مع اليا 
5 ایشا صفریات اصاله الطهورب‌فانه لا بعکم یط فاعدع کلیه عام 
فيها؛ فلذا لا يُبحث عنها في علم الأصول. ومعاجم اللغة ونحوها هي 
المتكقلة بتشخیص مفرداتها. 

وعلی اي حال. فنحن نعقد «مباحث الألفاظ» فى سبعة ابوات: 

۱-المشتی. ۱ 


الا ور 


۱ سبقت في ص ۷۵ 


1 ۹٤ 
اصول الفقه /الجزء الأؤل‎ 


الباب الاوّل 


/ موه 


اختلف الاصولیّون من القديم في المشتق. في أله حقيقة فى 
خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال ومجاز فيما انقضی عنه التلبّسء أو 
اله حقيقة في كليهماء بمعنى أنه موضوع للأعمٌ منهما؟ بعد اثّفاقهم على 
أنه مجاز فيما يتلبّس بالمبداً في المستقبل. 

ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخَّرين من أصحابنا إلى الأوّل!”. 

وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني'". 

ل هو الل اول 

وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين" لا يهمّنا 
التعرض لها بعد اتضاح الحقٌّ فيما يأتي. 

وأهمَ شيءٍ يعنينا في هذه المسألة - قبل بیان الحقٌّ فيها وهو أصعب 
ما فيها - أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإنبات. ولأجل أن يتضح 
في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له. فنقول: 

اد ورد کراهة الوضوء والغسل بالماء السخن بالشمس * فمن قال 
بالْوّل لابد ال بنول بکراهتهما بالماء «الدى برد وانقضی عنه الشلیس. 
(۱ و ۲) راجم القوانین للمحقق الفتی: ج ۱ ص ۷۱ وبدائع الأفكار للمحقّق الر شتی: ص ۱۸۰. 
(؟) راجع الوافية للفاضل التوني: ص 1۳ ومفاتيح الأصول ات وف 
)٤(‏ راجع الوسائل: ج ١‏ ص ۱۵۰ الباب 1 من أبواب الماء المضاف . 


مباحث المشتق ۹۷ 
له عنده لا يصدق عليه حينئذ انه سن بالشمس» بل «كان 
مسمّناً». ومن قال بالثاني لاد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء 
التلئّس أيضاً. لاه عنده يصدق عليه أنه مسخُن حقيقة بلا مجاز. 
ولتوضيح ذلك تذكر الان أربعة امون مدلل الك الضعوية انيه دكن 
القول المختار ودليله. 
عات 


ما المراد من المشتقّ المبحوث عنه؟ 

اعلم ان «المشتقّ» باصطلاح التحاة ما يقابل «الجامد» ومرادهم 
واضح. ولکن ليس هو موضع النزاع هناء بل بين المشتق بمصطلح 
النحويّين وبين المشتق المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه. 

لأنّ موضع النزاع هنا يشمل كل «ما يحمل على الذات باعتبار قیام 
صفة فيها خارجة عنها تزول عنها» وان كان باصطلاح النحاة معدودا من 
الجوامد. كلفظ «الزوج» و «الأخ» و«الرق» ونحو ذلك. ومن جهة أخرى 
دق ا باقيامه ولا ای :وان كاتف ی تكسما عند 
ال 

والسر في ذلك: أنّ موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان: 

ا کون چا ا غلى الات فسن اه کون ها فيا خنها و تون 
لها. نحو: اسم الفاعل. واسم المفعول, وأسماء المکان والالة وغیرهماء وما 
شابه هذه الامور من الجوامد. ومن أجل هذا الشرط لا بشمل هذا النزاع 
الافعال ولا المصادر. لأنّها كلها لا تحکی عن الذات ولا تکون عنواناً لها. 
وان كانت تُسند إليها. ۱ 

۲ ألا تزول الذات بزوال تلبّسها بالصفة - ونعنی بالصفة المبدأ الذي 
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منه یکون انتزاع المشتق واشتقاقه ویصخح"" صدقه على الذات - بمعنی 
أن تکون الذات باقية محفوظة لو زال تلیٌشها بالصفة. فهی تتلیّس بها تاره 
ولا تلبس بها أخرى والذات تلك الذات فى كلا الحالین. 

وائما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقّل انقضاء ی ی بخ تا 
الذات حتّى يصح أن نتنازع في صدق المشتقٌ حقيقة علیها مع انقضاء 
حال التلبّس بعد الاتفاق على صدقه حقيقة علیها حال النلیّس. وال لو 
كانت الدات تزول بزوال التلبّس لا یبقی معنی لفرض صدق المشتق على 
لذات مع انقضاء حال التلبّس لا حقيقهٌ ولا مجازا. 

وعلی هذاء لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال 
التليّس بمبادنها فلا بدخل في محل النزاع وان صدق علیها اسم المشتق. 
مثلما لو کان من الأنواع و الأجناس أن الفصول بالقیاس إلى الذات. 
کالناطق والصاهل والحسّاس والمتحدك بالارادة. 

واعتبر ذلك فی مثال كراهة الجلوس للتفووط تحت الشجرة المثمرة. 
فان هذا المتال یدخل فى :سحل النزاع لو زالت التمرة عن الشجرت. فیقال: 
هل یبقی اسم المثمرة صادقاً حقيقة علیها حینئز فیکره الجلوس آولا؟ ما 
لو اجتتّت الشجرة فصارت خشبة فانها لا تدخل في محل النزاع. لا 
الذات - وهی الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها. فلا 
تبرت شوه انش وان عقيف ول نمطا راكنا 
الخشب فهو ذات آخری لم يكن فیما مضی قد صدق علیه -بما أله 
خشب - وصف «الشجرة المثمرة» حقيقة. إذ لم يكن متلیّسا بما هو 
خب الت هه اكاب رال عه الس 


(۱) في ط ۲: يصح . (۲) في ط ۲: بالشجرة . 


میاحث المشتق ۹۹ 


وبناءً على اعتبار هذین الشرطین یتضح ما ذکرناه في صدر البحث 
من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جارياً على الذات 
باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وان كان معدوداً من الجوامد 
اصطلاحا. ویتضح ايضأ عدم شمول النزاع للافعال والمصادر. 

كما يتضح أنّ النزاع یشمل كلّ وصف جار على الذات. ولا یفرق فيه 
بيخ ام كود سد اود غر ا ال ار الفا مه الا فق والسوا: 
والقيام والقعود. أو من الأمور الانتزاعيّة كالفوقيّة والتحتيّة والتقدّم والتأخّر 
اش ا تو الا ده لته ا و الوك وال قفويو الخر 2 

3 
جريان النزاع في اسم الزمان 

بناءَ على ما تقدّم قد يظّنَ عدم جريان النزاع في اسم الزمان, لاله قد 
تقدّم أله يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف. مع أنّ زوال 
الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات. لأنّ الزمان متصرم الوجود. 
فکل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق. فلا تبقى ذات مستمدة؛ فاذا 
کان بوم الجمعة مقتل زید -مثلاً - فیوم السبت الذی بعده ذات اخری من 
الزمان لم يكن لها وصف القتل فیها. ویوم الجمعة تصرّم وزال كما زال 
نفس الواضت. 

والجواب: أن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظً مستقلٌ مخصوص. 
ولکن الحق 3 هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعم اسم الزمان والمکان 
ویشملهما معا. فمعنی «المضرب» مثلا:«الذات المتصفة بکونها ظرفا 
للضرب» والظرف ا من يكون زا او مکانأ وبتعین آحدهما 
بالقرينة. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين. فهذا الجامع 
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بكفي في صحّة الوضع له وتعمیمه لما تلبّس بالمبدا وما انقضی عنه أن 
یکون آحد فردیه یمکن أن یتصوّر فیه انقضاء المبداً وبقاء الذات. 

والخلاصة: أنّ النزاع حينئذٍ یکون في وضع أصل الهيئة التي تصلح 
للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان. ويكفي في صحَة الوضع للأعمّ 
امکان الفرد المنقضي عنه المبدا في احد اقسامه وان امتنع الفرد الآخر. 

5 
اختلاف المشتقات من جهة المبادئ 

قد يتوهّم بعضهم أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقّات الجارية 
على الذات. مثل: النجّار والخيّاط والطبيب والقاضی. ونحو ذلك ممّا كان 
للجرف والمهّن. بل في هذه من المتّفق عليه أله موضوع للأعم. 

ارف اا ميدق هذه المشتقات حقيقة على من انقضى 
عنه التليّس بالمبدأ من غير شك - وذلك نحو صدقها على من كان نائماً 
- مثلاً ‏ مع أنّ النائم غير متليّس بالنجارة فعلاً أو الخياطة أو الطبابة أو 
القضاء. ولكنه كان متلبّسا بها فى زمان مضى. وكذلك الحال فى اسماء 
لاله کالمنشار والمقود والمکنسة. فاتها تصدق علی ذواتها حقيقة مع عدم 

والجواب عن ذلك: أ هذا التوم منشاه الغفلة عن معنی المبدأ 
المصحُح لصدق المشتق. فالّه یختلف باختلاف المشتقات. لأنه تارة 
کون من الفعلیانت: واخری من النلکات.: وثالتة من الخرت والصفاعات: 
مئلاً: اتصاف زید بأنّهِ قائم اّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلاً. لأنّ القيام 
يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم» ويفرض الانقضاء بزوال فعليّة 
القيام عنه. وأمّا اتصافه باه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد. فليس بمعنى 


مباحث المشتق ۱ 
اه بعلم ذلك فعلاً أو أنه مشغول بالقضاء بين الناس فعلاً. بل بمعنی: أنّ له 
ملكة العلم أو منصب القضاء. فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو 
متلیّس بالمبداً حالاً وان كان نائماً رخاف نعم. يصح أن نتعقّل الانقضاء 
إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة. وحينئذٍ يجري النزاع في أن وصف 
القاضي - مثلاً ۱ زال عنه منصب القضاء. 

وكذلك الحال فى منل النجار والخیّاط والمنشار» فلا بتصور فیها 
الاتقضاء الا بزوال رة النجارة ومهنة الخياطة وها ار في 
اا ۱ 

والخلاصة: ان ن الزوال والانقضاء في كل شيء بحسبه. والنزاع في 
المشتق إنما وري وضع کت طم ی عن و و العيادى 
المدلول عليها بالموادٌ التي تختلف اختلافاً كثيراً. 

٤ 
استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلتس حقيقة‎ 

اعلم أنّ المشتقّات التي هي محل النزاع بأجمعها هي من الأسماء. 

والاسماء مطلقا لا دلالة لها على الزمان حتى اسم الفاعل واسم 
المفعول. فإنّه كما يصدق «العالم» حقيقة على من هو عالم فعلاً كذلك 
بصدق حقيقة علن من کان عالماً فیما ی أن عا فیا ایا 
تجوز ]ذا كان اطلاقه علیه بلحاظ حال اس ادا کما اذا قلنا:«کان 
غالا آو «سیکون عالما» فان ذلك حقيقة بلاریب؛ نظبر الجوامد لو تقول 
فيها مثلاً:«الرماد كان فا أو «الخشب کون رماداً». فاذن اذا كان 
الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتقّ على ما مضى عليه التلتس 
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نقول: ان الإشكال والنزاع هنا اما هو فيما إذا انقضی التلبّس بالمبدا 
وأريد اطلاق المشتق فعلاً على الذات التى انقضی عنها الشلیّس, أى أ 
الاطلاق علیها بلحاظ حال النسبة والاسناد الى هر حال النطق غالبا 

كأن تقول مثلاً: : «زيد عالم فعلاً» أي أنه الان موصوت ا عالم. لأنه 
گنها مق غ كمال اتناك الكراهة لو ەاا ال 
بالشمس سابقاً بتعمیم لفظ المسخُن في الدلیل لما كان مسحَناً. 
فتحصّل ما ذکرناه ثلائة أمور: 
ان اطلاق المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حفيقة مطلقا. سواء كان 
بالنظر الى ما مضی أو الخال آو المستقبل. وذلك بالاتفاق. 

۲ ار اطلاقه على الذات فعلاً بلحاظ حال النسبة والاسناد قبل زمان 
لتلیّس لاه سيتلبّس به فیما بعدٌ مجاز بلا إشكال؛ وذلك بعلاقة الأؤل أو 
سر وهذا متفق عليه ایض 

ن اطلاقه على الذات فعلاً - أي بلحاظ حال النسبة والاسناد - 
e‏ متصفاً به سابقاء هو محل الخلاف والنزاع. فقال قوم بأ له حقيقة. 
وقال ارون باه مجاز. 
المختار: 

إذا عرفت ما تقدّم من الأمور. فنقول: 

لحق أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأً. ومجاز في 
غيره. 

ودلیلنا: التبادر. وصحّة السلب عشن زال عنه الوصف. فلا یقال لمن 
هو قاعد بالفعل: «إِنّهِ قائم» ولا لمن هو جاهل بالفعل:«اه عالم» وذلك 
لمجرّد أنّه كان قائماً أو عالماً فیما سبق. نعم. يصح ذلك على نحو المجاز. 


مباحث المد لمشتق ۱۳ 


و یقال: «انّه كان قائما» و «عالما» فیکون حقيقة حینئذ. اذ یکون 
الا طلاق بلحاظ حال التلّس. 

وعدم تفرقة بعضهم بين الاطلاق بلحاظ حال التلبّس وبين الاطلاق 
بلحاظ حال النسبة والاسناد هو الذي اوهم القول بوضع المشتق للاعمّ إذ 
وجد أنّ الاستعمال یکون على نحو الحقيقة فعلاً مع أنَّ التلبس قد مضی. 
ولكنّه غفل عن أنّ الاطلاق كان بلحاظ حال التلبّس. فلم یستعمله - فى 
الحقيقة ‏ إلا في خصوص المتلبّس بالمبدأء لا فيما مضى عنه التلّس 

منك قد عرفت - فيما سبق - أنّ زوال الوصف يختلف باختلاف 
الموادّ. من جهة کون المبداً أخذ على نحو الفعليّة. أو على نحو الملّكة. أو 
الجرفة؛ فمثل صدق «الطبيب» حقيقة على من لا يتشاغل بالطبابة فعلاً 
نوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن کون المشتق حقيقة في الاعم كي 
ا وذلك: لار " المبدا فیه فيه الخد على نحو الحرفة ۳ الملکة. وهذا لم 
ول ا والت الملكة ر ا عضي 
كان اطلاق الطبيب عليه مجازا إذا لم يكن بلحاظ حال التلس, کما لو 
قيل: «هذا طبيبنا باللأمس» بان تكون فيد الا مشن لبيان عمال الل 
فان هذا الاستعمال لا شك فى كونه على نحو الحقيقة. وقد سبق بیان 
ذلك. 


)١(‏ ذكره في الفصول ص ۱۱ حجَة للقول بان المشتق حقيقة في الماضي إذا كان الانّصاف 
أكثريًاً. 


الياب التانی: 


الا 29 


وفيه بحثان: 
نای مادة الأمر 
وصيعة الأمر 


المبحث الأوّل 
مادة الأمر 
وهي كلمة «الأمر» المؤلفة من الحروف «أ.م.ر» وفيها ثلاث مسائل: 
9 
قیل: إنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب وغیره ما تستعمل فيه 
هذه الکلمة. كالحادثة والشأن والفعل. كما نقول: «جئت لأمر کذا». أو 
«شغلني امر» ۲ «آتی فلان بام عجیب) ١‏ 
ی : تکون المعاني التي تستعمل فيها كلمة «الامر» ماخلا 
«الطلب» 00 الی معنی َّ واحد و جامع بينها. وهو مفهوم «الشيء». 
فيكون له لفظ «الأمر» مشترکا بين معنيين فقط : «الطلب» و «الشيء». 
والمراد من الطلب: : إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة 5 الاشارة 
أو نحو هده ل مو يما يصح اظهار الا رادة والرغبة وابرازهما بيه * 
(۱) حکاه‌المحقق الحلي عن أبي الحسينالبصري واختاره. راجع‌معارج الأصول:ص .1١‏ واختار 
وات النضول نها موضوعة لمعنيين من‌هذهالمعاني: الطلني تالا الفنضيز نالفو 3522 


(#) والظاهر أنّ تفسير بعض الأصوليّين للفظ الأمر بأنه «الطلب بالقول» ليس القصد منه آن لهم 
اضطاا ی مخض ضا فد بل باعتبار أنه أحد مصاديق المعنى؛ ؛ فا ن الامر كما بضلاق علی ج 
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فمجدد الارادة والرغبة من دون إظهارها بمُظهر لا : تسمّی 8 . والظاهر 
اه لیس الاي سى آمراء بل بشرطٍ مخصوص سيأتي ذكره في 
المسألة الثانية. فتفسیر الأمر بالطلب من باب تعریف الشي» بالأعم. 

والمراد من «الشيء» من لفظ الأمر اتضا بين قبل شعي ۽ على 
الاطلاق. فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بال ایضا فإن 
الشيء لا يقال له: : «آمر» الا اذا كان من الأفعال والصفات؛ ولذا لا يقال: 
ورات اجا درا رت ان أو شجراً او خانطا. ولكن ليس المراد من 
«الفعل» و «الصفة» المعنى الحدنی ا المعنى المصدرى بل المراد منه 
نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه. يعنى لم يلاحظ فيه جهة 
الصدور من الفاعل والایجاد. وهو المعبّر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم 
المصدري, اي ما یدل علیه اسم المصدر؛ ولذا لا شى منه. فلا يتقال: 
«أمَرَ. يامَدُ. امز. مامور» بالمعنی الماخوذ من الشىء. ولو كان معنی 

بخلاف الامر بمعنی الطلب. فان المقصود منه المعنی الحدئي وجهة 
الصدور والایجاد. ولذا يُشتق ال دز یو ی 

والدلیل علی أن لفظ الأ مشترك بين معنیین:«الطلب» و «الشی»» 
لا أنه موی ات ون 


N ع3‎ 


ان مره کا بمعنى الطلب ۰ e‏ مه ولا 
0 تعدّد اوضع 


ان «الامر» ‏ بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» وبمعنى الشيء على 
«آمور» واختلاف الجمع في المعنیین دلیل على تعدّد الوضع. 


الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما . 
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۳ 
اعتبار اللو في معنی الأمر 

فد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب. ولكن لا مطلقاً بل بمعنى طلب 
مخصوص. والظاهر أنّ الطلب المخصوص هو الطلب من السالي إلى 
الدانی. فيعتبر فيه العُلوٌ في الامر. 

وعليه لا بسمّی‌الطلب من الداني إلى العالي ۳ > بل EE‏ 

وكذا لا يُسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العُلوٌ أو الحطة 
مرا بل یسمَی «التفاسا»بوإن استعلی الداتى أو المساوي وظهر عل 
و ترفعه. ولیس هو بعال حقيقة. 

ما العالي فطلبه يكون أمراً وإن ن لم يكن متظاهراً بل 

كل هذا بحكم التبادر وصحّة سلب الأمر عن طلب غير العالي. 
ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي الا بنحو العناية والمجاز 


أ 


دلالة لفظ «الأمر» على الوجوب 
یو ای وی نی بل ma‏ : أنه 
الندبي'". وقيل: ا اکا لظ TEE‏ 


(۱) هذا ی ی 0 00 والمحقق وال وصاحب المعالم 
السابق. 

(۲) قاله صاحب المنتخب والمحصول والتحصیل. المصدر السابق. 

(؛) راجع مفاتيح الأصول: ص ۰۱۱۱-۱۱۰ واصول السرخسي: ج ۱ ص ۱۵ - ۱۷. 


والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما اذا كان مجرداً 
وعا ريا عن قريتة علی الاستحباب. واحراز هذا الظهور بهذا المقدار كافٍ 
في صحَة استنباط الوجوب من الدليل الذي بتضمّن كلمة «الأمر» وله 
يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر. 

ولكن من ناحيةٍ علميّة صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد 
قيل: إنّ معنى الوجوب ود قيداً في الموضوع له لفظ الأمر'" وقيل: 
نالود فيا في المستعمل فيه إن ن لم يكن مأخوذا في الموضوع له'". 

الحق أنه ليس قيداً في الموضوع له ولا في المستعمل فيد بل منشاً 
هذا الظهور من جهة حکم العقل بوجوب طاعة الامر. فان العقل بستقل 
بلزوم الانبعاث عن بعث المولی والانزجار عن جر . قضاء لحق 
امه لو كةو العو دنه فبمجرّد بعث المولی يجد العقل أنه لآبد للعيد من 
الطاعة والانبعاث مالم برخّص في تركه ويأذن في مخالفته. 

فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي. ولكن العقل هو الذي 
يُلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى مالم يصرّح المولى 
بالترخيص وياذن بالترك. 

وعليد افلا يكون انال ف موازة الدب مقار میت قي 
توا ری جوب من جا | ای اليل فيه لفط المي قو مو ضوع 
للوجوب. بل ولا موضوعا للأعمّ من الوجوب والندب. لأنّ الوجوب 
والندب لكنا من التقسیمات اللاحقة للمعنی المستعمل فيه اللفظ. بل من 
التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. 


(۱) لم نقف على موضوع البحث عنه حتى في الكتب المفصّلة. »نعم صرح به المحقق الرشتي في 
تاه ال راجع بدائع الافکار: ص ۳۲۰ 

(۲) لم نجد من صرّح با له مأخوذ قيدأ في المستعمل فيه » نقل المحقّق الرشتي عن بعض المحققين 
1 ن تبادر الوجوب من لفظ «الامر» عند الإطلاق لیس لاه موضوع له .بل هو من باب انصراف 
المطلق إلى أكمل الافراد. زا جع بدائع الأفكار: ص ۲۰۵. 


تات 
معنى صيغة الأمر 
صيغة الأمر - أي هيلته - كصيغة «افعل» ونحوها*: تستعمل في 
منها: البعت. كقوله تعالی: «فأقيموا الصلا:46. 9 أوفوا بالعقوده". 
ومنها: التهدید. کقوله تعالی:«اعملوا ما شئتم 6 ۳۲. 
وغير ذلك. من التسخيرء والاندار, والترجي. والتمني. ونحوها. 
ولکن الظاهر ان الهيئة في جمیع هذه المعانی استعملت في معنی 
(:#) المقصود بنحو صيغة «افعل»: أ ية صيغة وكلمة تودی موّداها في الد لالة على الطلب والبعث. 
كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرّد منه إذا قصد به إنشاء الطلب. نحو قولنا: 
«تصلّي» «تغتسل» «أطلب منك کذا» او اة اسميّة, نحو «هذا مطلوب منك» اوراشم فعل. 


خو ص ومه ومهلد و زد زان (۱) المجادلة: ۱۳. الحج: ۷۸. 
(۲) المائدة: ۱ . (۲) فصلت: ۰ . 


۳۳ البقر ة:‎ )٤( 


الأوامر / صيغة الأمر ۱۱ 


وات لک لف هو و ب هده لقنا ا ها افیا زا 
شأن الهیتات الخری وضعت لافادة نسبة خاصَة کالحروف. ولم توضع 
لرفادة معان مستقلة. فلا يصح ان يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة 
التى هى معان اسه 
eg‏ أبا"مؤظوعة الیهس فالتا تایه تکام 

والمخاطب والمادة. والمقصود من المادة الحدت الذي وقع عليه مفاد 
الهيئة. مثل الضرب والقيام والقعود في «اضرب» و «قم» و «أقعد» ونحو 
ذلك. وحینئد ينتزع منها عنوان «طالب» و «مطلوب منه» و «مطلوب». 

فقولنا:«اضرب» يدل على النسبة الطلبيّة بين الضرب والمتكلم 
والمخاطب. ومعنى ذلك: جعل الضرب على عهدة المخاطب وبعثه نحوه 
وتحريكه إليه. وجعل الداعي في نفسه للفعل. 

لهالل الا مر رتفا ها هراس تا من 
فسمّها النسبة البعئيّة. لفرض ابراز جعل المأمور به أي المطلوب - في 
عهدة المخاطب. وجعل الداعی فى نفسه وتحريكه وبعثه نحوه. 2 
فعبر. ۶ ٤‏ ص 

غير ان هذا الجعل او الانشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم. 

فتارة: يكون الداعى له هو البعث الحقيقى وجعل الداعى فى نفس 
لمخاطب لفعل لامور به. فیکون هذا الانشاء هيم مصداقاً للبعث 
والتحريك وجعل الداعي. أو إن شئت فقل: يكون مصداقاً للطلب. فان 
المقصود واحد. 

وأخرى: یکون الداعي له هو التهدید. فیکون مصداقاً للتهدید ویکون 
تهدیدا بالحمل الشائع. ۱ ۱ 

وثالثة: یکون الداعي له هو التعجیز, فیکون مصدافا للتعجیز وتعجیزا 
بالحمل الشائع... وهكذا في باقي المعاني المذکورة وغیرها. 


۱۱۲ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
ا ا س ا ج ا ت ا ا 


وإلى هنا يتجلّى ما نريد أن نوضحه. فانا نريد أن نقول بنص العبارة: 
ان البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد 
ای اا كنا ا ا ان ی اما 
ا الا پها لیس الا اا وهذا الانشاء یکون 
مصداقاً ا خد هده الامور باختلاف الدواعی, فیکون تار بعثاً بالحمل 
العا و خرف هدید باعل الا و لا ولات 
مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتّى مفهوم البعث والطلب. 

والاختلاط فى الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل آولئك 
ون هیا مور اش یه ال مروت شلات مها ف 
اللفظ في معناه. حتّی اختلفوا في اه بّها المعنی الحقيقي الموضوع له 
الهيئة وأ يها المعنی المجازي. 

- ۲ 
ظهور الصيغة في الوجوب 

اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الامر ذ في الوجوب وفي کیفیته 
على أقوال. والخلاف يشمل صيغة اة وما عافن وما بمعناها من 

والأقوال في المسألة كثيرة. وأهمّها قولان: 

أحدهما: الها ظاهرة في الوجوب. إمّا لكونها موضوعة فیه, أو من 
جهة انصراف الطلب الی أکمل الافراد. 

ثانيهما: أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب. 
وهو - أي القدر المشترك - مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تکون 
ظاهرة في , آحدهما. 


الأوامر / صيغة الأمر ۱۱۳ 


والحق أتها ظاهرة في الوجوب. ولکن لامن جهة کونها موضوعة 
للوجوب, ولا من جهة کونها موضوعة لمطلق الطلب وان الوجوب آظهر 
افراده. وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادّة الأمر. على ما تقدّم 
هناك: من أنّ الوجوب یستفاد من حکم العقل بلزوم إطاعة آمر المولی 
ووجوب الانبعاث عن بعثه, قضاءً لحقّ المولويّة والعبوديّة. ما لم يرخص 
نفس المولی بالتر ك ویأذن به. وبدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعه 
شأنه أن یکون من مصادیق حکم العقل بوجوب الطاعة. 

کن اور ها لیم نم خو الطهورات تلف ولا ال لت رن 
على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميّة. اذ صيغة الامر - کمادة الامر - 
لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالاً حقيقيّاً ولا مجازياً. لان 
ویتکا نت - آمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا منكيفيًاته وأحواله. 

وتمتاز الصيغة عن مادّة كلمة «الامر» أنّ الصيغة لا تدل الا على 
النسبة الطلبيّة - كما تقدّم ‏ فهي بطریق أولى لا تصلح للدلالة على 
الوجوب الذي هو مفهوم اسمی؛ وکذا الندب. 

4 ف قالش ها ل ا الخال اشوین 
والندب) واحد لا اختلاف فيه. واستفادة الوجوب ‏ على تقدير تجر‌دها 
عن القرينة على إذن الامر بالترك - اما هو بحكم العقل كما قلنا. إذ هو 
من لوازم صدور الأمر من المولى. 

ويشهد لما ذكرناه من کون المستعمل فيه واحداً في مورد الوجوب 
والندب ماجاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات 


والمندوبات بصيغة واحدة قاض واكك أو علوت واحد مع تعدّد الا 


(۱) قال المحقق القمّي بعد إيراد الكلام المذكور: مثل قوله: «اغتسل للجمعة وللزيارة وللجنابة 
ولمس المیّت» لكنا لم نظفر به فى الروايات. 


۱۱ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
ا ا دول له ار 93[ 


ولو كان الوجوب والندب من قبیل المعنیین للصيغة لكان ذلك فى الأغلب 
من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنی وهو مستحیل. أو تأویله(۱ 
بإرادة «مطلق الطلب» البعيد ارادته من مساق الأحاديث. فِإِنّه تجوز 
غل و ل شاه ر ساعد عليه اب الا عاویت الا ود 


تنبیهان : 

الأوّل: ظهور الجملة الخبريّة الدالّة على الطلب فى الوجوب. 

اعلم أنّ الجملة الخبريّة في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة 
«افعل» في ظهورها في الوجوب. كما أ: شرنا الیه سابقاً بقولنا: «صيغة افعل 
وما شابهها». 

والجملة الخبريّة مثل قول: یغتسل, یتوضا. يصلي. , بعد السوّال عن 

شيء يقتضي مثل هذا الجواب, ونحو دلك. 

والسرّ في ذلك: : أن نّ المناط في الجمیع واحد. فالد دا تمه 
المولی بای مُظهر كان وبأيّ لفظ كان فلا آن یتبعه حکم المقل بلزوم 
الانبعاث مالم ياذن المولى بتركه. 

تیا قال إن دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب أكد, لأنها في 
الحقيقة اخبار عن تحقّق الفعل بادّعاء ان وقوع ان EEA‏ 
مفروع عنه. 

الثاني: ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه. 

قد يقع انشاء الأمر بعد تقدّم الحظر د اي المنع أو عند توهم الحظر. 
كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء. ثمّ قال له: «اشرب الماء» 
أو قال ذلك عندما يتوهّم المريض أله ممنوع منه ومحظور عليه شربه. 


(۱) كذاء والظاهر أنه معطوف على «من باب» والعبارة غير منسجمة . 


الأوامر / صيغة الامر ۱۱۵ 


وقد اختلف الاصولیّون في مثل هذا الأمر أله هل هو ظاهر في 
الوجوب. أو ظاهر في الاباحة, أو الترخیص فقط _أي رفع المنع فقط من 
دون التعرّض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها ‏ أو يرجع إلى ما كان 
عليه سابقاً قبل المنع؟ على أقوال كثيرة. 

وأصمّ الأقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص فقط. 

والوجه في ذلك: أك قد عرفت أنّ دلالة الأمر على الوجوب اما 
تنا بن حك ال ان الا ات مال پشت الادن با 
تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب. لاه ليس 
فيه دلالة على البعث وإنما هو ترخيص فى الفعل لا اکثر. 

ا مدل هذا لامر شيو نامب عدن 
الترخيص في الفعل والاذن به. فهو لا يكون الا ترخيصاً وإذناً بالحمل 
الشایم. ولا یکون بعثاً !ل" اذا کان الانشاء بداعي البعت. ووقوعه بعد 
الحظر أو توهمه قرينة على عدم کونه بداعی البعث. فلا یکون دالاً على 
الوجوب. وعدم دلالته على الاباحة بطریق آولی. فیرجع فيه إلى دليل 
ا 

مثاله قوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا»"" فإِنّه أمر بعد الحظر عن 
الصيد حال الاحرام. فلا يدل على وجوب الصيد. 

نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصَة علی أن الامر صدر بداعی البعث 
او لغرض بیان إباحة الفعل. فائّه حينئذٍ یدل على الوجوب أو الاباحة. 
ولکن هذا آمر آخر لا کلام فيه. فإنّ الکلام في فرض صدور الأمر بعد 
لحظر أو توهّمه مجرّداً عن کل قرينة آخری غير هذه القرينة. 


ڃا د اد 


لي بل ل 


(۱) المائده: ۲ . 


۱۱۹ اصول الفقه / الجزء الأوّل 
ات 


تمهيل: 

کل متفقّه يعرف أنّ في الشريعة المقدّسة واجبات لا تصمّ ولا تسقط 
أوامرها إلا بإنيانها قربيّة إلى وجه اله تعالى. 

وكونها قربيّة اّما هو باتیانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه 
ا ا على ها ان الاشتا ریما :و مييق هيده 
الواجبات «العباديّات» أو «التعيّديّات» كالصلاة والصوم ونحوها. 

وهناك واجبات اشنا تسكن «التوصّليّات» وهى التى تسقط اوامرها 
بمجرد وجودها وان لم بّقصد بها القربة. کانقاذ الفریق. وآداء الدین. ودفن 
المیّت. وتطهير الثوب والبدن للصلاة. ونحو ذلك. 

وللتعبّدي والتوصّلي تعریف آخر كان مرا ی دا وف 
التوصّلى: «ما كار ن الداعي للام بة معلوماً»!". وفي قباله التعتدى. وهو: 
«مالم بعلم الغرض ا تند ای مرف ای للها مود 
ليس الا التعید بامر المولى فقط. 

ولکن التعریف غير صحیح. إلا إذا آرید به اصطلاح نان للتعبّدي 
والتوصّلي, فيراد بالتعبّد التسليم لله و اسو كان لامور 

و ال ال ول كما بتو لين ار رل بهد | معتدا»بويتولون: 

«نعمل هذا من باب التعبّد» أي نعمل هذا من باب التسلیم دس الله وان لم 
نعلم المصلحة فيه. 
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الأوامر / التعبّدى و التوصلی ۱۷ 


وعلى ما تقدّم من بیان معنى التوصّلي والتعبّدي ‏ المصطلح الاوّل - 
فان غلم حال واجب بأنّه تعتدي أو توصّلي فلا إشكال. وان شك في ذلك 
فهل الأصل كونه تعيّديًا أو توصّليًا؟ فيه خلاف بين الاصولیّین. وينبغي 
لتوضيح ذلك وبیان المختار تقدیم آمور 
أ منشاً الخلاف وتحريره: 

ار منشاً الخلاف هنا هو الخلاف في امکان أخذ قصد القربة في 
على الامر ب کالصالاة مقلا عقیدا له علی تو ا او ا 
وجه یکون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتيّ بها بقصد القربة. 
بهذا القید. كقيد الطهارة فيهاء اذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة, لا 
الصلاة المجددة عن هذا القيد من حيث هی هى. 

نمو قال كان اله | القند میقم ارم كان تكد 
الأصل عنده التوصّليّة, الا اذا دل دليل خاص على التعبّديّة. كسائر القيود 
الآخری. لما عرفت أن اطلاق کلام المولی ا بجب الأْخذ به مالم 
فك میت فد السك فى افا دیک ج قف الها تومه 
فالمرجع أصالة الاطلاق لنفی اعتبار ذلك القید. ۱ 

ومن قال باستحالة اخد قيد «قصد القربة» فليس له التمشك 
بالاطلاق, لان الاطلاق لیس الا عبارة عن عدم التقیید فیما من شات 
التقييد. لان التقابل بینهما من باب تقابل العدم والملكة (الملكة هي التقييد 
وعدمها الاطلاق) واذا استحالت الملکة استحال عدمها بما هو عدم ملک 
لابما هو عدم مطلق. وهذا واضح. لأنّه إذا كان التقييد بویا جرج 
التقيبد في لسان الدليل لا يُستكشف منه إرادة الاطلاق. فإنّ عدم التقييد 

ان یکون لاستحالة التقييد ویجوز ان یکون لعد م ارادة التقیید. ولا 
3 لاثبات الثاني بمجرّد عدم ذکر القید وحده. 


۱۱۸ اصول الفقه / الجزء الأوّل 
۸ _اصول الققه/الجزءالأول 


وبعد هذا نقول: إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق 
به غرضه واقعأ ولم يمكن له بيانه. فلا محالة برجع ذلك إلى الشك في 
سقو ط الامر إذا خلا المأتيّ به من ذلك القید الکو و خن الشك في 
سقوط الأمر ‏ أي في امتثاله - يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد 
المشكوك كيما يحصل له العلم بفراغ ذمّته من التكليف. لأنّه إذا اشتغلت 
الذّمة بواجب يقيناً فلابدٌ من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. وهذا معنى 
ما اشتهر في لسان الا صولیین من فولهم:«الا شتغال اليقيني يستد عي الفراغ 
الیقینی ». 

وهذا ما نش عندهم بأصل الاشتغال ار امال الاحتیاط, 
ب -محل الخلاف من وجوب"" قصد القربة 

ان محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتتال الأمر في 
المأمور به. 1 ۱ 

وا غر قد ا لامعال ن وجوه فة ال بش صد مو دا 
لا موه ال اند باعتبار أن كل ما مون يه لايد أن يكون وا للآمر 
ومرغوياً فيه عند وكقصد التقدب الى الله قال ف بالفدل لامن جهة 
فد اال ار ارا ل اه وو داك من وجوه قد ا فان 
كلّ هذه الوجوه لا مانع قطعاً من أخذها قيداً للمأمور به. ولا يلزم المحال 
الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيا تي. 

ولكن الشأن في أنّ هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلاً 
على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ 

الحقّ أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به. والدليل على ذلك ما 


(۱) كذاء والظاهر: وجوه. 


الأوامر /التعبّدی والتو ضلی ۱۹ 


نجده من الاتفاق على صحَة العبادة - كالصلاة مثلاً ‏ إذا أتى بها بداعي 
أمرها مع عدم قصد الوجوه الاخزش: ولق كان غير فتضد لامعال سن 
وجوه القربة ماخوذا فى المامور به لما صحّت العبادة ولما سقط امرها 
بد تا و يداعي أمرها يدون قن ذلك الوه 

فالخلاف _إذاً ‏ منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. 
ج_الإطلاق والتقييد فى التقسيمات الأوّليّة للواجب 

ان کل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيّات التي يمكن 
أن تلحقه في الخارج. مثلاً: الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق 
الامر بها إلى: 

مات سنو ةوقا ود نها 
-ذات تسلیم. و فاقد ته. 

٣‏ صلاة عن طهارة. وفاقدتها. 

؛ ‏ صلاة مستقبل بها القبلة. وغير مستقبل بها. 

64 صلاة مع الساتر وبدونه. 

وهكذا يمكن تقسیمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها 
وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه. 

و دل هده ايها كه ا ت ارت لا نها قات 
تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها. وتقابلها 
«التقسيمات الثانويّة» التي تلحقها بعد فرض تعلّق شيء بها كالأمر مثلاً 
وسياتي ذكرها. 

فإذا نظرنا إلى هذه التقسیمات الأوَّليّة للواجب فالحكم بالوجوب 
بالقياس إلى كل خصوصيّة منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات 


۱۳۰ أصول الفقه / الجزء الأؤل 
ا تس مت لد ر الول 


از کون مقيّداً بوجودها. ويَسمّى «بشرط شيء» مثل شرط 
الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والرکوع والسجود وغیرها من أجزاء 
ائط بالنسبة إلى الصلان. 

دان كون دا ده وى ر ط6 ل یط الو 
بعد م لكام راتت رامات .. إلى غير ذلك من قواطع الصلاة. 

ن یکون مطلقاً بالنسبة إليها 57700005 
ويسمّى «لا بشرط» مثل عدم ان تستراط الصلاة : بالقنوت. فان وجوبها 
غير مقيّد بوجوده ولا بعدمه. 

هذا في مرحلة الواقع والثبوت. وأمّا في مرحلة الاثبات والدلالة. فان 
SS‏ ی 03 
0 ر u‏ فار N‏ الاطلاق. إذا 
توفرت الفقدنات المصحُحة للتمتك باأصالة الاطلاق على ما ساي فی 
بابه - وهو باب المطلق والمقیّد - وبأصالة الاطلاق بُستکشف أن ارادة 
المتکلم الامر متعلّقة بالمطلق واقعا؛ اي أن الواجب لم ,يقد بالسبة إلى 
القيد إلا على نحو اللابشرط. 

الل ليان من التمسّك بالاطلاق لرفع احتمال التقييد في 
د عدم إمكان الإطلاق والتقييد فى التقسيمات الثانويّة للواجب 

3 تم ان کل واج - بعد ثبوت الوجوب وتعلق الامر به واقعا - ینقسم 


ال ی به في الخارج بداعي ار وما يؤتى به لا بداعي اھ نم 
یدانسا سوب ا 


(۱) في ط ۲: الواجب. 


اه تیان ستی «التقسیمات الثانو: نالا ها من لواحق الحکم 
وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعاً. 0 تحقّق الحکم لا معنی لفرض 
إتيان الصلاة - مثلاً ‏ بداعي آمرهاء لأنّ المفروض في هذه الحالة لا آمر 
بها حتّی یمکن فرض قصده. وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل 
بالحکم. 

وفي مثل هذه التقسیمات یستحیل التقیید أي تقييد المأمور به لأَنْ 
قصد امتثال الأمر ‏ مثلاً ‏ فرع وجود الأمرء فکیف یعقل أن يكون ال 
ا بر ول که اگوی ام فرع قصد الأمر. وقد كان قصد الامر فرع 
وجود الامر. فیلزم آن یکون المتقدم مارا والمتاخر متقدّما. وهذا 
خلف. او دور. 

واذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضاً. لما قلنا سابقا: ان الاطلاق 
E PLR‏ فلا يفرض إلا في مورد قابل 
الاطلاق. 
النتيجة: 

واد عرفا هذه المقن نات خسن يا ان نرجع إلى صلب السوضوع. 
فنقول: 

قد اختلف الاصولیّون في أ ان الأصل في الواجب - إذا شك في كونه 

دیا تومن - هل اه تعبّدي أو توصَلی؟ 

ذهب جماعة إلى أنّ الأصل في الواجبات أن تکون عبباديّة الا أن 
يقوم دليل خاصٌ على عدم دخل قصد القربة فى المأمور به" لاله لابدٌ 


)١(‏ منهم الشيخ الكبير في كشف الغطاء: ص ۵۵ س ۱۸ والسيّد المراغي في العناوین: ج ١‏ ص 
۸ وهو ظاهر عبارة السيّد في مدارك الأحكام: ج ١‏ ص ۰۱۸۶ 


۱۳۲ أصول الفقه / الجزء الأؤل 


من الاتیان به تحصیلاً للفراغ اليقيني مع عدم الدلیل على الاکتفاء بدونه. 
ولا يمكن التمسّك بالاطلاق اد جیپ گت وقد تقدّم ذلك في الأمر 
الأوّل. فتکون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا ٠‏ وهي تقتضي العباديّة. 

وذهب جماعة إلى أن الاأصل :فى الواجبات أن تکون توصلیة" ب 
لأجل التمسّك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر. ولا لاجل أصالة البراءة 
من اعتبار قيد القربة. بل نتمسّك'" لذلك بإطلاق المقام. 

توضيح ذلك: أنه لاریب في أنّ المأمور به إطلاقاً وید | تي 
الغرض سعة وضيقاء فان كان القيد دخيلاً فى الغرض فلابدٌ من بيانه 
وأخذه في المآمور به قیدا. والا فلا. ۱ 

غير أنّ ذلك فیما يمكن أخذه من القیود في المأمور به كما فى 
التقسیمات الا وة -. 

أمَا ما لا يمكن آخذه في المأمور به قيدا د كالذي نكن فیه وهو فيد 
قصد الامتئال ‏ فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه 
قيداً في الكلام الواحد المتضمّن للأمر. بل لا مناص له من اتباع طريقة 
اخرى ممكنة لاستيفاء غرضه. ولو بإنشاء امرين: احدهما يتعلق بذات 
الفعل مجرداً عن القيد. والثاني بتعلق بالقيد. 

مثلاً: لو فرض أن غرض المولی قائم بالصلاة الما نها باعي 
اروا فإِنّه إذا لم یمکن تقبيد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلّق بها 
لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانويّة. فلابنٌ له ۳ 
لتحصيل غرضه أن د يسلك طريقة أخرى. كأ ناهر اوّلا بالصلاة ثم 
ثانياً بإتيانها بداعي أمرها الأُوّل. مبيّناً ذلك بصريح العبارة. 


(۱) نسبه في التقريرات إلى ظاهر جماعة -لم يمهم -واستقربه, مطارح الأنظار: ص .1١‏ 
(۲) كذاء والظاهر: بل تمسّكوا . 


الأوامر / الواجب العینی والتعیینی ۱۳۳ 


وهذان الأمران یکونان في حکم آمر واحد ثبوتاً وسقوطا. لاأنهما 
ناشئان من غرض واحد. والثاني یکون بياناً للأوّل. فمع عدم امتثال الأمر 
الثاني لا يسقط الامر الاوّل بامتثاله فقط. وذلك بان ياتى بالصلاة مجرّدة 
عن قات ا فک الا مر الناني بانضمامه إلى الأول مشسترکاً شع 
التقييد في النتيجة وإن لم ؛ سم قدا اصطلاحاٌ. 

إذا عرفت ذلك فاذا أمر المولیه بشيء - وکان في مقام البیان -واکتفی 
بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بياناً له فلم يأمر ثانياً بقصد الامتثال. فإلّه 
يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض. والا لبيّنه بامر ثان. 
وهذا ما سمّيناه ب«إطلاق المقام». 

وعليه. فالأصل في الواجبات كونها توصّليّة حتّى یثبت بالدليل نها 

E 
الواجب العيني وإطلاق الصيغة‎ 

الواجب العيني : : «ما على يكل مكل ول يسقط بفعل الغير» كالصلاة 
اليوميّة والصوم. ويقابله الواجب الکفائی. وهو: «المطلوب فيه وجود 
الفعل من ای EE‏ من ی عد الى 
کالصلاة عن و وان فى ات لا 
ذكرهما. 

وفيما یتعلق في مسألة' تشخيص الظهور نقول: 

ان دل الدلیل علی ان الواجب عبني | بح وق لودل قن 
اطلاق صيغة «افعل» تقتضی أن یکون عينيّاً سواء أتى بذلك العمل 


(۱) کذا. والظاهر: بمسالة . 


۱ اصول الفقه / الجزء الأؤل 


شخص آخر أم لم يأت به. فان العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر مالم یعلم 
سقوطه بفعل الغیر. ۱ 

فالمحتاج إلى مزید الیبان على اصل الصيغة هو الواجب الکفائی. فاذا 
لم ینصب المولی قرينة على ارادته كما هو المفروض - يُعلم أنّ مراده 
الوجوب العيني. 

تهات 
الواجب التعيينى وإطلاق الصيغة 

الواجب التعييني: هو «الواجب بلا واجب اخر يكون عدلا له وبديلاً 
عنه فى عرضه» كالضلاة الیومیة. ویقابله الواجب التخبيري. كتخضال 
كفارة الافطار العمدي في صوم شهر رمضان. المخيّرة بین: اطعام ستين 
بسكا وصوم شهرين متتابعين» وعتق رقبة. وای في الخاتمة 
توضيح الواجب التعييني والتخييري. 

فإذا عُلم واجب أله من أيّ القسمين فذاك. ولا فمقتضی إطلاق صيغة 
الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل اخر ام لم یات به. فالقاعدة 
تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر. لأنّ التخيير محتاج إلى مزيد بیان 
مفقود. 

ات 
الواجب النفسي وإطلاق الصيغة 

الواجب النفسى: هو «الواجب لنفسه لا لأجل واجب اخر» كالصلاة 
الو ویقابله الواجب الغیری کالوضوء. فاه اّما يجب تفده للصلاة 
الواجبة, لا لنفسه. إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. 

فاذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضی اطلاق تعلق الامر به 


الأوامر / الفور والتراخي ۱۳6 


سواء وجب شيء ۳ آم لا نا واجب نفسي. فالاطلاق بقتضي 
الق مالم تثبت الغيریة. 
-۷- 
الفور والتراخي 
اختلف الأصولثون فی دلالة صيغة الام علی الفور والتراخی علی 
نون ۱ 
- انها موضوعه 000 

١‏ _أنّها موضوعة للتراخي 

مس ی تراك اللفظي'". 

٤‏ - آتها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعمٌ منهماء بل لا 
دلالة لها على آحدهما بوجه من الوجوه. وإِنّما یستفاد احدهما من القرائن 
الخارجيّة التى تختلف باختلاف المقامات(*. 

وال هو ا خو الالال ها رت حا زانیا ا 
تدل علی النسبة الطلبيَة. کما ان المادّة لم توضع الا لنفس الحدث غير 
الملحوظة معه شىء من خصوصیاته الوجوديّة. وعلیه. فلا دلالة لها _ لا 
بهيئتها ولا بمادّتها - على الفور أو التراخي. ل لعن .دالخ عن 
شيءِ منهما. فإن تجرّدت عن الدال الآخر فان ذلك يقتضي جواز الإتيان 
بالمأمور به على الفور أو التراخي 


كال يه الشيخ سس [من العامة ] را جع معالم الددين: 0 . 
(۲) ذهب إليه الجبّائيان وأبو الحسين البصري والقاضي أبو بكر وجماعة من الشافعيّة وجماعة 
من الأشاعرة, > حكاه عنهم العلامة في نهاية الوصول: الورقة ۲ ۲. 
اعبار لحك الف فى فى و مت ی اقلا 
)٤(‏ ذهب إليه المحقّق في معارج الأصول: : ص ۰1۵ والعلامة في نهاية الوصول: الورقة ۲ ۲ 
وقواه صاحب المعالم. معالم الدين: ص 61. 


۱۳۹ أصول الفقه /الجزء الأؤل 
کح > یک و و اش مت ی اك تر ل 


هذا بالنظر إلى نفس الصيغة. آما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل 
فقد قبل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو الو إلا 
ما دل عليه دليل خاص ينض على جواز التراخي فيه بالخصوص"". وقد 
كوو ی کو ۱ 

الاولی: قوله تعالی - في سورة آل عمران ۱۲۷ -: وسارعوا إلى 
مغفرة من ربکم». وتقریب الاستدلال بها: ان المسارعة إلى المغفرة لا 
تکون إلا بالمسارعة إلى سببهاء وهو الاتیان بالمأمور به. لأنّ المغفرة فعل 
الله تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إليها. وعليه. فيكون الاسراع إلى فعل 
مور ها ودين ا و فى الوجوب. 

لنية: قوله تعالی - في سورة البقرة ۱6۳ والمائدة ۵۳ -: فاستبقوا 
الخیرات» فان الاستباق بالخیرات عبارة آخری عن الاتیان بها فورا 

والجواب عن الاستدلال بکلتا الایتین: ان «الخیرات» و «سبب 
ال كا ی عل ال اجات تسوق سيل المسححتات ع 
فتكون المسارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحيّات أيضاً. ومن 
البديهي عدم وجوب المسارعة فيها؛ كيف! وهي مضو ركه راجا اذا 
كانتا شاملتين للمستحبّات بعمومهما كان ذلك قرينة على ان طلب 
المسارعة ليس على نحو الإلزام. فلا تبقى لهما دلالة على الفوريّة في 
عموم لوا 2 

بل لو سلّمنا باختصاصهما في الواجبات" لوجب صرف ظهور صيغة 
«افعل» ف )ا ذ في الوجوب وحملها على الاستحباب. إلى أا نعل 
(۱) انظر هداية المسترشدين: ص ۱۹۰ س ۲۷ 


(۲) الأولى فى العبارة: اختصاصهما بالواجبات . 


الأوامر / المرّة والتکرار ۱۳ 


ل 000 الإشيان ام ا 9 
a a EOE‏ 
الت الكلام ان يقول مثلاً: («پعت أموالي» ثم يستئني واحداً ادا 

حتی لا يبقى تحت الما إل القليل؟ لا شلك في أن هذا الكلام يُعدَ 
مستهجناً لا یصدر عن حکیم غارف 

ابش سام من حمل ا لاحات 

عفرت 
المرة والتکرار * 

واختلفوا أيضاً فى دلالة صيغة «افعل» على المرّة والتکرار على 
أقوال!" كاختلافهم فى الفور والتراخى. والمختار هنا كالمختار هناك 
والدليل نفس الدلیل: من عدم دلالة الصيفة لا بهیتتها ولا بماذتها علی 
لد ولا آلتگران لبا غرفتشن انها لا تدل على اک من طلب نفس 


(۱) في ط الاولی: آلاتری أيصح . 

(#) المرّة والتكرار لهما معنيان: الأرّل الدفعة والدفعات. الثاني الفرد والأفراد. والظاهر أنّ المراد 
منهما في محل النزاع هو المعنی الأوّل: والفرق بینهما: أن الدافعة قد تتخقّق بفرد واحد من 
الطبيعة المطلوبة. وقد تتحقّق بأفراد متعددة إذا جيء بها في زمان واحد؛ فلذلك تكون 
«الدفعة» عم من «الفرد» مطلقاً .كما أن «الأفراد» آعم مطلقاً من «الدفعات» ؛ لا الأفراد -كما 
قلنا ی كيه و وود ی 

(۲) قال العلامةي: : فقال أبو إسحاق الإسفرائني وخفاعة من الققهاء و ال کل : اه يقتضي 
التکرا ر المستوعب لمدّة العمر مع الامکان. وقال آخرون: اه لا يقتضي وحدة ولا تكرار من 
حیث المفهوم. الا أن ذلك المطلوب لكا حصل بالمة الواحدة اکتفی بها وهو الخو وهو 
مذهب السيّد المرتضى وأبي الحسين البصري وفخرالدين الرازي . وقال قوم: :إله يقتتضي المرّة 
الواحدة لطا واخ ون تو توا ها ار 


۱۳۸ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
«+-(۰-__ و ._ دود ددددطظ>ددد ۲۳ |" اصول الفقه /الجزء الاول 


الطبيعة من حيث هي؛ فلابدٌ من دالٌ آخر على کل منهما. 

ما الاطلاق, فإنّه يقتضي الاكتفاء بالمرّة. وتفصيل ذلك: 

إنّ مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة (ويختلف الحكم فيها 
من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار): 

06 يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلاقيد ولا شرط. بمعنى 
اه يريد ألا يبقى مطلوبه معدوماً. بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور 
ارول اكترمدولق یواح ولا مال سح د تین الطاب 
قهرا على اول وچو دات قلو اتى المكلفويما اه اک من مق فالامشال 
يكون بالوجود الاوّل. ويكون الثاني لغواً محضاً. كالصلاة اليوميّة. 

كع ا كرف السلاري ا از اعد یلیخت ا ی 
وريه على اول ودد فل ای لكاب جا ادا انيه سیخ 
لایحصل الامتثال أصلاً. كتكبيرة الاحرام للصلاة. فان الاتيان بالثانية 
عقيب الأولى مبطل للأولى وهي تقع باطلة. 

۳- أن يكون المطلوب الوجود المتكرّر. إمّا بشرط تکرّره فيكون 
لمطلوب هو المجموع بما هو مجموع. فلا يحصل الامتثال بالمرّة أصلاً 
کات الا( ات واه ا رط کک وی ایکون الات 
کل واحدٍ من الوجودات کصوم أيّام شهر رمضان. فلکل مرّة امتتالها 
الا 

ولا شك أنّ الوجهین الأخيرين یحتاجان إلى بیان زاند على مفاد 
الصيغة. فلو أطلق المولی ولم يقيّد بأحد الوجهین - وهو في مقام البيان - 
كان اطلاقه دليلاً على ارادة الوجه الأوّل. وعلیه. بحصل الامتثال كما 
قلنا - بالوجود الاوّل. ولکن لا یضر الوجود الثاني. كما أنه لا أثر له في 
الامتثال وغرض المولی. 


الأوامر / هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؛ ۱۳۹ 


ومتا ذکرنا يتضح أنّ مقتضی الاطلاق جواز الاتیان بافراد كثيرة معا 
دفعةٌ واحدة ویحصل الامتثال بالجمیم. فلو قال المولی: «تصدّق على 
مسکین» فمقتضی الاطلاق جواز الاکتفاء بالتصدّق مر واحدة على 
مکی واسده:وحضول اهال بالتصدق على هد مسا كين دف و اعد 
رک اعا راه الي يدن عرزن تخود على المع 
الامتئال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود. 


ات 


هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 

إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم تسخ ذلك الوجوب قطعاً. 
فقدٍ اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولاً للأمر, لأنّ الأمر كان يدل 
على جواز الفعل مع المنع من تركه. فمنهم من قال ببقاء الجواز!" ومنهم 
شخ قال جد 

ويرجع النزاع - في الحقيقة ‏ إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ 
الوجوب. فان فيه احتمالين: 

١‏ -إله يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط. وحينئذٍ تبقی 
دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسّها النسخ وهو القول الأوّل. 
ومنشا هذا: ان الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من التركك. ولا شأن في 
النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط. ولا تعرّض له لجنسه وهو الجواز. أي 
الاذن فى الفعل. 

۲ إِنْه يدل على رفع الوجوب من أصله. فلا يبقى لدلیل الوجوب 


(۱) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص ۱۱۳ 
)۲( معالم الدين: ص ۸۱ . 


5 أصول الفقه / الجزء الأول 
ااا اصولالفقه /الجزء الأول 


شيء یدل عليه. ومنشأ هذا هو ان اوس سس ا 
جزءین. فلا بتصور : في کت ات ل لله 

والمختار هو القول الثاني. لأنّ الحقّ أنّ الوجوب آمر بسيط وهو 
«الالزا م بالفعل» ولازمه المنع من الترك. کما : ن الحرمة هي «المنع من 
الفعل» ولازمها الإلزام بالترك. وليس الالزام بالترك الذي هو معناه وجوب 
الترك جزءاً من معنى حرمة الفعل. وكذلك المنع هن الل النذى«ميفتاة 
حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل. بل أحدهما لازم للآخر 
خا جه نما لد 

فتبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دلیل خاص يدل عليه 
ولا يكفي دليل الوجوب. فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على 
الجواز. ويمكن أن ن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوماً بل واحدٍ من 


الأحكام الأربعة الباقية. 
وهذا البحث لا یستحق أكثر من هذا الکلام. لقلّة البلوی به. وما 
ذكرناه فيه الكفاية. 
5 


ذا مق الأ عل مزق فهو سکن أن تع على مور 
ان يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأوّل. وحينئذٍ لا شبهة في 
تس ثانا 
أ ن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الاوّل. وحينئذٍ بقع الشكٌ 
و مرّتين. أو كفاية الماة الواحدة فى الامتثال. فان كان 
الأمر الثاني تأسيساً لوجوب آخر تن الامتنال مده بعد ار یران کان 
تأكيداً للأمر الأول فليس لهما الا امتثال واحد. 


الأوامر / الأمر بشیء مزتین ۱۳۱ 


ولتوضیح الحال وبیان الحقّ في المسألة نقول: ان هذا الفرض له أربع 
حالات: 

الأولى: أن يكون الامران معاً غير معلفین على شرط. كأن یقول مثلاً: 
«صلٌ» ثم يقول ثانياً وض فان الظاهر حينئذ أن يحمل الافر الثاني على 
التأكيد. لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في 
0 فلو كان الثاني اھا تن هو كن لا ول لكان على ال مس نديد 

متعلّقه ولو بنحو «مرّة أخرى». فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلّق 
فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهراً : فى التأكيد وإن ا ن التأكيد في نفسه 
خلااف الأصل وخللاف ظاهر الكلام لو كان ونفسه. 

الان أن کوان ۵ معاً معلقین على شرط ليد سول 
المولى مثلاً: «إن غ كنت مخناناً فتوظأ»؛ ثم يكرر نفس القول اتا > ففي 
هذه الحالة أيضاً يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى 
بلاتفاوت. 

الثالثة: أن يكون أحد الأمرين معلّقاً والآخر غير معلّق. كأن يقول 
مثلاً: «اغتسل» نم يقول: «إن كنت جنياً فاغتسل» ففى هذه الحالة اشا 
e EE‏ ويحمل على الا الما رة ظاهراً 
اه بقن انسدق ل ری الأمر المطلق - أعني غير المعلّق - 
بحمل إطلاقه على المقيّد ‏ أعني المعلّق ‏ فیکون الثاني مقيّداً لاطلاق 
الأول وكاشفاً عن المراد منه. 

الرایعة: آن یکون احد الأمرين معلقاً على شیء والاخر معفاً علی 
شي ء ا کان يقول مثلا: «إن كنت ا فاغتسل» ویقول: «إن مسست 
ميت فاغتسل» ففي هذه الحالة يحمل - ظاهراً - على التأسيس. لا 
لظاهر ا العطلوب في كل منهما غر المطلوب في ا وا 


سح مس م 


۳۳ اصول الفقه / الجزء الأوّل 


خمله علي آن المطلوب ر اعد اما اما کید فلا مي ع رجا اقوال 
با تاجن عن :الا کفاع باستال براه ع الین مهن میک 
ولكنّه لیس من باب التأكيد. بل لا يُفرض إلا بعد فرض التأسیس وان 
هناك ام بش تلا مها بلعل رواحت 

ولکن التتداخل - علی كن حال - خلاف سنو ولا یصار البه الا 
بدلیل خاص. كما ثبت في غسل الجنابة أله يجزئ عن کل غسل آخر 
وسياتي البحث عن التداخل مفصّلاً في مفهوم الشرط. 

ا 


دلالة الأمر بالأمر على الوجوب 
إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل. فهل هو أمر 
بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ [اختلفوا] على قولين. وهذا 
و على نحوين: 
أن يكون لمأمور الأول على نعو اللخ الالو ال ا و 
۳ 00 يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعيّة عنه بفعل. وهذا 
النحو ‏ لا شك - خارج عن محل الخلاف. أنه لا يشكَ أحد في ظهوره 
فى وجوب الفعل علی المأمور الثاني. وكل آوامر الانییاء بالنسبة إلى 
الم هرا القبيل: ۱ 
ألا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ. بل هو مأمور أن يستقل 
في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه. على نحو قول الاسام 1 
«(مر هم بالصلاة وهم أبناء سبع ٩»‏ يعني الأطفال. 
وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث. ويلحق به مالم بعلم الحال فيه 
أنه على أيّ نحو من النحوين المذكورين. 


(۱) الوسائل: ج ۳ص ۲ الباب ۳من ابواب أعداد الفرائض, ح ۵. (باختلاف في اللفظ) . 


الأوامر / دلالة الأمر بالأمر على الوجوب ۱۳۳ 


والمختار: أن مجرّد الأمر بالأمر ظاهر عرفاً في وجویه على الثاني. 

توضيح ذلك: أنّ الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين: 

الاولی: أن یکون غرض المولی یتعلق في فعل المآمور الشاني. 
ويكون آمره بالأمر طريقاً للتوصّل إلى حصول غرضه. وإذا عرف غرضه 
تمعن هذه الور يكون ا ل دلا شك جزامرا ال فة 

الثانية: أن یکون غرضه في ود آمر المامور لول من دون آن 
ای لدع ركني یشان الما مون ای کم الق ر الول ا معاد با 
یأمر العبد بشیء ولا یکون غرضه 3 أن یعود ابنه على اصدار الا وامر او 
تقو :للك ذ كين كز كه ققظ ی اضوای بل انقو نل كيو ان 
مطلوباً له أصلاً في الواقع. ‏ . 

وواضح لو علم الثاني العا وو اال ایکون اش الهو لى بالا فر 
أغر الفيؤلة EE‏ لعولا لو ها ن الأمر المتعلی لان المث ول 
یکون مأخوذا علی نحو اوو وهو متعلّق الغرض. لا على نحو 
ا ف تیا الل م الكت العا مووز لان 

فان قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك. وان لم تقم 
قرينة فان ظاهر الأوامر عرفا مع التجرّد عن القرائن هو أنه على نحو 
الطريقيّة. 

ذاذا الامو يال مر مطلها ندل فلن عون دای دعل نسو 
الموضوعيّة. وليس مثله يقع في الأوامر الشرعيّة. 


یاد یاد اد 
ل Uy‏ ل 


الخاتمة 


فى تقسيمات الواجب 
Ey‏ (لحاقاً بمباحت الٌوامر 
وإتماماً للفائدة. 
8 
المطلق والمشروط 


ان الواجب |ذا قيس وجوبه إلى شيءٍ آخر خارج عن الو عن فهو 
36 ۳ أحد نحوین: 
ن يكون متوقّفاً وجوبه على ذلك الشيء. وهو أي الشيء - 

2 في وجوب الواجب على نحو الشرطيّة. كوجوب الح بالقياس 
إلى ارت دز وهذا هو المسمّی ب«الواجب المشروط» لاشتراط 
وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج. ولذا لا يجب الحجٌ إلا عند حصول 
الاستطاعة. 

- أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء 
الآخر _كالحمٌ بالقياس إلى قطع المسافة ‏ وإن توقف وجوده عليه. وهذا 
هو المسمّى ب«الواجب المطلق» لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول 


تقسيمات الواجب / المعلّق والمنجّز 2 


ذلك الشيء الخارج. ومنه الصلاة بالقياس الى الوضوء والغسل والساتر 
ونحوها. 

ومن مثال الحجخ يظهر أنه - وهو واجب واحد يكون واجباً مشروطا 
بالقياس إلى شيء وواجباً مطلقاً بالقیاس إلى شىء ان الم وظ 
والمطلق أمران ن اضافيّان. 

تم اعلم أن کل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط 
العامة وهی هي: البلوع والقدرة والعقل. فالصبي والعاجز والمجتون لا يكلفون 
بشيء في الواقع. 

وأمًا «العلم» ققد قبل ا العامة. e‏ 


لام ال على حڌ سواء. امل خوط في نان اب ع 
الله تعالى ‏ ولیس یز ا( موضعه. 
۳ 
المعلق والمنجّز 

لكان الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعلياً 
شأنَ الواجب المطلق. فیتوجه التكليف فعلاً إلى المكلّف. ولكن فعليّة 
التكليف تتصوّر على وجهين: 

- أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب. بمعنى أن 

یکون زمان الواجب نفس زمان الوحوب. وبسمّی هدا القسم «الواجب 
المنجّز» كالصلاة بعد دخول وقتها. فار ن وجوبها فعلی. والواجب - وهو 
الصلاة - فعليّ أيضاً. 


(۱) الظاهر: هنا . 


۱۳۹ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
ی کے سس دس مس سا ی وس ا 


ان کون فاك ار خوت ما ونان على فعليّة الواجب. فيتأخّر 

زمان ل ¿ الوجوب. واللسق هذا ال ألو ات الي 
لتعلیق الفعل - لا وجوبه - على زمان غير حاصل بعد. كالحجّ مثلاً - 
اه عند حصول الاستطاعة یکون وجوبه فعلياً کما قيلت ولکن 
الواجب مدن علی حصول الموسم. لد عند حصول الاستطاعة وجب 
الحح ؛ ولذا يجب عليه ان بهیی المقذمات والزاد والراحلة حتی بحصل 
وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدّد له. 
وو اللعجدو اكلام قتي ی 

الأول: في إمكان و الواجب المعلق. والمعروف عن صاحب الفصول 
القول بامکانه ووقوغعه'" والأكثر على استحالته. وهو المختار. وسنتء:ض 
له إن شاء الله تعالی - في مقدّمة الواجب مع بیان السرٌ في الذهاب إلى 
إمكانة وو غ وس الواجب فعلاً في مثال الحجّ هو السير 
والتهيئة للمقدّمات. وأمّا نفس اعمال الح فوجوبها مشروط بحضور 
لموسم والقدرة علیها في زمانه. 

والثاني: E‏ : ظاهر الجملة الشرطيّة في مثل قولهم: : «إذا دخل 
الوقت فصل» هل ان ¿ الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال 
لا بعد دخول الوقت. ای انز شرط للواجب فیکون الواجب نفسه ها 
على دخول الوقت في التل. وأا الوجوب فهو فعليّ مطلق؟ 

وتعبازه آخری,هل إن : القيد شرط لمدذلول:هيئة الامر : في الجزاء. أو 

شرط لمدلول مادة الامر ة فى الجزاء؟ 

وه الست ف لو کار ¿ الشرط غير الزمان. كما اذا قال 
المولی: «إذا تطهرت فصل». 


(۱) الفصول الغروية: ص ۷۹ . (۲) یجیء التعرّض له في ص ۳۳۸. 


تقسیمات الواجب /الأصلى و التبعی ۱۳۷ 


فعلی القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة - أي أنه شرط 
للوجوب - یکون الواجب واجباً مشروطاً. فلا يجب تحصیل شيء من 
المقدّمات قبل حصول الشرط. وعلی القول بظهورها في رجوع القيد إلى 
المائة - ای ا شرط للواجب - یکون الواجب واجباً مطلقأ" فیکون 
لوجوب"" فعليّاً قبل حصول الشرط. فیجب عليه تحصیل مقدّمات 
المأمور به إذا علم بحصول الشرط فیما بعد. 

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخَّرين في رجوع القيد في 
الجملة الشرطيّة إلى الهيئة أو المادة. وسيجيء تحقیق الحال في موضعه۳ 
إن شاء الله تعالى. 

5 


الأصلى والتبعي 

الواجب الأصلي: ما قصدت افادة ووب سل بالکلام. كوجوبي 
الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى: و آقیموا الصلاة4* وقوله 
تعالى: «فاغسلوا وجوهکم»6*. 

والواجب التبعي: مالم تقصد إفادة وجوبه. بل كان [وجوبه] من 
توابع ما قصدت إفادته. وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر 
المولى بوجوب شراء اللحم من السوق. فان المشي إليها حينئذٍ يكون 
e‏ لكنّه لم يكن مقصوداً بالإفادة من الكلام. كما في كلّ دلالة التزاميّة 
فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البيّن بالمعنى الأخص. 


. كذاء والظاهر: معلقاً . (۲) في ط ۲: الواجب‎ )١( 
۳ يجيء في ص ۳۳/۸ (۶) البقرة:‎ (۳) 


(۵) المائدة: 1 . (1) لم يرد في ط ۲ . 


2 
التخييري والتعييني 

الواجب التعييني: ما تعلّق به الطلب بخصوصه. وليس له عِدْل فى 
مقام الامتتال. كالصلاة والصوم في شهر رمضان. فإنّ الصلاة واجبة 
لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب أخر في عرضها. وقد عرّفناه 
فيما سبق (ص )١١5‏ بقولنا: «هو الواجب بلا واجب اخر يكون عذلا له 
وبديلاً عنه في عرضه». وائما قيّدنا «البدیل» في عرضه. لاد اف 
الواجبات التعيبنيّة قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها 
واجبات تعيينيّة. كالوضوء مثلاً الذي له بديل في طوله وهو التيمّم لاد 
الما يحت اذا تعذر الوضوء. وکالغسل بالنسبة الى اليم ایضا كذلك, 
وکخصال الکقارة المرتّبة نحو کفارة قتل الخطأ. وهي الستق وا فإن 
تعذر فصیام شهرین. فان ن تعذر فاطعام ستّین مسکینا: 

والواجب التخييري ما كان ن¿ له عذل وبدیل في عرضه. ولم یتعلق به 
الطلب بخصوصه بل كان ن المطلوب هو أو غیره يتخيّر بینهما المكلف. 
وهو كالصوم الواجب في كقارة إفطار شهر رمضان دا فاته واجب 
ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام سین مسكياً. 

والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولی ریما یتعلق بشي معیّن. 
فإنّه لا مناص حينئظٍ من | ن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده. 
فيكون «واجباً 00 وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو اا لا على 
التعيين ‏ بمعنى أنّ كلا منها محصّل لغرضه ‏ فیکون البعث نحوها جميعاً 
على نحو التخییر بینها. 5 

زا اتسين و ان فی ااا کی ایض فلاوخه لاال نی 
امکان الواجب التخیيری, ولا موجب لاطالة الکلام. 


تقسیمات الواجب /التخییری و النعییسی ۱۳۹ 


نم ان آطراف الواجب التخييري إن كان بینها جامع یمکن التعبیر عنه 
بلفظ واحد. فإنّه يمكن أن SSE‏ 
فإذا وقع الطلب كذلك فان التخيير حينئذٍ بين الأطراف يُسمّى «عقليّا» 
وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه, فان هذا ده الوحت 
التعييني. فان كل واجب تعييني كلّي E NS‏ 
والتخيير د سمي حينئذ «عقلیا». مثاله: قول الاستاذ لتلميذه: «اشتر قلمأ» 
الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص" وغیرهما. فا 
التخيير بين هذه الأنواع یکون عقلياً. كما أن التخبیر بین أفزاد کل نوع 
يكون عقلیّا ایضا. 

وان لم يكن هناك جامع مثل ذلك -کما في مثال خصال الكقّارة - 
فان البعث امّا أن یکون نحو عنوان انتزاعی كعنوان «أحد هذه الأمور» أو 
نحو كلّ واحد منها مستقلاً ولكن مع العطف ارام نو ها یت یدل علی 
التخيير. فيقال في النحو الاول مثلا: اكل امك هذه الأمور» ويقال في 
النحو الثاني مثلا: «صم او أطعم 7 أعتق». . ويُسمّى حينئدٍ التخيير بين 
الأطراف «شرعيّاً» وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا. 

ثم هذا التخيير الشرعي تارة: يكون بين المتباينين كالمثال المتقدّم. 
واخری: یین اقل والأكثر کالتخییر بین تسبيحة واحدة وثلاث تسبیحات 
2 ثلاثية الصلاة اليوميّة ورباعيّتها على قول'". وکما لو مر المولی برسم 
خط مستقیم -مثلاً ‏ مخ فیه بین القصیر والطویل. 

وهذا الاخیر - اعني التخبیر بين الاقل والأكثر _إِنّما بتصوّر فیما اذا 
(۱) في ط الاولی: مثاله: قول الطبیب:«اشرب مسهلاً» الجامع بين آنواع المسهل من زیت 


الخروع والملح الا فرنگي ... (۲) في ط الاولی: وان لم يكن جامع كذالك . 
(۲) قال به السيّد ابن طاووس في البشری. حکاه عنه الشهید في الذکری: ج ۳ ص ۳۱۵ 


14 أصول الفقه / الجزء الأوّل 
ی ی 5 ا ا وا ت و ا و الكقة ول 


کان الغرض رتا على الاقل بحده ویتر تب علی الأكتن بحده أيضاً. آما 
لو كان الغرض مترتباً على الاقل مطلقاً وان وقع في ضمن الا کثر 
فالواجب حينئذٍ هو الأقل فقط. ولا تكون الزيادة واجبة. فلا يكون من 
باب الواجب التخييري, بل الزيادة لايد آن تحمل علی الاستحباب. 
۵ 

ف (ص ۱۲۳) ا الواجب العینی:«ما بتعلق بکل مکلف ولا یسقط 
بفعل الغیر» وبقابله الواجب الکفائی وهو «المطلوب فيه وجود الفعل من 

هم |ذا ترکوه جمیعاً من دون أن یقوم به واحد فالجمیم منهم(ا 
بستحقون العقاب. كما يستحقّ الثواب كل من اشترك في فعله. 

رال الو اجب فان كر ة في اسر هت تیا عفد الت زجلا 
عليه. ومنها انقاذ الغريق ونحوه من التهلكة. ومنها ازالة النجاسة عن 
ومنها طلب الاجتهاد. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والأصل فى هذا التقسيم: أنّ المولى یتعلّق غرضه بالشيء المطلوب له 
من الغير على نحوين: 


(۱) الظاهر: واحد منهم فالجميع . 


تقسیمات الواجب /العینی و الکفانی شم 


سس هرا و و او مس سو ا تس سج حي سي ام ص ...لب لط ماو سم 


واحد منهم علی آن بصدر من كل واحد عینا, کالصوم ار الصلاة وأکثر 
التکالیف الشرعيّة. وهذا هو «الواجب العینی». 

اد ات اه حینما تکون المصلحة في 
صدور الفعل ولو مر واحدة من اي شخص كان ا د أن بوجه الخطاب 
إلى جمیع المكلّفين لعدم خصوصيّة مكلف دون وكا ويكتفي بغمل 
بعضهم الذي یحصل به الفرض. فیجب على الجمیع بفرض الكفاية الذي 
هو «الواجب الكفائي». 

وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرةٍ مق اش ET‏ 
الكفائي» وتطبيقه علي القاعدة و في الوجوب الذي قوامه بل لازمه «المنع 
من الترك» اذ رآوا أنْ وجویه علی الجمیم لا یتلاءم مع جواز ترکه بفعل 
بعضهم. ولا وجوب بدون المنع من الترك. ولذا ظَنّ بعضهم: اه ليق 
المکلف المخاطب فيه الجمیع بل البعض غیر المعیّن. اي احد المكلفين!". 
وظنّ بعضهم: اه معيّن عند الله غير معيّن عندنا ويتعيّن من يسبق إلى 
الفعل منهم. لك و ...الى :غير :ذلك من الظنون: 

ونحن لمّا صوّرناه بدلك التصوير المتقذم لا يبقى مجال لهده الظنون. 
فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردّها. وتُدفع الحيرة بأدنى التفات. لأُنّه إذا كان 
غرض المولى يحصل بفعل البعض فلابدٌ ان aE‏ اد 
لا يبقى ما يدعو إليه. فهو ها إذا - واجب على الجمیم من اول الم ولذا 
بمنعون جمیعاً من ترکه ویسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه. 


۱۱ حكاه السيّد المحاهد عن صاحب المعراج ومحکي الرازي والبيضاوي. ٠‏ راجع مفاتیح 
الال ص ۱۲ ۲. 

(۲) لم نظفر على ظانّه بالخصوص. ذ کره السيّد المجاهد وجهاً للقول با الوجوب يتعلّق بواحد 
مبهم. وحكم ببطلانه. راجع المصدر السابق. 


4۲ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
۳ 
الموسّع والمضیّق 

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: موقت وغير موقت 

ثم غير الموقت الی: فوري وغير فوري 

ولنبدا بغير المو وخ تم و - فنقول: 

غير الموقت: مالم يعتبر فيه شرعاً وقت مخصوص وان كان کل فعل 
-لا تخلو عقلاً من زمن يكون ظرفا له -کقضاء الفائتة وازالة النجاسة عن 
المسجد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحو ذلك. 

وهو كما قلنا - على قسمين: فوري» وهو: مالا يجوز ا عن 
أوّل فة امکانه ک|زالة الشجاسة عن المسجد. زود السلام. والامر 
بالمعروف. وغير فوري» وهو: ما یحور تأخيره عن اول از منة امکانه. 
كالصلاة على المیّت. وقضاء الصلاة الفائتة. والزكاة. والخمس. 

والموقت: ما اعتبر فيه شرعاً وقت مخصوص. كالصلاة والح 
والصوم ونحوها. وهو لا يخلو ‏ عقلاً ‏ من وجوه ثلاثة: إِمَا ان يكون 
فعله زائداً علی وقته المعّن له أو مساویا له أو تاقضا عنه. 

والاوّل ممتنع, لاه من التکلیف بما لا بطاق. 

والشانی لا بنبغی الاشکال فى امکانه ووقوعه. وهو المسمی 
«المضيّق» كالصوم. إذ فعله ينطبق على وقته بلازيادة ولا نقصان من طلوع 
الفجر إلى الغروب. ۱ ۱ 

والثالث هو المسمّی «الموسّع» لأنّ فيه توسعة على المکلف في اوّل 
الوقت وفی أثنائه وآخره. کالصلاة اليوميّة وصلا: الایات. فائه لا يجوز ترکه 
في جميع الوقت. ويكتفي بفعله مرّة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. 


ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة, 
وإنّما اختلفوا في جوازه عقلاً على قولين: : امکانه() وامتناعه!" ومن قال 
پامتناعه ول ما ورد" علی الوجه الذي يدقع الاشکال عنده, علی ما 

والحقّ عندنا جواز الموسّع عقلاً ووقوعه شرعا. 

ومنشأ الاشکال عند القائل بامتناع الموسّع: أن حقيقة الوجوب 
متقوّمة بالمنع من الترك كما تقدّم ‏ فینافیه الحکم بجواز ترکه في اوّل 
الوقت أو 9 
الفعل المقتد بطبيعة ار بحذین على 1 بخرج الفعل عن 
الوقت. فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لايجوز ترکها. غير أنّ الوقت 
لما كان يسع لایقاعها فيه عدّة مرات. كان لها أفراد طوليَّة تدريجيّة مقدّرة 
الوجود في اوّل الوقت وثانية وثالثة... إلى آخره. فيقع التخيير العقلي بين 
الأفراد الطوليّة كالتخيير العقلى بين الأفراد العرضيّة للطبيعة المأمور بها. 
فيجوز الإتيان بفردٍ وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس 
في نفس المامور به وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود. فللا منافاة بين 

والقاتلون بالامتناع التجاوا الی تأویل ما ظاهره التوسعة فی الشریعة. 
فقال بعضهم: بوجوبه في اول الوقت والاتیان به في الزمان الباقي یکون 
(۱) قال بإمكانه أكثر الاصحاب. کالمر تضی والشيخ والمحقّق والعلامة وجمهور المحقّقين من 

العامّة, معالم الدین: ص ۷۳ 
(۲) عزاه العلامة في النهاية إلى آبي الحسن الکرخي وجماعة من الأشاعرة وجماعة من 


الحنفية. راجم نهاية الوصول: الورقة ۳۷ 
(۲) يعني ما ورد ممّا ظاهره التوسعة. 


١‏ اصول الفقه / الجزء الأوّل 
لي يا و ا دک ل ل الجر ول 


من باب القضاء والتدارك لمافات من الفعل فى اول الوقت. وقال آخر: 
بوجوبه في اخر الوقت والاتیان به قبله من باب النفل يسقط به الفر ض ۲ 
نظير ایقاع غسل الجمعة في یوم الخمیس وليلة الجمعة. وقیل غير ذلك!۲. 

وكلها اقوال متروكة عند علمائناء واضحة البطلان. فلا حاجة إلى 
الاطالة فى ردّها. 

هل يتبع القضاء الأداء؟ 

مما یتفرع عادة على البحث عن الموقت مسألة «تبعيّة القضاء للأداء» 
وهي من مباحث الألفاظ. وتدخل في باب الأوامر. 

ولكن اخْر!* ذكرها إلى الخاتمة مع ان من حقها أن تذكر قبلها. لأنّها 
-كما قلنا من فروع بحث الموقت عادة. فنقول: 

ان الموفك قد يفوك فى وة اما لشركه فن یر آن ان عد 
واختبار. وإمّا لفساده لعذر أو لغير عذر. فاذا فات على ای نحو من هذه 
الأتحاء: فقد ثبت في الشريعة .وجوت دار اه بعك .الو ابات كالضلاة 
والصوم؛ ی نی ان يأتي بها“ خارج م الوقت. ویسمّی هذا التدارك «قضاء». 

إلا أن الاصولیّین اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضی 
القاعدة. بمعنى أنّ الأمر بنفس الموقّت يدل على وجوب قضائه ادا فات 
فى وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء. او أن القاعدة لا تقتضي 
(۱) قاله جماعة من الأشاعرة. راجع نهاية الوصول: الورقة ۳۷. 
(۲) قاله جماعة من الحنفيّة. المصدر السابق. 
(۳) مثل ما عن الكرخي: أن الصلاة المأتيّة في أوّل الوقت موقوفة فإن : أدرك المصلي آخر 

0 ما فعله راجيا وان ا لي 


(6) کدا. eT‏ 0 اوا 


هل يتبع القضاء الأداء؟ ١‏ 


ذلك. بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء؟ 

وفي المسألة أقوال ثلانة: 

قول بالتبعية ری ۱۳ 

وقول بعدمها مطلقاً". 

وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متّصلاً. فلا تبعيّة 
وبين ما إذا كان ن منفصلاً فالقضاء تابع للاداء۳. 

والظاهر أ نّ منشأ النزاع في المسألة برجع إلى أن ن المستفاد من 
التوقیت هو وحدة المطلوب او تعدّده؟ أي أن في الموقت تطلويا راخدا 

هو الفعل المقيّد یت هو مقن او یی مها ذا الا كوه 
واقعاً في وقتِ معيّن؟ 

فعلى الأوّل: إذا فات الامتتال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات. 
فلابد من فرض امر جدید للقضاء بالاتیان بالفعل خارج الوقت. وعلى 
الثاني: إذا فات الامتتال في الوقت فإنّما فات امتثال أحد الطلبین وهو 
طلب کونه في الوقت یز الطلب بذات الفعل فباتي ین 

ولذا ذهب بعضهم الى التفضيل المذکور باعتبار ان المستفاد يلد 
التوقیت في المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء إلى ۳ جد ید. 
والمستفاد في المنفصل تعدّد المطلوب. فلا يحتاج القضاء إلى أمر جدید 
ويكون تابعا للاداء. 

والمختار هو القول الثانى. وهو عدم التبعيّة مطلقاً. 


.١76 نسبه السيّد عميدالدين إلى بعض الفقهاء وجماعة من الحنابلة. راجع منية اللبيسٍ: ص‎ )١( 
ص 11): وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب‎ ١ وفي المبسوط للسرخسي (ج‎ 
بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته ؛ وهو الأصح.‎ 

(۲) قاله به المحقّق في معارج الاصول: ص ۵ ۷ والعلامة في مبادی الوصول: ص ۰۱۱۲ ونسبه 
في المنية إلى محمّق الأصوليّين. 

(۳) قاله المحقق الخراساني في كفاية الأصول: ص .٠۷۸‏ 
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لأنّ الظاهر من التقييد أَنْ القيد ركن في المطلوب. فاذا قال مثلاً: «صم 
یوم الجمعة» فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغر ض واحد. وهو خصوص 
صوم هذا اليوم: ۳ تالصوم اه وی كوت فى روه اا اوی ر 

وأمّا في مورد دليل التوقيت المنفصل. كما إذا قال: «صم» ثمّ قال 
مثلاً: «اجعل صومك يوم الجمعة» فایضا كذلك. نظرا إلى أنّ هذا من باب 
المطلق والمقيّد. فيجب فيه حمل المطلق على المقيّد. ومعنى حمل المطلق 
على المقيّد هو: تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد. فيكشف ذلك التقييد 
عن أنّ المراد بالمطلق واقعاً من أل الأمر خصوص المقيد. ٠‏ فيصبح 
الدليلان بمقتضی الجمع بينهما دليلاً واحداً ی هی لوي خر غير 
المطلق. ول كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه. فلم يكن حملاً ولم 
مها لد لین كين دا بالدلیلین. 

نعم» كن ا هذا فرضاً بعيدٌ الوقوع في الشريعة - 
أن یکون دلیل التوقیت المنفصل مقيّداً بالتمکن كأن بقول فى المثال: 
«اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت» أو كان دليل التوقيت لیس فيه 
إطلاق يعمّ صورتي التمكن وعدمه وصورة التمكن هي القدر المتيقّن منه. 
فائه فى هذا الفرض يمكن التمسّك بإطلاق دليل الواجب لاثبات وجوب 
الفعل خارج الوقت. لا دلیل التوقیت غير صالح لتقیید اطلاق دلیل 
الواجب إلا في صورة التمکن. ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت 
یبقی دلیل الواجب على اطلاقه. 

وهذا الفرض هو الذي بظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوندي ۱ 
ولكنّه فرض بعید جدّا. على أنه مع هذا الفرض لا یصدق «الفوت» ولا 
«القضاء» بل یکون وجوبه خارج الوقت من نوع الاداء. 


(۱) راجم كفاية الأصول: ص 778 . 


والمقصود بها كلمة «النهی» كمادّة الامر. وهی عبارة عن طلب العالى 
من الداني ترك الفعل. أو فقل ‏ على الأصح -: لها عبارة عن زجر العالي 
للداني عن الفعل وردعه عنه. ولازم ذلك طلب الترك. فيكون التفسير 
الأول انيرا ا ع مامتا د 

وهی - کلمة النهی - ککلمة الأْمر فی الدلالة علی الالزام ع 
وضعاً. وإِنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر «الإلزام بالفعل» والمقصود 
فى النهی «الالزام بالترك». ۱ 

" وعلیه» تکون ا ی ظاهرة فی الحرمة. اا ما الاي ظاهرة 

في الوجوب. 


المراد من صيغة النهى: كل صيغة تدل على طلب الترك. 
و ققل - علی الأ عد کل ف هال على ازجر عن الفعل وردعه 
عنه. كصيغة «لا تفعل» ۳ «ایاك أن تفعل» ونحو ذلك. 


النواهى / صيغة النهى ی 


والمقصود ب«الفعل» الحدث ادي يدل عليه المصدر وان لم یکن د 
وجوديّاً. فیدخل فيها ‏ على هذا نحو قولهم: «لا تترك الصلاة» فإِنّها من 
صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم: «اترك شرب الخمر» تعد من 
صيغ الأمر لا من صیغ النهي وان أدّت موّدّى «لا تشرب الخمر». 

والسرٌ في ذلك واضح. فان المدلول المطابقي لقولهم: «لا تترك» هو 
الزجر والنهى عن ترك الفعل وإن كان لازمه الأمر بالفعل. فيدل عليه 
بالدلالة الالتزاميّة. والمدلول المطابقى لقولهم: «اترك» هو الأمر بترك الفعل 
وان كان لازمه النهي عن الفعل. فيدلٌ عليه بالدلالة الالتزامية. 

50 
ظهور صيغة النهى فى التحريم 

الحقّ أنّ صيغة النهي ظاهرة في التحريم. ولكن لا لانها موضوعة 
لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف. بل حالها في ذلك حال 
ظهور صيغة «افعل» في الوجوب. فائه قد قلنا هناك: إن هذا الظهور اما 
هو بحكم العقل, لا ان الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب. 

وکذلك صيغة «لا تفعل» نانها أكثر ما تدل على النسبة الزجريّة بين 
الناهي وال عنه والمنهی. فاذا صدرت من تجب طاعته ویجب 
الانزجار بزجره والانتهاء عمّا نهی عنه ولم ينصب قرينة على جواز الفعل. 
كان مقتضی وجوب طاعة هذا المولی وحرمة عصیانه عقلاً ‏ قضاء لحقّ 
العبوديّة والمولويّة -عدم جواز ترك الفعل الذي نهی عنه الا مع الترخیص 
من فبّله. 

فيكون ‏ على هذا نفس صدور النهى من المولى بطبعه فيد انا 
لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. فيكون النهي مصداقاً 
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للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي. لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي - 
وفحت له الضقة وا فلت فيه 

والکلام هنا کالکلام في صيغة «افعل» بلافرق من جهة الأقوال 
والاختلافات. 

ی 
ما المطلوب في النهي؟ 

کل ما تقدّم لیس فيه خلاف جدید غير الخلاف الموجود في صيغة 
«افعل». واتما اختص النهى فى خلاف واحد. وهو ان المطلوب فی النهی 
هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل؟ والفرق بينهما: أنّ المطلوب 
على القول الأوّل أمر عدمي محض. والمطلوب على القول الثاني آمر 
وجودي. لا الک فعل من افعال النفس. 
والحقّ هو القول الاوّل: 

ومنشاً القول الثانی توهم هذا القائل أن الترك الى معناه ابقاء عدم 
الفعل المنهی عنه على حاله -لیس بمقدور للمکلف. لاه آزلي خارخْ عن 
القدرة. فلا یمکن تعلّق الطلب به. والمعقول من النهی أن يتعلّق فيه الطلب 
بردع النفس ۳ ۳ بقع تحت الاختیار. 
نفي در با ول تتتفوارا: إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة 
على العدم, بل القدرة على دم على طبع القدرة على الوجود. وال لو 
کار ES‏ ¿ الوجود مقدورا. فانّ المختار القادر 

هو الذئ إن شاء نعل وان ليشا لم یفعل 

والتحقيق: أن ا سراف هن ام فالّه کما اشرنا إليه فيما 


النواهی / دلالة الصيغة على التکرار أو المرة ۱۱ 


سبق ليس معنى النهي هو الطلب. حتی یقال: إن المطلوب هو الترك أو 
الکت. وإِنّما طلب الترك من لوازم النهي. ومعنی النهي المطابقي هو الزجر 
والردع. نعم. الردع عن الفعل بلزمه عقلاً طلب الترك. كما أنّ البعت نحو 
الفعل فى الأمر يلزمه عقلاً الردع عن الترك. 

فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأساً. فلا موقع للحيرة 
والشكت في أنّ الطلب في النهي يتعلّق بالترك أو الکت. 


ت 0ات 


دلالة صيغة النهی على الدو ام والتکرار 

اختلفوا فى دلالة صيغة النهی على التکرار أو المرّة کالاختلاف فى 
بت ۱ : 

والحقّ هنا ما قلناه هناك بلا فرق. فلا دلالة لصيغة «لا تفعل» لا 
بهيئتها ولا بمادّتها على الدوام والتکرار ولا على المرّة. وإِنّما المنهی عنه 
صرف الطبيعة. كما ان المبعوث نحوه فى صيغة «افعل» صرف الطبيعة. 

غير أن بينهما فرقاً من ناحية عقليّة فى مقام الامتثال. فإ امتثال 
النهى بالانزجار عن فعل الطبيعة. ولا یکون ذلك الا بترك جمیع أفرآدها 
فاه لو فعلها مرةٌ واحدة ما كان ممتثلاً. وأمّا امتثال الأمر فيتحقّق بایجاد 
وَل وجود من آفراد الطبيعة. ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل 
الها ضور به مر واحدة. 

وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما. بل ذلك مقتضى 
طبع النهي والامر عقلاً. 


: ۰ 


لم نذکر هنا ما اعتاد المؤلفون ذکره من بحثي اجتماخ الأمر والنهی 
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ودلالة النهي على الفساد. لانهما داخلان في المباحث العقليّة. كما سيأتي 
لد ومسألة الاجزاء لیست من مباحت الالفاظ اكا وسنذکر الجمیم 


فى المقصد الثانی (المباحث العقليّة) إن شاء الله تعالی. 


البات الرایع: 


تمهيد: 
في معنى كلمة «المفهوم» وفي النزاع في حجَیته. وفي أقسامه. فهذه 
ثلائة مباحث: 
- 
معنى كلمة المفهوم 

تطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان: 

۱ - المعنی المدلول للفظ الذي يُفهم منه. فيساوق كلمة «المدلول» 
سواء كان مدلولاً لمفرد أو جملة. وسواء كان مدلولا حقيقياً أو اا 

۲ ما يقابل المصداق, فيراد منه کل معنی يفهم. وان لم يكن مدلولاً 
للفظ. فیعم المعنی الاوّل وغيره!". 

۳ ما يقابل المنطوق. وهو اف لها ف التتقصوة 
بالبحث هنا. وهو اصطلاح أصوليٌ يختص بالمدلولات"" الالتزامية 
للجمل التركيبيّة سواء كانت إنشائيّة او إخباريّة. فلا يقال لمدلول المفرد: 
«مفهوم» وان كان من المدلولات الالتزاميّة. 
أمّا المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حدّ ذاته 


(۱) لم يرد «وغیره» في ط الاولی . (۲) في ط الأولى: بالمدالیل . 


المفاهيم / معنى كلمة المفهوم هه ١‏ 


على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملاً لذلك المعنى وقالياً له. فيُسمّى 
المعنى «منطوقاً» انمه للمدلول باسم الدال. ولذلك بختص المنطوق 
بالمدلول المطابقي فقط. وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ 

وعليه. فالمفهوم لذي يقابله مالم يكن اللفظ حاملاً له دالاً عليه 
بالمطابقة ولکن يدل عليه ان لازماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن 
بالمعنی الاخص!. ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامی 

مثاله: قولهم: «إذا بلغ الماء كر لا بنجحشه شيء»۲۱ ۱ فيه هو 
مضمون الجملة. وهو عدم تنجّس الماء البالغ كرا بشيءٍ من النجاسات. 
والمفهوم - على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم أنه إذا لم يبلغ 
كا یتنس 

۷۳ هذا يمكن تعريفهما بما يلي: 

المنطوق: «هو حکم دل عليه اللفظ ذ فى محل النطق». 

والمفهوم : : «هو حكم دل عليه اللفظ لا فى مل النطق». 

والمراد من «الحكم» الحكم بالمعنى الأعمّ. لا خصوص أحد الأحكام 
اة 

وعرّفوهما أيضأ بأنّهما حكمٌ مذكور وحكمٌ غير مذكور" وأنّهما 
حکمٌ لمذکور وحكمٌ لغیر لغیر مذکور!*. رها لا تدلو عر شا فسات لوز 
الذيل. والذي هون الخطب ۳1 تعريفات لفظيّة لا بقصد منها الدقة ف 
التعريف. والمقصود منها واضح. كما شرحناه. 
(۱) راجع كتاب المنطق للمؤّلف: الجزء الأُوّل ص ۱۰ عن معنى البین وأقسامه. 
(۲) في الخبر: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسّه شي ء» را جع الوسائل ۱: : ۷۱۷ الشاب من 


ا ا 0000 | ص ۳۰ 
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ل ل ل ا ی ت سے م مس 


النزاع فى حجّيّة المفهوم 

لا شكٌ أنّ الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فيكون 
حجّة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلّم. كسائر الظواهر 
الأخرن: 

إذأ. ما معنى النزاع في حجَيّة المفهوم حينما يقولون مثلاً: هل مفهوم 
الشرط ا 

وعلی تقديره. فلا یدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان 
الغرض منها تشخیص الظهور في الکلام و تنفیح صغريات حجِّيّة الظهور. 
بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة کالبحث عن حجَية الظهور وحجّية 
الكتاب ونحو ذلك. 

والجواب: أنّ النزاع هنا في الحقيقة اّما هو في وجود الدلالة على 
المفهوم. اي في اصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة اوضح: 

فمعنى النزاع في مفهوم الشرط - مثلاً ‏ ان الجملة الشرطيّة مع قطع 
النظر عن القرائن الخاصّة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ 
وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها 
فيه يتنازع في حجّيته. فان هذا لا معنى له. وان اوهم ذلك ظاهر بعض 
تعبيراتهم. كما يقولون مثلاً: «مفهوم الشرط حجة أم لا». ولكن غرضهم 
ما ذكرنا. 

كما اه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها 
قرينة خاصّة على ذلك المفهوم. فان هذا ليس موضع كلامهم. بل موضوع 
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الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطيّة على 
ات 

١‏ مفهوم الموافقة: ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ 
للحکم الموجود في المنطوق. فان کان الحکم في المنطوق الوجوب 
مثلاً كان فی المفهوم الوجوب ایضا... وهکذا. 

کرلالة الأو لوا فی منل قوله تعالی: فلا تقل لهما أفٌ4 علی 
النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشدّ إهانة وإيلاماً 
من التأفيف المحرّم بحکم الاية. 

وقد بسمّی هذا المفهوم «قحوی الخطاب»(۳. ولا نزاع في ححبه 
مفهوم الموافقة. بمعنى دلالة الأولويّة على تعدّي الحكم إلى ما هو أولى 

۲ - مفهوم المخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفا فى السنخ للحكم 
الموجود في المنطوق. وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها. نذكرها بالتفصيل. 
وهي سته: 

۱ -مفهوم الشرط 

۲ مفهوم الوصف 
(۱) كذاء فالظاهر: المفهوم الموافق والمفهوم المخالف . 
(1) الاسراء: ۲۳ . (۳) فی ط الاولی: لحن الخطاب . 
)٤(‏ يأتي في ج ٣ص ۲۰٩‏ ۱ 
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الأول 
مفهوم الشرط 
تحرير محل النزاع: 
لا شكٌ في أنّ الجملة الشرطيّة یدل منطوقها ‏ بالوضع ‏ على تعليق 
ی و الو اب ی ی وهي على نحوين: 
ن تکون مسوقة لبیان موضوع الحکم. أي أنّ المقدّم هو نفس 
موضوع سم حيث یکون الحکم في التالي منوطاً بالشرط في المقدّم 
علی و جه لا يُعقل فرض الحکم بدونه. نحو قولهم :ان رزقت ولداً فاختنه». 
فاه في المثال لا یعقل فرض ختان ن الولد إلا بعد فرض وجوده. ومنه قوله 
تعالى: « ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء ان آردن تحضنا اند لا بقل 
فرض الا کراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصّن من قبل الفتیات. 
وقد انفق الأصوليّون على أله لا مفهوم لهذا النحو من الجملة 
الشرطيّة. لأنّ انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم. فلا معنى للحكم 
بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدّم الا على نحو السالبة بانتفاء 
الموضوع. ولا حکم حینئذ بالانتفا», بل هو انتفاء الحکم. فلا مفهوم 
للشرطيّة في المنالین. فلا یقال: «إن لم تُرزق ولذا فلا تختنه». ولا یقال: 
«إن لم يردن تحصّنا فا کرهوهن على البغاء». 


۱۹۰ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
32 ی ا ی ا م کیج و یو دک دس ی ا 


_ أ تكون مسوقة لبيان الموضوع. حيث يكون الحكم في التالي 

منوطاً بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه. نحو قولهم: «إن 
أحسن صديقك فأحسن إليه» فان فرض الاحسان إلى الصديق لا يتوقّف 
عقلاً على فرض صدور الاحسان منه. فإنّه يمكن الإحسان إليه أحسن 
او له خسن 

وهذا النحو الثاني من الشرطيّة هو محل النزاع في مسألتنا. ومرجعه 
إلى النزاع في دلالة الشرطيّة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. بمعنى 
أنه هل يُستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلّق 
ال جوتملا - علی تقدیر انتفاء الشرط؟ 

وإِنّما قلنا: «نوع الحکم» لأنّ شخص كلّ حکم في القضيّة الشرطيّة أو 
غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو احد قيود الموضوع. سواء كان للقضيّة 


مفهوم أولم يكن. 

وفى مفهوم الشرطيّة قولان. اقواهما أنْها تدل على الانتفاء عند 
الانتفاء. 
المناط فى مفهوم الشرط: 


إن دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم تتوقّف على دلالتها ‏ بالوضع 
۷ بالاطلاق - على اد ثللآثة متر تبة: 
۱ -دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي. 
- دلالتها - زيادة على الارتباط والملازمة - على أن التالي معلّق 
0 ومترتب عليه وتابع له. وافكون ال انها للتالي. والمقصود 
من السیب هنا هو كز ماد ب علیه. الشي» وان کان شرظا ونحوه. 
کو اجس السبب المصطلح في ف الستول.. 


المفاهیم / مفهوم الشرط ۱2۱ 
دلالتها - زيادة على ما تقدّم ‏ على انحصار السببيّة في المقدم. 
بمعنی أنه لا سیب بدیل له یترثب علیه التالي. 

وتوقّف المفهوم للجملة الشرطيّة على هذه الامور الثلائة واضح. لأ نه 
لو كانت الجملة اتّفاقيّة أو كان التالی غير مترتب على المقدّم أو كان 
مترتباً ولكن لا على نحو الانحصار فيه. فائه فى جميع ذلك لا يلزم من 
انتفاء المقدّم انتفاء التالي. 

وائما الذي ينبغي إثباته هنا هو أَنّ الجملة ظاهرة في هذه الأمور 
لثلاتة وضعاً أو اطلاقاً نتکون حجّة في المفهوم. ۱ 

والحقّ ظهور الجملة الشرطيّة فى هذه الأمور وضعاً فی بعضها 
واطلاقاً فى البعض الآخر. ۱ 1 

دا اما لها على لار قاط زوحي العاقه الا وت من الطودين» 
فالظاهر أنه بالوضع بحکم التبادر. ولکن لا بوضع فويض افو ان 
الشرط حتی يُنكر وضعها لذلك. بل بوضع الهيئة التركيبيّة للجملة الشرطيّة 
بمجموعها. وعلیه. فاستعمالها فى الاتّفاقيّة یکون بالعناية وادّعاء التلازم 
والارتباط بین المقدّء والتالي اذا اتفقت هما المقارنة في الوجود. 

۲ وما دلالتها على أن الا ی نی 
یاو نو ولکن لا بمعنی أنّها موضوعه بوضعین: وضع 
للتلازم ووضع آخر 0-0 بل بمعنی آنها و وتو و 2 
للار تباط الخاصٌ وهو ترتّب التالي علی المقدّم. 

والدلیل على ذلك هو تبادر ترب التالي على المقدّم عنها'". فانها 
تدلٌ على ان المقدّم وضع فیها موضع الفرض والتقدیر. وعلی تقدير 
حصوله فالتالی حاصل عنده تبعاً. أي يتلوه فى الحصول. أو فقل: ان 


)١(‏ فى ط الأولى: منها 


۱3۲ ۱ أصول الفقه / الجزء الأؤل 
تسس یت ل 


المتبادر منها لابدّية الجزاء عند فرض حصول الشرط. وهذا لا یمکن أن 
ینکره إلا مکابر أو غافل. فان هذا هو معنی التعلیق الذي هو مفاد الجملة 
الشرطیة التی لا مفاد لها غیره. ومن هنا سغوا الجزه الا ول منها عوط 
ومقدّماً. وسمّوا الجزء الثاني جزاء ولا 

فإذا كانت جملة إنشائية أي أن التالی متضمّن لانشاء حكم تکلیفی 
أو وضعي - فإنّها تدلّ على تعليق الحكم على الشرط. فتدلٌ على انتفاء 
الحكم 0 انتفاء الشرط المعلّق عليه الحكم. 

وإذا كانت جملة خبريّة - اي أنّ التالى متضمّن لحكاية خبر - فانها 
ل کل تعلیق حکایته على المقّ. سواء کان المحکی عنه خارجاً وفی 
الواقع متر با على المقدّم فتتطایق الحكاية مع المحکی عنه کقولنا: «إن 
كانت ال ادا ھار خرف او سید بان كان لکش 
کقولنا: «إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة» أو كان لا ترب بینهما 
کالمتضائفین فى مثل قولنا:«ان كان خالد ابناً لزيد فزید آبوه». 

۳ - وأمًا دلالتها على أن الشرط منحصر. فبالاطلاق. لأنّه لو كان 
هناك شرط آخر للجزاء بدیل لذلك الشرط وکذا لو كان معه شىء آخر 
یکونان معاً شرطا للحکم. لاحتاج ذلك إلى بیان زائد. إمّا بالعطف ب«أو» 
فی الصورة الاولی. أو العطف بدالواو» فى الصورة الشانية. لان الترتّب 
على الشررط ظاهر فی ١‏ لذ پتوانه الخاض مستقلاً هو الشرط المعلّق علیه 
الال ی الوا ع ا ت 
ارط مسقل لاد اخ مو ن مته لا ندل ولا غدل له ولا 
لوجب على الحكيم بيانه» وهو حسب الفرض - في مقام البيان. 


(۱) كذا فى ط الأولى والثانية. والظاهر متر تبا عليه . 


المفاهيم / مفهوم الشرط قد 


وهذا نظير ظهور صيغة «افعل» بإطلاقهاة في الوجوب التعيّني'" 
والتعييني. ۱ 
وإلى هنا تم لنا ما آردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطيّة في 
الأمور الذي بها تکون ظاهرة في المفهوم. 
وعلى كل حال. ان ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم ممّا لا ينبغي 
أن بتطّق إليه الشك ال مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان الموضوع. 
ويشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق 32 بالمفهوم فى رواية ۳۹ ضير 
قال: سألت أباعبدالله عن الشاة تذیح فلا تتحزكك ويهراق منها دم كتير 
عبیط. فقال:«لا تاکل. ان علیّا كان یقول: اذا رکضت الرخل او طرفت 
العين فكل»!" فان استدلال الا مام بقول علي ع لا کوت ا اذا كان له 
مفهوم. وهو: إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل. 
ادا تعدّد الشرط واتحد الجزاء: 
ومن لواحق مبحت «مفهوم الشرط» مت ل ما اذا وردت جملتان 
شرطیتان أو أكثر. وقد تعدّد الشرط فيهما وکان الجزاء واحداً. وهذا بقع 
علی مب 
آن یکون الجزاه غر قابل للتکزار ی ین تا 
ورد: 3 خفي الأذان فقصّر»'" و «اذا خفیت الجدران فقصّر »۶۱ 
۴ يكون الجزاء قابلاً للتكرار. كما فى نحو ۳ ا 
فاغتسل». «اذا مسست متا فاغتسل». 
ما النحو الأوّل: فیقع فيه التعارض بين الدلیلین بناء على مفهوم 


(۱) کذاء والمراد به: العینی . 
(۲) الوسائل: ج ١7‏ ص ۰۳۲۱ الباب ۲ من أبواب الذبائح. ح ۱ 
١‏ "و ]) الوسائل: ج ۵ ص ۵ الباب 1 من ابواب صلاة المسافر. ح Vo e‏ 


۱3 اصول الفقه / الجزء الأؤل 


الشرط. ولکن التعارض إِنّما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الاخر. 
كما هو واضح. فلابد من التصرف فیهما باحد وجهین: 

الوجه الاوّل: أن نقيّد کلا من الشرطین من ناحية ظهورهما فى 
الاستقلال بال - ذلك الظهور اناع من الاطلاق (کما سبق) الذي 
بقالله اه بلطف بالازری فيكو قرط فى ان هو المر تبسن 
الشرطین» وکل منهما یکون جزء السبب, والجملتان تکونان حينئزٍ 
کجملة واحدة مقدّمها المرکب من الشرطین, بان یکون مودّاهما هکذا: 
«اذا خفی الأذان والجدران معا فقصّر». 

وربما يكون لهاتین الجملتین معا حینئد مفهوم واحد. وهو انتفاء 
ال دعقن اها ءال طن مها او عوهت كما لو كاناتخمله واه 

الوجه الثانی: أن نقيّدهما من ناحية ظهورهما فى الانحصار ‏ ذلك 
الطهور الناشئ من الاطلاق المقابل للتقييد بأو - وحينئذٍ يكون الشسرط 
أحدهما على البدليّة. أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقاً له 
وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان عرفياً. 

وإذ يدور الأمر بين الوجهين في النصرّف. فأيّهما اولی؟ هل الأولى 
تقييد ظهور الشرطيّتين في الاستقلال. أو تقيبد ظهورهما في الانحصار؟ 
قولان في المسألة. 

والأوجه على الظاهر - هو التصرّف الشاني. لأر منشا التعارض 
بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم. 
فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الاخر, كما تقدّم. فلابذ من رفع آلید 
عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه 
منطوق الشرطيّة الأخرى. لأنّ ظهور المنطوق أقوى. أمّا ظهور كل من 
الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتّی ترفع اليد عنه. 


وإذا ترجّح القول الثاني وهو التصرّف في ظهور الشرطين في 
الانحصار ‏ يكون کل من الشرطين مستقلا في التا ثیر. فإذا انفرد أحدهما 
كان له التأثیر فی ثبوت الحکم. وان حصلا مما فان کان حصولهما 
العاف کات لیام وان كارا كان الام ا ویک تال 
کالسیب الواحد. لامتناع تکرار الجزاء حسب الفرض 

وأمّا النحو الثانی - وهو ما إذا كان الجزاء قابلاً للتکرار - فهو على 
صور بین: ۱ 

١‏ أن یثبت بالدلیل أنّ كلا من الشرطین جزء السبب. ولا کلام 
حينئذٍ في أَنّ الجزاء واحد یحصل عند حصول الشرطین معا. 

۲ - أن يثبت من دلیل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أنّ كلأ من 
الط سيت مت ا ن للقضيّة الشرطيّة مفهوم أم لم يكن . فقد 
0 الخلاف فیما اذا ۳ وقوع الشرطين 5 في وقت واحد متعاقبین 

ن القاعدة ای شيء تقتضي؟ هل تقتضي تداع الا میات یکرت با 
واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول ۳ 
الغائط والنوم ونحوهماء أم تقتضي عدم التداخل فيتكرّر الجزاء بتکیر"" 
الشروط كما في مثال تعدّد وجوب الصلاة بتعدّد آسبابه من دخول وقت 
انوكت وع 

افو ا اق بو ور دولل ها على اراک ار توت 
الاأخذ بذلك الدلیل. و عدم ورود الدلیل الخاص فهو محلّ الخلاف. 

والحق آَنْ القاعدة فيه عدم التداخل. 

بیان ذلك: إِنّ لكل شرطيّة ظهورین: 

- ظهور الشرط فیها في الاستقلال بالسببيّة. وهذا الظهور یقتضی 


)١(‏ في ط ان 


۱11 اصول الفقه / الجزء الأؤل 


أن يتعرّد الجزاء فى الشرطیِتین موضوعتي البحت. فلا تتداخل الأسباب: 

ولاز فيها في أن متعلّق الحكم فيه صرف الوجود. 
ولا کان صرف الشیء لا یمکن أن یکون محکوماً بحکمین. فیقتضی 
الله اح کون EE N‏ لماع ری 
اجتماعها. فتتداخل الاسباب. 

وعلی هذاء فيقع التنافي بين هذین الظهورین. فاذا قدّمنا الظهور الاوّل 
لابذ ان نقول بعدم التداخل. واذا قذمنا الظهور الشانی لابد ان نقول 
بالتداخل. فأيّهما أولى بالتقدیم؟ 

والأرجح: أنّ الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. لا 
الجزاء لما کان معلقاً على الشرط فهو تابع له ثبوتاً وانباتاًء فان کان 
واحداً كان الجزاء واحدا وان كان متعدّداً كان متعدّداً. كان المقدّم 
متعرّداً - حسب فرض ظهور الشرطيّتين - كان الجزاء تبعاً له. وعليه. 
لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب. > فیخرج اي عو تات 
التعارض پین الظهورين. بل يكون الظهور فى التعدّد رافعاً للظهور 
فى الوحدة. لان الظهور ف E‏ د بد فرشي يوط الود 
۳ التعدّد(") ۳ بعد فر ض عومد انا مع وجوده فلا ينعقد الظهور فى 
الوحدة. 

فالقاعدة في المقام -۱ !ذا - هي عدم التداخل. وهو مذهب اسا 
العلماء الأعلام'" قدس 7 ۳ اسرارهم 


المفاهیم / مفهوم الشرط ۱۷ 


تنبیهان : 
۳ 
تداخل المستات 
إن البحث في المسألة السابقة الما هو عتا إذا تعدّدت الاسباب. 

ءل فیها خا اذا كان تعدّدها بقتضی المغاير فی الجزاء وتعدّد 
الات باس د ار لأ قفي فا ااا ات ریش أن شنت 
ب«مسالة تداخل الاسباب». 

وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك. ينبغي أن يبحث أنّ تعدّد 
المسیّیات إذا کانت تشترك فى الاسم والحقيقة كالأغسال هل يصح ان 
یکتفی عنها بوجود واحد لها أو لا یکتفی؟ | 

وهذه مسألة آخری غیر ما تقدم. التق بمسألة تداخل المسیّبات» 
وهي من ملحقات الأولى. 
والقاعدة فيها أيضاً عدم التداخل: 

والسر في ذلك: أن سقوط الواجبات المتعدّدة بفعلٍ واحد وان أتى به 
بنيّة امتئال الجميع يحتاج إلى دليل خاصّ. كما ورد في الأغسال بالاكتفاء 
دن لسن ی اي تال ویرد ایض جواز الاكتفاء بفسل واحد 
عن ا تال :مدد . ومع عدم ورود الدليل الخاص فا كن وجوب 
بقتضي امتثالاً خاصّاً بد لا يغني عنه امتتال الاخر واٍن اشترکت الواجبات 
في الاسم والحقيقة. 

نعم. قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم 


(۱) لا یخفی ما فی الغيازة:وان كان المقصود واضحاً 
(۲ و ۳) الوسائل: ج ١‏ ص ۵۲۵ ۵۲۸. الباب ۶۳ من آپواب الجنابة . 
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والخصوص من وجه وكان دليل كلّ منهما مطلقاً بالإضافة إلى مورد 
الاجتماع. كما إذا قال مثلا: «تصدّق على مسكين» وقال ثانیا: «تصدّق 
على ابن سبيل» فجمع العنوانين شخصٌ واحد _ بأن كان ا 
فان التصدّق عليه يكون مسقطا للتكليفين. 
ا 
الأصل العملى فى المسألتين 

إنّ مقتضی الأصل العملى عند الشكٌ فى تداخل الأسباب هو التداخل. 
لاا بلسي اق ا ف العالة فى تعلف 3اه 
زائد. والااصل فى مثله البراءة. 

وبعکسه فى مسألة تداخل المسیّیات. فان لأأصل يقتضي فیه عدم 
التداخل كما مرت الاشارة إليه. لاه بعد ثبوت التکالیف المتعدّدة بتعدّد 
الأسباب يسك فى سقوط التکالیف الثابتة لو فعل فعلاً واحداً. ومقتضى 
لقاعدة فی متله الاشتغال. بمعنی أن الاشتغال اليقيني يستدعي الضراغ 
اليقيني. فلا یکتفی بفعل واحد في مقام الامتثال. 


2 3 00 
۵ LU ۵ 


الثاني 
ار الضف 
موضوع البحث: 

لمقصود بالوصف هنا: ما يعجالنعت وغیره, فیشمل الحال والتمبیز 
ونحوهما مما يصلح أن یکون قيداً لموضوع التکلیف. كما أنه یختص بما 
اذا کان معتمداً على موصوف. فلا پشمل ما اذا کان الوصف نفثه 
موضوعاً للحكم نحو #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»”' فان ن مثل 
هذا يدخل في باب مفهوم اللقب. والسر في ذلك: أن الدلالة على انتفا 
او لبها من د من موصو ابتٍ للحكم يقيّد بالوصف مره 
وبنتجرد عنه آخری. حّی يمكن فرض نفي الحكم عنه. 

و بعتبر - أيضاً ‏ في المبحوث عنه هنا أن یکون أخصٌ من الموصوف 
مطلقا أو من وجه. ای كان سای أو ات ا روحب :ها 
وتضيدأ في الموصوف حنّى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند 
اتتفاء الوصف. 

وأمّا دخول الأخص من وجه في محل البحث فإنّما هو بالقياس إلى 


؟م:ةدئاملا)١(‎ 


۱۷۰ اصول الفقه / الجزء الأوّل 


مورد افتراق الموصوف عن الوصف. ففي متال «في الغنم السائمة زكاة» 
يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير 
الان وها و بالقياس إلى حوره ان متمد 
التوضوف فلا دلالة له علی المفهوم قطعاً فلا یدل المثال على عدم الزكاة 
في غير الفنم. السائمة أو غير السائمة. کالایل مثلاً. لأنّ الموضوع 
وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال ‏ يجب ان يكون محفوظا 
في المفهوم. ۱ ۱ ۱ 

ولا یکون" متعرّضا لموضوع اخر لا نفيا ولا إثباتا. 

فما عن بعض الشافعيّة من القول بدلالة القضيّة المذكورة على عدم 
الزكاة في الإبل ال ويه ق 
الأقوال في المسألة والحقّ فيها: 

لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة 
الخاصّة. ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك. مثلما إذا 
ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا 
وعدماً. نحو قوله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجورکم»" فإِنّه لا 
مفهوم لمئل هذه القضيّة مطلقاً. اذ يفهم منه أن وصف «الربائب» بأنها 
«في حجوركم» لأنها غالبا تكون كذلك. والغرض منه الاشعار بعلة 
الحکم. إذ أنّ اللاتي تربّى في الحجور تکون کالبنات. 

وإِنّما الخلاف عند تجرّد القضيّة عن القرائن الخاصّة. فانهم اختلفوا في 
اه م الد الح هل معدل على التفهومد ای اطا هتم 


(۱) الظاهر أنّها معطوفة على قوله: فلا يدل المنال... 
(۲) راجع المجموع: ج ۵ ص ۳۵۵- ۰۲۵۷ (۲) النساء: ۲۳ . 


المفاهيم / مفهوم الوصف ۱۷۱ 


الموصوف عند انتفاء الوصف - أو لا یدل؟ نظیر الاختلاف المتقدّم في 
وفی المسألة قولان"" والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم. 
والسر فى الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو 
اتن ی الحكم -أي نْ الحكم منوط به أو أنه تقیید لتفس مو ضوح 
الحكم أو متعلّق الموضوع باختلاف الموارد. فيكون الموضوع أو متعلّق 
المو ضوع هو الموج لمولف من الموصوف والوصف؟ 
فان كان الاوّل. فان التقیید بالوصف یکون ظاهراً في انتفاء الحكم 
عند انتفائه بمقتضی الاطلاق. لأنّ الاطلاق يقتضي ‏ بعد فرض اناطة 
الحکم بالوصف ‏ انحصازه فيه كما قلنا في التقیید بالشرط. 
وإن كان الثاني. فإنّ التقييد لا یکون ظاهراً في انتفاء الحکم عند انتفاء 
لوصف. رالا اد حینثذ یکون من قبیل مفهوم اللقب. ٍذ أنّه یکون السعییر 
بالو صف والموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط . لا ار" ن الموضوع ذات 
الموصوف. والوصف قید للحکم علیه. منلما إذا قال القائل: «اصنم شکلا 
راغا قائم الزاوية متساوی الأضلاع» فان المفهوم هة المطلوب صنئه 
هو المربّع. فعبّر عنه بهذه القیود الدالة میت كور موضو هر 
مجموع المعتی المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف. 
وهي في المثال «شکل رباعی قائم الزوایا متساوي الاضلاع» وهی 
بمنزلة كلمة «مربع» فكما 0 حملة «اصنع ها لا تدل علی الانتفاء 
عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدل عليه. لأنّه فى الحقيقة يكون من 
قببل الوصف غیر المعتمد على الموصوف. ۰ 
(۱) قال صاحب المعالميي: فاثبته قوم. وهو الظاهر من کلام الشيخ وجنح إليه الشهید في 
الذكرى. ونفاه السیّد والمحقّق والعلامة وکثیر من الناس, وهو الأقرب. معالم الدین: ص ۷٩‏ 


۱۷۲ اصول الفقه / الجر ء الاؤل 


اذا عرفت ذلك فنقول: ان نّ انظاهر في الوصف ‏ لو حلي وطبعه من 
دون قرينة - أله من قبيل الثاني أي أنه قيد للموضوع لا للحکم - 
فیکون الحکم من جهته مطلقاً غير مقيّد. فلا مفهوم للوصف. ۱ 

ومن هذا التقریر یظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة 
الا نية: 

د انه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم ى فائدة فيه 

والجواب: أن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحکم. وکفی فائدة 

ری و 
ان لاصل في القیود أن ¿ تکون احترازيّة. 

شیم أنّ هذا مسلم. ولکن معنی الاحستراز هو تضییق داثرة 
الموضوع واخراج ما عدا القید عن شمول شخص الحکم له. ونحن نقول 
به. ولیس هذا من المفهوم في شيء. ل“ ن اثبات الحکم تاش 
ثبوت سنخ الحکم لما عداه, كما في مفهوم اللقب. الا ار کون 
القيد احترازيّاً لا يلزم إرجاعه قيداً لحکم. 

۳- ان الوصف مشعر بالعليّةء فيلزم إناطة الحكم به. 

الخو ات ار هذا الا غغ ار وان كان شا أ تالم بل ان نقد 
الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. 

- الاستدلال بالجمل التى ثبتت دلالتها علی السفهوم. مثل 

قو له بل : «مَطل الغتین ظلم»١".‏ 

الي ذلك على تقديره لا ينفع. لا لا نمنع من دلالة التقييد 
بالوصف على المفهوم أحياناً لوجود قرينة. وانما موضوع البحث في 
اقتضاء طبع الوصف لو حلي ونفسه للمفهوم. 


المفاهیم / مفهو م الوصف ۱۷۳ 


[وفيی خصوص یوم تس 
من جهة مناسبة الحکم والموضوع. فیفهم أنّ السبب في الحکم بالظلم 
کون المدین غنيا. فیکون له اب ود نو تم 
أا الدین. فلا یکون ممطله ظلما ]۱ 


() ما بين المعقوفتين لم يرد في ط الأولى . 


الثالت 
مفهوم الغاية 

إذا ورد التقييد بالغاية نحو ثم أتمّوا الصيام إلى اللیل4 ونحو 
«كلٌ شيء حلال حتی تعرف انث حرام بعینه»۲ 
الأصوليّين فيه من جهتين: 

i‏ ا ا 

فقد اختلفواذ في أن الغاية ‏ وهي الواقغة بعد اداة الغاية نحو «الی» 
و«حتی» هل هي داخلة في EN‏ ۳ خارجة عنه. وانما ينتهي 
اليها المغيّى e‏ وکا علی آقوال: 

ا نحو «صمت‌التهار 
إلى الليل» وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل"" کمتال «كل شيء حلال». 

ومنها: التفصيل بين کون الغاية واقعة بعد «الی» فلا تدخل فيه. وبين 
كونها واقعة بعد «حتی» فتدخل!* نعو «كل السمكة حتى راسیا 


وی خن 


ااا : ۱۸۷ 
ا ا 00 :ص ۱۸۵. 


المفاهيم / مفهوم الغاية Vo‏ 

والظاهر أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى 
ولا في عدمه. بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصّة الحافة بالكلام. 

نعم. لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية 
للحكم. كمثال «كلّ شيء حلال» فإِنّه لا معنى لدخول معرفة الحرام في 
حكم الحلال. 

نم ان المقصود من كلمة «حتی» التى بقع الكلام عنها هى «حتی 
الجارّة» دون العاطفة وان كانت تدخل على الغاية ات لا العاطفة 
يجب دخول مابعدها في حکم ما قبلهاء لأنّ هذا هو معنی العطف؛ فاذا 
قلق نارفا الناين ی الا ها ات ااسا‌هاها شا یز 
«حتّی العاطفة» تفید أنّ الغاية هو الفرد الفائق على سائر افراد المغیّی فى 
ال او القت فک تضكر اليكو ای اند اه في الحکم. 
بل قد يكون هو اة فى الحکم. نحو «مات کل حتی ادم». 
الجهة الثانية فى مفهوم الغاية 

وهي موضوع البحث هناء فإِنّه قد اختلفوا في 0 التقييد بالغاية ‏ مع 
قطع النظر عن القرائن الخاصّة هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عمًا وراء 
الغا رك وكين سا له فا اضا إذا لم تكن داخلة في المت و 

فنقول: إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط 
والوصف. TT‏ ظاهرة فى شی يي انتفاء د 

وعليه. فما عُلم فى ي التقيبد بالغاية أله راجع إلى الحکم فلا إشكال في 
ظهوره فى ي المفهوم. منل قوله ا : «کل : شیء طاهر حتّی تعلم آنه 


۱۷۹ اصول الفقه / الجزء الأوّل 


نجس»" وكذلك مثال «کل شیء حلال». 

وإن لم بعلم ذلك من القرائن فلا یبعد القول بظهور الغاية في رجوعها 
إلى الحكم وأنّها غاية للنسبة الواقعة قبلها. وكونها غاية لنفس الموضوح 
او لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. 

فالقول بمفهوم الغاية هو المرجُح عندنا. 


)01( لم نعثر عليه باللفظ المذكور. والذي ورد فى الروايات: «كل شی ء نظيف حتى تعلم أنه 
قذر» الوسائل: ج ۲ ص ۱۰۵۶ الباب ۳۷ من أبواب النجاسات, ح 4. 


لاع 

الحصر له معنيان: 

القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة!"' سواء كان من 
نوع قصر الصفة على الموصوف نحو «لا سيف الا ذوالفقار. ولا فتى إلا 
عل »۱۳۱ آم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو #وما محمد إل 
رسول»#”" 3 ۷ یا 
فشا منه ےا قلياذً»4 ٩۱‏ 200 به هو هذا المعنى لئان 
اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته: 


م الاي اباب الام 
SB‏ ۷ 
(۵) البقرة: ۲٤۹‏ . 


۱۷۸ اصول الفقه / الجزء الاوّل 
فلذلك كان عنینا آن نبحث عنها واحدة واحدة. فنقول: 
١-الا.‏ 

وهي نات لثلاتة وجوه: 

۲ ا استتنا دنه 

دام خف دال 

اما «إلا الوصفيّة» فهي تقع وصفاً لما قبلها كسائر الأوصاف الا 
فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف. فان E‏ ن للو صف 
مفهوماً فهي كذلك. والا فلا. دا فيها مف و۳ ن الوصف لا مفهوم 
له. فاذا قال المقد مثلاً:«فى ذمّتى لزيد عشرة دراهم إل درهم» بجعل «الا 
درهم» وصفاء كانه يت فی ذمته تمام العشرة الموصوفة ن ا لیست 
بدرهم. ولا يصح آن تکون استتثنائيّة لعدم نصب «درهم» ولا مفهوم لها 
حينئذٍ. فلا تدل على عدم ثبوت شيءٍ آخر في ذمّته لزید. 

وا رال الاستثنائيّة» فلا ینبغی الشك فى دلالتها على المفهوم. وهو 
انتفاء 0 المستتنى منه عن ۳ «الا» موصو 0 


كرون اسع | ای EY‏ 
«أداة e‏ صلاة إل بطهور». فهي في 


TT 


المفاهیم / مقهوم الحصر ۱۷۹ 


مالو قال المقرٌ: «ليس في ذمّني لزید عشرة دراهم الا درهم» إذ يجوز في 
المتال أن تكون «الا» e‏ 007 ان تکون استتنائيّة. فان الاأصل ۳ 
كلمة «إل» أن تكون للاستثناء. فيثبت فى ذمّته فى المثال درهم واحد. ما 
لو کانت وصفية وإنه ا لا ی شی». لاله یکون قد نفی العشرة 
الد راهم کل الموصوفة تلك الدراهم با ها ليست بدر هم. 

۲ - إِنّما. وهی اداة حصر. مثل كلمة «الا». فاذا استعملت فى حصر 
الحكم في 5-7 ملع الا ع ا 
الموضوع. وهذا واضح. 

۳ -بل. وهي لارضراب. وتستعمل في وجوه ثلانة: 

الأوّل: للدلالة على أنّ المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو 
الغلط. ولا دلالة لها حينئذٍ على الحصر. وهو واضح. 

الثاني: للدلالة على تاكيد المضروب عنه وتقريره. نحو زيد عالم بل 
ا لها أ نضا تن على الحضر. 

الثالث: للدلالة على الردع وابطال ما ثبت أوّلاً. نحو «أم يقولون به 
جنّة بل جاءهم بالحقّ4١"‏ فتدل على الحصر. فيكون لها مفهوم. وهذه 
الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق. 

٤‏ - وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر. مثل تقدّم المفعول. 
نحو (إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين4 ومثل تعريف المسند إليه بلام الجتس مع 
تقديمه. نحو «العالم محمّد» و «إنّ القول ما قالت حذام». ونحو ذلك مما 
هو مفصّل في علم البلاغة. 

فان هذه الهيئنات ظاهرة في الحصر. فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغى 


.7٠١ المؤمنون:‎ )١( 


۱۸۰ 
۱ ۳۳ 
صول الفقه / الجزء الاول 


في ظهورها : 8 26 
ر في المفهوم. لا نه لاز 
و ۳ 2 رونا نينا بش 
مد ۱ ب . وتفصیل 
کل حال. فان کل ای 
e‏ إنّ کل ما يدل على الحصر فهو دال 
على المفهوه 


الخامس 
لا شك فى أنّ تحديد الموضوع بعددٍ خاصٌ لا يدل على انتفاء الحكم 
فيما عداه. فإذا قیل: «صم ثلاثة أَيّام من کل شهر» فاّه لا بدل على عدم 
استحباب صوم غير الثلاثة الأيّام فلا يعارض الدليل على استحباب صوم 
ایام آخر. 
نعم» لو كان الحكم للوجوب - مثلا - وكان التحديد بالعدد من جهة 
الزيادة لبيان الحدّ الأعلى. فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة 
كدليل 2 ثلائین يوما من شهر رمضان. ولكن هذه الدلالة من جهه 
عضو یه المورف لمن جهة اضل التعديد الاح يكون لت 
فالحقّ أنّ التحديد بالعدد لا مفهوم له. 


السادس 
مفهوم اللقب 

لمقصود باللقب: کل اسم -سواء كان مشتقاً آم جامداً دوقع 
موضوعاً للحکم. کالفقیر في قولهم: «اطعم الفقیر» وکالسارق والسارقة 
في قوله تعالی: « السارق والسارقة...>. 

ومعنی مفهوم اللقب نفی الحکم عمّا لا بتناوله عموم الاسم. وبعد أن 
استشکانا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى. فان 
نفس موضوع الحکم بعنوانه لا يشعر بتعلیق الحکم علیه. فضلاً عن أن 
يكون له ظهور في الانحصار. 

تعم غاية ما بفهم من اللقب عدم تناول شخص الحکم لغیر ما یشمله 
عموم الاسم. وهذا لا کلام فیه. آمّا عدم ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر. 
فلا دلالة له عليه صلا 

وقد قیل: إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات'". 


(۱) المائدة: ۰۳۸ (۲) لم نظفر بقائله. 


و 


خاتمة 
في دلالة الاقتضاء والتنبیه والإشارة 


سل : 

يجري كثيراً على لسان الفقهاء والاصولیین ذکر دلالة الاقتضاء 
والتنبیه والاشارة. ولم شرح هذه الدلالات فى آکثر الکتب الأصواتة 
لمتعارفة. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصیل لفائدة المبتدئین. 
والبحت عنها يقع من جهتین: الاولی في مواقع هذه الدلالات الشلاث 
وأنّها من أيّ آقسام الدلالة. والثانية فى حجَّيّتها. 

الجهة الأولى 
مواقع الدلالات الثلاث 

قد تقدّم | ان «المفهوم» هو مدلول الجملة التركيبيّة اللازمة للمنطوق 
ازوماً ينا بالمعنى الاخ ويقابله «المنطوق» الذي هو مدلول ذات 
اللفظ بالدلالة المطابقتة. 

ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في 
المنطوق اصطلاحاً. كما إذا دلّ الکلام بالدلالة الالتزاميّة* على لفظ مفرد 


(#) المقصود من الدلالة الالتزاميّة ما يعم الدلالة التضمْنيّة باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع > 


۱۸۶ أصول الفقه / الجزء الأوّل 


أو معنىّ مفرد لیس مذكوراً في المنطوق صريحاً. أو إذا دل الکلام على 
مفاد جملةٍ لازمةٍ للمنطوق. إلا أنّ اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن 
بالمعنی الاخصّ. فان هذه کلها لا تسكن مفهوماً ولا متطوقا. اذا ماذا 
تسى هذه الدلالة فى هذه المقامات؟ 

تال امس أن انسفن مدن فته الا تیان ود کشوم 
«الدلالة السياقيّة» ‏ كما ریما يجري هذا التعبیر فى لسان جملة من 
الٌساطین - لتکون فى مقابل الدلالة المفهوميّة والمنطوفية. 

والمقصود بها -علی هذا أن سياق الکلام يدل على المعنی المفرد أو 
المرکّب أو اللفظ المقدّر. وقشموها الی الدلالات الثلاث المذکورة: 
الاقتضاء والتنبیه. والاشارة. فلنبحث عنها واحدة وأحدة: 

دااع 
دلالة الاقتضاء 

وهى ا تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف وتوت صدق 
الكلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً أو لغةً أو عادةً عليها. 

مثالها قو له له : «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام»1" فان صدق 
الكلام يتوقف على تقدير «الا حکام والاثار الشرعيّة» لتکون هي المنفيّة 
حقيقة, لوجود الضرر والضرار قطعاً عند المسلمین. فیکون التفي للضرر 
باعتبار نفي آثاره الشرعيّة وأحكامه. ومثله:«رفع عن اس ل 
وما اضطر وا اليه...»". 


الد لالة التضمَنية الى الالتزامية لأنها لاتتم الا حيث یکون معنی الجزء لازما للکل فتکون 
(۱) الوسائل: ج ۷ ص ۱۳۱۹ ب ۵ من أبواب الشفعة, ح ۱ وص ۳۶۱ ب ۱۲ من أبواب احیاء 
الموات ح ۰۵-۳ ولیس في هذه الروایات قيد «في الاسلام». 
(۲) الوسائل: ج ٤‏ ص ۰۱۲۸ ب ۳۷ من ابواب قواطع الصلاةء ح ۲. 


دلالة الاقتضاء ۱۸۵ 


متال آخر. قوله الا : «لا صلاة لمن جاره المسجد الا فى المسجد»١"‏ 
فان صدق الكلام و صخته تتوقف على تقدير EERE‏ محدوفة 
لیکون المنفی كمال الصلاة, لا اصل الصلاة. 

مثال ثالت. قوله تعالی: واسأل القریة4" فان صحته عقلاً تتوثّف 
على تقدير لفظ «أهل» فیکون من باب خرف الاک از على تقدير 
معنى «أهل» فيكون من باب المجاز فى الإسناد. 

متال رابع» قولهم: «أعتق عبدك علي على ألف» فان صحّة هذا الکلام 
شرعاً تتوقّف على طلب تملیکه أُوَّلاً له بألف. لأنه «لا عتق الا في 
ملک»(۲ فیکون التقدیر: ملكني العبد بألف ثم آعتقه عتّی. 

مثال خامس. قول الشاعر: 

ی تا تا > ارت رسفا عندك راض والراي مختلف 

فان صحته ل تتوقف على تقدير «راضون» خب للمبتدا «نحن» لا" 
«راض» مفرد لا يصح ان يكون خبراً ل«نحخن». 

متال سادس. قولهم: «رأی بت ندا في الحمّام» فإن صكّته عادة 
تنوقف على ارادة الرجل الشجاع من لفظ «اسد»۶۲. 

وجمیع الدلالات الالتزاميّة على المعاني المفر دة و جمیع المحازژات 
في الکلمة آو في الإسناد ترجع إلى «دلالة الاقتضاء» 

فان قال قائل: ان دلالة اللفظ على معناه المجازی من الدلالة 
المطابقيّة فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالة الافتضاء؟ نقول له: هذا 
صحیح. ومقصودنا من کون الدلالّة على المعنی المجازی من نوع دلالة 


۱۱ مستدرك الوسائل: اج ۲ص ۲۵۱ الىياب ات ب أحكام المساجد. ح ۱ و ۲. 
() يوسف: ۸۲. 

(") كما وردة لي .را ا سك ابواب العتق ح ١‏ و و۲ و 
( ۶ لم برد هذا البعال فی 


۱۸۹ أصول الفقه / الجزء الأؤل 
۲ عععع(((((۱ ( "۲ اصول‌الفقه /الجزء الاول 


الاقتضاء. هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الکلام على ارادة السعنی 
المجازي من اللفظ. لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسّط القرينة. 

والخلاصة: إنّ المناط فى دلالة الاقتضاء شيئان: الأوّل أن تکون 
الدلالة مقصودة. والثاني أ أن یکون الكلام لا بصدق أو لا بصع بدونها. ولا 
فزق قاطا یر راد ی را 

55 
دلالة التشیه 

وش «دلالة الا یماء» انا وهي کالاولی في اشتراط القصد عرفاً. 
ولكن من غير أن بتوقف صدق الکلام أو صحّته علبها. وإنْما سياق الكلام 
ما يُقطع معه بارادة ذلك اللازم او تنعل عدم إرادته. وبهدا تفترق عن 
دلالة الاقتضاء. لا نها كما تقدّم - يتوقف صدق الکلام او صخته عليها. 

ولدلالة التنبیه موارد كثيرة نذکر آهتها: 

۔ ما إذا آراد المتکلم بیان آمر فنيّه عليه بذکر ما یلازمه عقلاً أو 

عرفاًء کما اذا قال القائل: «دقت الساعة العاشرة» معلا حیث تکون 
الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينيّهه على حلول الموعد المتفق 
علیه. او قال: «طلعت الشمس» مخاطبا من قد استیقظ من نومه حیتئذ. 
لبیان فوات وقت ادا لاه رة 5 قال:«انی عطشان» لدلالة علی 
لين نا ۱ 

وین قدا لیات د ك الخ بیان لام الق اند مل هالو ا ير 
المخاطب بقوله: «إنك صائم» لبيان اند عالم بصو مه. 

ومن هذا الباب أيضاً الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا 
بالافادة من اللفظ ثمّ كني به عن شيء آخر 

۲ -ما إذا اقترن الکلام بشيء فد ا للحکم آو شرطاً آو مانعاً 


دلالة الاشارة انم 


اخ أو عدم هذه الأمور. فیکون ذکر الحکم تنبيهاً على 5 تون ذلك 
الشيء عله او شرطاً أو مانعاً أو جزءا أو عدم كونه كذلك. 

مثاله قول المفتى: لاض الصلاة» لمن سأله عن الشكت في ا 
التنائیْف. فاته د " الشك المذكور علّة لبطلان الصلاة وللحكم 
بوجوب الاعادة. 

منال اد قو له لا : «کفر» لمن قال له:«واقعت أهلى في نهار شهر شه 
رمضان»" " فائّه بفید أنّ الوفاع : فى الصوم الواجب موجب للکفاره. 

ومثال ثالث. قوله: «بطل البيع» لمن قال له:«بعت السمك في النهر » 
فيفهم منه ان شتراط القدرة على التسليم في البيع. 

ومتال رابع قو له:«لا تعید» لمن سأل عن الصلاة في الحتام. فيفهم منه 
عدم مانعيّة الکون في الحمّام للصلاة... وهکذا. 

۳-ما إذا اقترن الكلام بشیء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل. كما اذا 
قال القائل: «وصلت إلى النهر وشربت» فيفهم من هذه المقارنة ان 
الم وت هو الماء واه من النهر. ومثل ما إذا قال:«قمت وخطبت» اى 
وتسيه فا هگا ۱ 

ات 
دلالة الاشارة 

فرط فها على شكندن الا لته الاه ال تكو الد 
مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب المرف. ولكن مدلولها لازم لمدلول 
الكلام لزوماً غير ب كان لزوفا بها الس الأغة سوا امون الم ول 
من كلام واحد أم من ن كلانين. 


)١(‏ لم نعثر عليه بلفظ « كم كفر» راجع الوسائل: ج ۷ ص 5" الات ومن وات سا معان شتا 
الصائم. ح ۲ و۵. 


۱۸۸ اصول الفقه / الجزء الأؤل 
لااد ها ی اصرول الفقه الجر ۴و0 


مال دل دلا الا ن علق اقا العمل ها اب وله فاد 
تلائون شهراً4'" وآية «والوالدات یرضعن أولادهنٌ حولین کاملین ۲۱4 
فاه بطرح الحولین من ثلاثين شهراً یکون الباقی سنّة آشهر فیعرف أنه 
اقا الحمل. 

ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته. لاله لازم 
لو جوب ذي المقدّمة باللزوم ال بالمعنی الاعم. ولذلك جعلوا وخوت 
ا يندا 10 علدا لا لد ليم تلا للکلاة والقسه. ایا 
يفهم بالتبع. أي بدلالة الإشارة. 

الجهة الثانية 
حجية هذه الد لالات 

7 دلالة «الاقتضاء» و «التنبیه» فلا شك فى ححيّتهما اذا كانت هناك 
تیوه لقي باب خر اه ولا کلاعی ذلك 

راك انول لت ری تیا من بارعا ام 
وفك[ شالت لت بت یاب الام اذ الشرفخن ا خی 
مقصودة والدلالة تابعة للارادة. وحقها أن تین «اشارة» و «اشعاراً» فقط 
بغیر لفظ «الدلالة» فلیست هی من الظواهر فى شىء حتی تکون حجة 
5 . ا 

نعم. هي حجّة من باب الملازمة العقليّة حيث تكون ملازمة. 
اسك تحبا ماس ای كا مكنا امس سكي كنال كد بلرارم 
إقرار المقر وان لم يكن قاصداً لها أو كان منکرا للملازمة. وسيأتي في 
محلّه فی باب الملازمات العقلية ان شاء ان تعالی. 


(۱) الأحقاف: ۰۱۵ (۲) البقرة: ۲۳۳ . 


البات الخامس 


العام والخامّر 


تمهيد: 

العام والخاصٌ: هما من المفاهيم الواضحة البديهيّة التي لا تحتاج إلى 
التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن؛ فلذلك لا محل 
لتعريفهما بالتعاريف الحقيقيّة. 

والقصد من «العامٌ»: اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق 

عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحکم: اه عام أيضاً باعتبار 
شموله لجمیع آأفراد الموضوع و المتعلّق ار المکلّف. 

والقصد من «الخاض»: الحکم ادى لا یشمل الا بعض آفراد موضوعه 
آو المتعلّق آو المکلف. آو اه اللفظ الدالْ علی ذلك. 

والتخصیص: هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحکم العام بعد أن 

۱ ی و ی ری ی 

ن هو ایکون اللقط مين اول[ اا ر ابا تعیب 
غیرشامل لذلك الفرد غير المشمول للحکم. 
أقسام العام: 
ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحکم به: 
۱ - العموم الاستغراقي. وهو أن يكون الحكم شاملاً لكل فردٍ فرد. 


العام والخاض / آلفاظ العموم ۱۹۱ 


فیکون کل فردٍ وحده موضوعا للحکم. ولکل حکم متعلت بفرد من 
الموضوع عصیان خاص. : نحو اکرم کل عالم. 

۲ - العموم المجموعي. وهو أن يكون الحكم تايتاً للمجموع بما هو 
اي وان مت موی شا ا > کوجوب الایمان . بالأئمّة. فلا 

بتحقق الامتثال إلا بالايما 0 

۲ العموم البدلي. وهو أن يكون الحكم لواحدٍ من الأفراد على 
البدل. فیکون فرد واحد فقط - على البدل موضوعاً للحکم. فاذا امتثل 
فى واحد سقط التکلیف. نحو «اعتق ار فة شقن 
1 ا :إن عدَّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة 
ظاهرة. لأنّ البدليّة تنافي العموم. إذ السفروض أنّ متعلّق الحكم أو 
موضوعه لیس الا فردا واحدا فقط. 

نقول في جوابه: العبوع في هذا الم فان عموم البدليّة. أي صلاح 
کل فرد لأن E‏ ن استفادة العموم 
من هذا القسم بمقتضى الاطلاق فهو يدخل في المطلق. لا في العام 

وعلی كل حال, إن عموم متعلّق الحکم لأحواله وآفراده اذا کان 
متعلقاً للأمر الوجوبي أو الاستحبابی فهو على الأكثر من نوع العموء 


البدلي. 
إذا عرفت هذا التمهيد. فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العاءً 
والخاصٌ في فصول: 
ماك 
ألفاظ العموم 


لا شك او" للعموم القاظا تم داز عليه اما بالوضع أو بالإطلاق 
ی ری و وهي 9 أن کو الفاظا مفردة متل «كل» 


۱۹۲ اصول الفقه / الجزء الاول 
بح ل ا ا جع ی ۰ 13 


وما في معناها مثل a‏ و«تمام» و«أيّ» و«دائماً». وما نا تکون 
هيئات لفظيّة كوقوح النكرة 9 سياق التفي أو النهي. . وکون اللفظ جنسا 
و ا : أو مفرداً. فلتتکلم عنها بالتفصیل: 
لفظة «كل» وما في معناها. فائه من المعلوم دلالتها بالوضع على 
عموم مدخولها سواء كان عموماً استغراقيّاً أو مجموعيّاً. وأ العموم معناه 
الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيّات اللاحقة لمدخولها. 
- «وقوع النكرة في سياق النفي. أو النهي» فائه لا شك فى دلالتها 
علی عموم السلب لجمیم آفراد النکرة عقلٌ. لا وضعاً. أن عدم الطبيعة 
انما یکون بعدم جمیع افرادها. وهذا واضح لا یحتاج إلى مزید بيان. 

5 «الجمع المحلی پاللام. والمفرد المحلی بها» لا شك في استفادة 
العموم منهما عند عدم العهد. ولكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في 
المفرد المحلی باللام. واا یستفاد بالاطلاق بمقتضی مقدّمات الحکمة. 
ولا فرق بینهما من جهة العموم في استغراق جميع الأفراد فردا فردا. 

وقد توهم بعضهم'": أنّ معنی استفراق الجمع المحلّى وکل جمع مثل 
«أكرم جمیع العلماء» هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع. لا بلحاظ الافراد 
فردا فرداً > فیشمل کل جماعة جماعة. ویکون بمنزلة قول القائل: «اکرم 
جماعة جماعة» فیکون موضوع الحکم کل جماعة على حدة. لا كل 
مفرد. فا کرام شخص واحد لا یکون امتتالا للاسر. وذلك نظیر عسموه 
لتتنية. فان الاستغراق فیها بملاحظة مصادیق التثنية. فیشمل کل اثنبن 
اثنين. فاذا قال: «أكرم کل عالمین» فموضوع الحکم کل اثنين من العلماء. 
لا کل فرد. 

ومنشأ هذا التوهم أن معنی الجمع «الجماعة» كما أنّ معنی النثنية 


(۱) زعمه المحقق الشريف. على ما نسبه الیه المحقق| لاصفهاني في الفصول‌الغر وية: ص ۱۷۱ 


العام والخاض / المخصّص المتصل والمتفصل ۱۹۳ 


«الائتین» فاذا دخلت آداة العموم علیه دلت على العموم بلحاظ کل 
جماعة جماعة. كما إذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل 
فرد فرد. وعلی التتنية :ولت عليه بلحاظ كل اتنین انين ن اداد العموم 
تفید عموم مدخولها. 

ولکن هذا توهم فاسد للفرق بين التتنية والجمع. لان التثنية تدل على 
الاثنين المحدودة من جانب القلة والكثرة. بخلاف الجمع. فاه یدل على 
الكثرة فغير محدود ابدا؛ فكل ما تفرض لذلك اللفظ المجموع من أفراد - 
مهما کثرت - فهي مرتبة من الجمع واحدة وجماعة واحدة. حتى لو اريد 
جميع الأفراد بأسرها. فإنّها كلها مرتبة واحدة من الجمع. لا مجموعة 
مراتب له. فيكون معنى استغراق الجمع عدم الوقوف على حد خاص من 
إلى آخر الآحاد. لا إلى آخر المراتب. إذ ليس هناك بلحاظ جميع الأفراد 
الا مرتبة واحدة, لا مراتب متعددة» ولیس الا حدّ واحد هو الحد الاعلی. 
لا حدود متكثرة. فهو من هذه الجهة کاستغراق المفرد. معنا: عدم الوقوف 
على ند حاف فدهت الى آ خر الخاد 

نعم. الفرق بينهما انما هو في عدم الاستغراق. فان عدم استغراق 
الاقتصار على ال الجمع. وهو ثلاثة. 

کر 5 
۱ لمخضص | لمتصل وا لمنفصا 
ان تخصيص العام على نحوین: 
١-ان‏ يقترن به مخصّصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم 


۹4 أصول الفقه / الجزء الأؤل 
١‏ ي اه > اصول عفد /الكرة الول 


کقولنا: «أشهد أن لا اله إلا الله». ویستی «المخصّض المتصل» فيكون 
قرينة على إرادة ما عدا الخاض من العموم. لالخ 1 ی در 
القرينة الحاليّة المكتنف بها الكلام الدالّة على إرادة الخصوص على وجه 
تک تعويل المتكلّم عليها في بيان مراده. 

۲ - ألا يقترن به مخصّصه في نفس الکلام. بل يرد في کلام آخر 
تقل قله مقر . ویسمّی «المخصّص المنفصل» فيكون أيضاً قرينة 
على اراد ما عدا الخاص من العموم. کالاول. 

فإذاً لا فرق بين القسمین من ناحية القرينة على مراد المتکلم. واه 
الفرق بينهما من ناحية ار ٠‏ وهي ناحية انعقاد الظهور ذ فى العموم. ففی 
الل لا عد للکلام ظهور الا في الخصوص. وفی المنفصل ند 
ظهور العام في عمومه. غير أنَّ الخاصٌ ظهوره آقوی. فیقدّم عليه من باب 
تقديم الأظهر على الظاهر او النصٌ على الظاهر. 

والسر فى ذلك: ان الكلام مطلقا العام وغيره - لا یستقر له 
الظهور ولا ا الا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفاًء علی وجه لا ییقی 
بحسب العرف مجال لالحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن 
ظهوره الابتدائي الاوّلی. والا فالكلام ما دام متصلاً عرفا فان ظهوره 
مراعی» فان انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأوّل 
وانعقد الكلام عليه. وإن ¿ لحقته القرينة الصارفة تبدّل ظهوره الأوّل الى 
ظهورٍ آخر حسب دلالة القرينة وانعقد حينئذٍ على الظهور الشاني؛ ولذا 
لو کانت القرينة مجملة اران تح فی الکلام ما یحتمل أن یکون 
قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأوّل ولا ظهور ار فیعود الکلام 
مته مجملا. 

هذا من ناحية كلّيّة في کل کلام. وتا سا مش هد االات لن 


العام والخاض / استعمال العا فى المخضص ۱۹۵ 


المخصّص كما قلنا ‏ من قبیل القرينة الصارفة. فالعا له ظهور ابتدائی 
3 بدوي - في العموم. فیکون مراعی بانقطاع الکلام وانتهانه. فان لم 
بلحقه ما يخصّصه استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم. وإن لحقته 
قر ينة التخصیص قبل الانقطاع بل ظهوره الاوّل وانعقد له ظهور اخر 
إذاً فالعام المخصّص بالمتصل لا یستقر ولا ینعقد له ظهور في العموم. 
بخلاف المخصّص بالمنفصل, لأنّ الکلام بحسب الفرض قد انقطع بدون 
ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص. فیستقن ظهوره الابتدائي في 
العموم. غير أَنّهِ إذا ورد المخصّص المنفصل بزاحم ظهور العام فْقدّم عليه 
من باب أَنّه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجذی. 
۲ 
هل استعمال العام فى المخصّص مجاز؟ 
العموم. فیکون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره. فوقع الکلام في ان 
هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز او الحقیقة؟ واختلف العلماء فیه 
على أقوال ك ينها اند مهار لها و اتةه ونیا 
التفصیل بين المخصّص بالمتصل وبين المخصّّص بالمنفصل. فان كان 
)١(‏ قوّاه صاحب المعالم وفاقاً للشيخ والمحقّق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف. 
معالم الدين: ص ۱۱۳. 
(۲) نسبه العلامة إلى الحنابلة وجماعة من الاشاعرة (نهابة الوصول: الور قة ۹۰( وعلى هذا 
استقرٌ راي المحقّفین من المتاخرین مثل السحتّق الخراساني في الكفاية: ص ۲۵۵. 


والمحقق النائيني كما في فرائد الاصول: ج ۲ ص ۰۵۱۰ والمحقّق الحائري في درر الفوائد: 
ج ۱ ص "۳. 


۱۹۹ أصول الفقه / الجزء الأؤل 
یدمص ا 


التخصيص الول فهو حقيقة دون ما كار ن بالثانی"" وقیل: بالعکس!۲. 

والحق عندنا هو القول النانی. أي أنه حقيقة مطلقاً. 

الدلیل: إن مها توهم ر العموم لما كانت 
موضوعة للدلالة على سعة مدخولها وعمومه لجميع أفراده. فلو أريد منه 
بعضه فقد استعملت في غير ما وُضعت,. فيكون الاستعمال مجازا. وهذا 
التوهّم يدفع بأدنى تأمّل. لأنّه في التخصيص بالمتصل كقولك - مثلاً ‏ : 
«أكرم کل عالم إلا الفاسقين» لم تستعمل اداة العموم إلا فى معناها. وهی 
او تخس اقترا شتا مر آن مرها مدل عليه لفط 
واحد مثل «أكرم کل عادل» وأخرى يدل عليه أكثر من لفظ واحد فى 
صورة التخصیص, فیکون التخصیص معناه: أن مدخول «كل» لیس ما 
یصدق عليه لفظ «عالم» مثلاً بل هو خصوص «العالم العادل» في المتال. 
و «كل» فهي باقية على مالها وی يوه ی لأنها 
ندل حینئز على الشمول لكل عادل من العلماء. ولذا لا يضح أن يوضم 
مکانها كلمة «بعض» فلا يستقيم المعنی لو قلت:«اکرم بعض العلماء الا 
الفاسقین» والا لما صح الاستثناء. كما لا يستقيم لو قلت: «أكرم بعض 
العلماء العدول» فاّه لا يدل على تحدید الموضوع كما لو كانت «كل» 
والاستثناء موجودین. 

والحاصل: و" لفظة «كلٌ» وسائر آدوات العموم في مورد التخصیص 
لم تستعمل الا في معناهاء وهو الشمول. 
)١(‏ أصل هذا التفصيل لاحن الحسین البصري (راجع المعتمد: ج ۱ ص ۲۱۲) واختاره 

العلامةي في التهذيب (مخطوط) الورقة ۰۱۷ ومبادئ الوصول: ص a‏ 


(۲) لم نظفر بقائله, انظر نهاية الوصول: الورقة 1۰ البحث الخامس, والمعتمد لابي الحسین 


العام والخاض / حجّية العام المخصّص فى الباقی ۱۹۷ 


ولا معنی للقول بأنٌ المجاز فى نفس مدخولهاء لآنّ مدخولها مثل 
كلمة «عالم» موضوع لنفس الطبيعة من حيث هيء لا الطبيعة بسجمیع 
أفرادها أو بعضها. وإرادة الجميع أو البعض إنما يكون من دلالة لفظة 
آخری ك«كل» او «بعض» فإذا قيّد مدخولها وارید منه المقيّد بالعدالة في 
المتال المتقدم لم يكن تما الا في معناه. وهو «من له العلم» وتکون 
ارادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة مجموع القید والمقيّد من باب 
تمدخ الذال وال له معا اج ای ای فد ليطن 
اوا 

هذا الكلام کله عن المخصٌّص بالمتّصل. وكذلك الكلام عن المخصّص 
بالمنفصل. لأا قلنا: إنّ التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينة 
منفصلة على تقييد مدخول «كل» بما عدا الخاصء فلا تصرف فى ایا 
العموم. ولا فى مدخولهاء ويكون أيضاً من باب تعدّد الدال والمدلول. ولو 
فرض أن المخصّص المنفصل ليس مقيّداً لمدخول أداة العموم بل هو 
تخصيص للعموم نفسه. فإنّ هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه فى 
العام هو البعض حتّی يكون مجازا. بل نما يكشف الخاص عن المراد 
الجدّي من العاة. 

50 
حجّية العام المخصّص في الباقي 

إذا شككنا في شمول العامٌ المخصّص لبعض أفراد الباقى من العام بعد 
التخصيص. فهل العام حجّة في هذا البعض. فیتمتك بظاهر السموم 
لادخاله فى حكم العاءٌ؟ على أقوال. 

فقا ادا قال القولى تا كن nala ge Eba‏ 
متصل او منفصل - الماء المتغيّر بالنجاسة. ونحن احتملنا استثناء الماء 


۱۹۸ أصول الفقه /الحزء الأوّل 


القلیل الملاقي للنجاسة بدون تغيير. فاذا قلنا بأنّ العام المخصّص حجّة 
ع كدي TG‏ ون الى 
الاحتمال معلّقاً لا دليل ا e‏ ا له دیل آخر يقول 
بطهارته أو ۱ 

والأقوال فى المسألة اک نل منها التفصيل ب بين المخصّص بالمتصل 
OT‏ وبين المخصّص بالمنفصل فلا يكون ححة !"ا 
وقيل بالمكس”" 
7 ۳ فإذا كان المحاز ۳ 00 كاد ۳۳ حجّة في تمام 
الباقي. والا فلا يكون حجّة. 

أمّا نحن الذين نقول بان العاع المخصّص حقيقة كما تقدّم ‏ ففى 
راحة من هذا النزاع. لأنّا قلنا: ان أداة العموم باقية على مالها من معنى 
الشمول لجميع افراد مدخولها. فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد 
)١(‏ منها: أله .تن في الباقي مطلقاً إن ¿ لم يكن المخصّص مجملك اختار هذا القول المحقق فى 

المعارج: ص ۸۷ والعلامة في النهاية: الورقة ١ل‏ ماح ای تت عاج الحم 


ص ۱۱۱ . ومنها: اذل بسر و الا سول ظا ذخال عسي تن ناواو انو ور ا 


المعتمد لابي الحسين البصري: ج ١‏ ص 510. 
(۲ و ۲) انظر نهاية الوصول: الورقة 1١‏ والمعتمد: ح ۱ ص 516. 


العام والخاض / سراية اجمال المخصّص إلى العام ۱۹۹ 


بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على 
حالها. وإِنْما مدخولها تنضيّق دائرته بالتخصيص. 

فحكم العام المخصّص حكم العام غير المخصّص في ظهوره في 
الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه. 

وعلى أيّ حال بعد القول بان العام المخصّص حقيقة في الباقي - على 
ما بیّاه لا يبقى شك في حجیته في الباقي. واّما يقع الشكَ على تقدير 
القول بالمجازيّة. فقد نقول: اه حجّة في الباقي على هذا التقدير وقد 
لا نقول. لا أنه کل من يقول بالمجازيّة يقول بعدم الحجّية. كما توهم 
ذلك بعضهم. 

۳ 
هل يسري إجمال المخصّص إلى العام؟ 

كان البحث السایق - وهو حجّية العام في الباقي -في فرض أن 
الخاص مبیّن لا إجمال فیه. وإِنْما الشك فى تخصيص غيره ممّا علم 
خروجه عن الخاص. 

وعلينا الآن أن نبحث عن حجّية العامٌ في فرض إجمال الخاص. 
واللإجمال على نحوين: 

١‏ -الشبهة المفهوميّة. وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاصٌ 
بان كان مجملاً. نحو قوله ما : «كلّ ماء طاهر الا ما تغيّر طعمه او لونه او 
ریحه)(۱) الذي بشك فيه: ار" المراد من «التغيّر» خصوص التغيّر الحسى أو 
ما یشمل اطي التقديري. ونحو قولنا: «أحسن الط" الا بخالد» ى 
تشک :فيه ان المراد شالت هو غاد وم يكن او يالك فى سف فاد 


. ۵ مستدرك الوسائل: ج ۱ ص ۱۸۰ الباب ۱ من أبواب الماء المطلق. ح‎ )١( 


أصول الفقه / الجزء الأوّل 


۲ الشبهة المصداقيّة. وهي في فرض الشكٌ في دخول فرد من أفراد 
العام فى الخاص مع وضوح مفهوم الخاص. بان كان مبيّنا لا إجمال فیه. 
كما اذا شك في مثال الماء السابق: ان ماءً معيّنا اتغيّر بالنجاسة فدخل فى 
حکم الخاص ٠‏ لم رف یزال ان على طهارته؟ 

والکلام في الشبهتین یختلف اختلافاً بيّناً. فلنفرد لكل منهما بحثاً 
أ -الشبهة المفهوميّة: 

الدوران في الشبهة المفهوميّة تارة يكون بين الأقلّ والأكثر كالمثال 
الأوّل. فان الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيّر الحسّي أو یعم 
لتقديري, فالاقل هو التغيّر الحسّي ‏ وهو المتيقّن ‏ والأكثر هو الأعمٌ منه 
ومن التقديرى. 

وآخری یکون بين المتباینین کالمتال الثاني. فان الامر داثر فیه بین 
تخصیص «خالد بن بکر» وبين «خالد بن سعد» ولا قدر متیقّن في الین 

ثمّ على کل من التقديرين. ما أن يكون المخصّص متصلاً او منفصلا 
والحکم فى المقام بختلف باختلاف هذه الاقسام الاربعة في الجملة, 
تلن وهاه ی 

۱ ۲ فيما إذا كان المخضص متصلا سواء كان الدوران فيه بين الاقل 
والأكثر أو بين المتباینین. فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال المخصّص يسري إلى 
العام أي أنه لا يمكن التمسّك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم 
الما 

وهو واضح على ما ذکرناه سابقاً من أن المخصّص المتصل من نوع 
قرينة الکلام المتْصلة. فلا ينعقد للعامٌ ظهور إلا فیما عدا الخاص. فاذا كان 


العاة والخاض / سراية اجمال المخضص إلى العام ۳۰ 


الخاص مجملاً سری إجماله إلى العام, لأنّ ماعدا الخاص غير معلوم. فلا 
بنعقد للعامٌ ظهور فیما لم يُعلم خروجه عن عنوان الخاض. 

۳ -فی الدوران بين الاقل والأكثر إذا كان المخصّص منفصلاً. فان 
اة اجمال الخاض لا ل اله بصح السمشك 
بأصالة العموم لادخال ما عدا الأقلّ في حکم العام. والحجّة فيه واضحة 
بناءٌ على ما تقدّم في الفصل الثاني من أنّ العام المخصّص بالمنفصل بنعقد 
له ظهور فى العموم. وإذا كان يقدّم عليه الخاصٌ فمن باب قدت اقرف 
E‏ و 
کی کت رحبب ا غيل ل ا ر د 
اا تنحصر حجَيته في القدر المتيقن - وهو الأقل - فکیف يزاحم العام 
المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقّن من 
الخد ها ا اللا اه دخوله في الخاصٌ. فإذا خرج 
القدر المتيقّن بحجّة أقوى من العاءٌ يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجية 
العام وظهوره فيه. 

٤‏ - في الدوران بين المتبائنين إذا كان المخصّص منفصلاً. فان الحقّ 
ةا اجمال الخاصٌ يسري الى العام كالمخصّص المتّصلء. لأنّ 
المفروض حصول العلم الاجمالی بالتخصيص واقعاً وان تردّد بين شيئين. 
فيسقط العموم عن الحجّية في کل واحد منهما. 

والفرق بينه وبين المخصّص المتصل المجمل أنه في المتصل ير تفع 
تيور ا راسا > وفي المنفصل المردّد بين المتبائنين تر تفع 

حجّية الظهور وإن ن کار ن الظهور البدويّ باقياً. 

فلا يمكن التمسّك بأصالة العموم في أحد المرددین, بل لو فرض نها 

تجري بالقياس إلى أحدهما فهي تجري أيضاً بالقياس إلى الآخر. ولا 


Y۲‏ اصول الفقه / الجزء الأؤل 
e. ` —۹۹۹۹w۹w۹www—kk a.‏ 


بدك E‏ لخروج أحدهما عن العموم قطعاً. فيتعارضان 
ويتساقطان. وان كان الحقّ أنَّ نفس وجود العلم الاجمالي يمنع من 
جريان أصالة العموم في کل منهما رأسا. لا أنّها تجري فيهما فيحصل 
التعارض ثم التساقط. 


ب -الشبهة المصداقتة: 

قلنا: ان الشبهة المصداقيّة تكون في فرض الشك فى دخول فرد من 
أفراد ما ينطيق عليه العام في المخصّص: ع كون المخختص ما 
إجمال فيه وإِنّما اللإجمال في المصداق. فلا يدرى ل هذا الفرد منتصف 
بعنوان الخاصٌ فخرج عن حكم العا ام لم يتصف فهو مشمول لحكم 
العام کالمتال المتقدّم. وهو الماء المشكوك تغيّره بالنجاسة. وكمثال الشك 
في الید علی مال انها ید عادیة آو ید اماق فيك في شمول العا لها. 
وهو قو له ملش على الوا ات حتى تودی»' لأنها مها یلاو 
خروجها منه لأنّها يد أمانة. لما دل على عدم ضمان يد الأمانة المخصّص 
لذلك العموم. 

رفا شيب الى المشهون هن القلماء الا میت القو ل نو ا اك 
بالعامٌ في الشبهة الم صداق ۲۱2 ولذا آفتو اقتى متال الید المشكدوكة 
بالضمان'". وقد بستدل لهذا القول: بان انطباق عنوان العام على المصداق 


(۱) مستدرك د الوسائل: ج ۱۷ ص ۸۸ الباب ۱ من آبواب الغصب. ح ٤‏ . سنن ابن ماجة: ج ۲ 
ص ۲ مح ٠.‏ ۰ بلفظ «حتی تودیه» في المصدرین. 

(1) لم نظفر بقائله. قال في المحاضرات :ان هذه المسألة لم تكن معنونة في كلماتهم لا في 
الأصول ولا في الفروع. ال نيد فون ار 
اوور (العدكف العام في الحبهات م , فلأجل ذلك نسب إليهم محاضرات 
او (تقر برات ن أبخاث السیّد الخو نى :ج ۵ ص ۰. 

۲ لم نتوقق للفحص عن ذلك والإشارة إلى مواضع فتياهم. 
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المردّد معلوم فیکون العام حجّة فيه مالم یعارض بحجّة آقوی. وأما 
انطباق عنوان الخاصٌ عليه فغير معلوم. فلايكون الخاصٌ حجّة فيه. 
فلا يزاحم حجّية العامٌ. وهو نظير ما قلناه في المخصّص المنفصل في 
اتبيه ای م عند اوران نين تیا بولا كف 

والحقٌّ عدم جواز التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقنة في المتصل 
والتفضل غا 

ودلیلنا على ذلك: أنّ المخصّص لما كان حجّة أقوى من العام. فَإِنّه 
موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده. ورافع لحجّية العام في بعض 
مدلوله. والفرد المشکوك مردّد بين دخوله فيما كان العام حجّة فيه وبين 
خروجه عنه مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجّة فيه. فلا يكون 
العام حجّة فيه بلا مزاحم. كما قيل في دليلهم. ولئن كان انطباق عنوان 
العام عليه معلوما. فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجّة. 

والحاصل: أنٌ هنال عندنا حجتین معلومتین حسب الفرض: احداهما 
العام, هو حجّة فیما عدا الخاصض. وثانيتهما المخصّص. وهو حجّة فى 
مدلوله. والمشتبه مردّد ب بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة. ْ 

وبهذا بظهر الفرق بين الشبهة المصداقيّة وبين ی الشبهة المفهوميّة في 
المتفصل عند الدوران بين الاقل والأكثر. فان الخاص فى الشبهة المفهوميّة 
لیس عة الا فی الاقلّ. والزائد وب الوا دا 
و ربوم نتخاس کر یل سوه ی 

لاء ومشكوك الحجّية في شىء ليس بححة فا - في ذلك الشیء* 


TT 3‏ أن قوام حجّية الشيء بالعلم. لانه اّما یکون الشيء ات 
e‏ ان یحتج به المولی على العبد إذا كان واصلا إليه بالعلم. فالعلم مأخوذ في موضوع الحجّة. 
فعند الشك في حجّية شيء بر تفع موضوعها فیعلم بعدم حجیته. ومعنی نى الشك في حجیته > 


۳4 أصول الفقه / الجزء الأوّل 
+ سوت تک تیش با لا ار الول 


وكا الما فهو حجِّة الا فیما کان الخاص عع فیه. وعلیه لا یکون لذ كل 
مدا بين كت ولد اف لاف ا أو هده اا اعدا ات میا 
و الخاض لیس عق فیه. لمکان الشلت. فلا بزاحم يدجي الما 
وما فتوی المشهور بالضمان فى الد المشکوكة نها ید عادية آو ید 
أمآئة فلا تلم نينا لعل القتول واه لمات وافاء فى لعن 
تافو لوا يدها أخر لبس لها ا 00 


لىسە : 


ows 


في جواز التمسّك بالعام ف 9 قيّة إذا كان المخصّقص 5 
۳ د من وان لب ما بل للفظي, رات ۷ 
المحقّق e‏ جواز التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة مطلقاً إذا 
: ا بي" و ونیعه جماعة من ك عنه(۲. 
اذا كان المخصّص الى معا يصح أ 7 E‏ 0 فى 09 ا 
ا كان عقليًا ضروريًا فاته يكون كالمتصل فلا ينعقد للعامٌ ظهور في 
العموم فلا مجال للتمسّك بالعام فى الشبهة المصداقيّة. وبين ما إذا لم يكن 
كذلك _كما إذا لم يكن التخصيص ضروريّاًعلى وجه يصح أن يتكل عليه 
احتمال أنّه نصبه الشارع حجّة واقعاً على تقدير وصوله, وحيث لم يصل يقطع بعدم حجيته 
فعلاً. فيزول ذلك الاحتمال البدوي عند الالتفات إلى ذلك. لا أنه حين الشك في الحجية 
يقطع بعدم الحجّية. والا للزم اجتماع الشكٌ والقطع بشيء واحد في آن واحد. وهو محال. 
(۱) راجع مطارح الانظار: : ص ۱۹۶ الهداية الثالثة من مباحث العام والخاصٌ 
(۲) لم نحقّق ذلك. وإن صرح بهذه التبعيّة في فوائد الأصول أيضاً ٠‏ راجح ج a‏ 
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المتکلم - فإلّه لا مانع من التمشك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة. لبقاء العام 
على ظهوره. وهو حجّة بلا مزاحم. 

واستشهد على ذلك بما ذكره فق الطريقة ال وة وال له 
المالوفة بین العقلاء. کما اذا أمر المولى منهم عبده بإكرام اه وحصل 
لقطع للعبد بان المولی لا يريد إكرام من كان ن عدوا له من الجیران. فا 
العبد ليس له ألا یکرم من يشكٌ في عداوته. وللمولی أن بواشنه علی 
عدم إكرامه. ولا يصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوة. لأنّ بناء 
العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجّية أصالة الظهور. فيكون ظهور العام في 
هذا المقام حجّة بمقتضى بناء العقلاء. 

وزاد على ذلك با نه يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك أنه 
لیس فرداً للخاص الى غلم خروجه من حکم العاة. ومثّل له بعموم قوله: 
«لعن الله بني فلان قاطبت»" ' المعلوم منه خروج من كان مومنا منهم. فان 
شك في یمان شخص یحکم بجواز لعنه, للعموم. وکل من جاز لعنه ليس 
۳ > فينتج من الشكل الاوّل: هذا الشخص ليس مومنا ۳ 

هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية ی 

ولکن شیخنا المحقّق الکبیر النائيني ت أعلی اله مقامه -لم بر تض هذا 
التفصیل, ولا اطلاق رأي الشيخ نت دل ات إلى تفصیل آخر 

وخلاصته: ار ن السخصّص اللي سواء كان تداج ضروراً بصع | 0 
بتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب. أو لم يكن كذلك -بأن كان عقلباً 
ناريا او اعا - فإنْه كالمخصّص اللفظي كاشفٌ عن تقييد المراد 
الواقعي في العامّ: من عدم کون موضوع الحكم الواقعي باقياً على إطلاقه 
الذي يظهر فيه العامً. فلا مجال للتمسّك بالعامٌ في الفرد المشكوك بلافرق 


(۱) کامل الزيارات: ص ۳۲۹ (۲) راجع كفاية الأصول: ص ۲۹۱-۹ 
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بين اللبي واللفظي. ان المانع من التمسّك بالعامٌ مشترك بينهما. وو 
انکشاف تقیید موضوع الحکم راتا .ولا يفرق في هذه الجهة بين أن 


1 سا 


یکون الکاشف لفظیا او لبّيا 

واستئتی من ذلكك ما اذاکان المخضص ای لم ُستکشف منه شي 
موضوع الحکم واقعاً بأن كان العقل اّما أدرك ما هو ملاك حکم الشارع 
واقعاً. أو قام الاجماع على کونه ملاکاً لحکم الشارع _كما إذا أدرك العقل 
او قام الإجماع على ان ملاك لعن بني فلان هو كفرهم ‏ فان ذلك لا 
يوجب تقييد موضوع الحکم. لأنّ الملاك لا يصلح لتقبید. بل من العموم 
يستكشف وجود الملاك في جميعهم. فإذا شك في وجود الملاك في فرد 
يكون عموم الحكم كاشفاً عن وجوده فيه. نعم. لو علم بعدم وجود الملاك 
في فردٍ يكون الفرد نفسه خارجا كما لو اخرجه المولى بالنص عليه. 
لا أئّه یکون کالمقیّد لموضوع العام ۱ 

وام :كوف الول ف يناده قوئ إن انضاسه او لففلة ادا کات 
الموالي العاديّين. 

نعم. لو ترد الأمر بين أن يكون المخصّص کاشفاً عن الملاك أو مقيّداً 
لعنوان العاءً. فان التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيهاً. 

والحاصل: أنّ المخصّص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع 
العامٌ فلا يجوز التمسّك بالعموم فى الشبهة المصداقيّة أبداً. وإن أحرزنا أنه 
کاشف عن ملاك الحکم فقط من دون تقبید فلا مانع من التمسك بالعموم. 
۳ يكون کاشفاً عن وجود الملاك في المشكوك. وه مداخ 
بحرز کونه قدا اوا فان کان ن حكم العقل ضروريّا يمكن الاتكال 
عليه في التفهيم. فیلحق بالقسم الاوّل. وإن كان نظريّاً أو إجماعاً لا يصح 
لاتکال عليه فيلحق بالقسم الثاني. فيتمسّك بالعموم. لجواز أن يكون 
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الفرد المشكوك قد أحرز المولی وجود الملاك فیه. مع احتمال ان ما 
أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات”". 

هذا كلّه حكاية أقوال علمائنا في المسألة. وإِنّما أطلت في نقلها. لأنَ 
قله السينالة بعاداثة ا ا ار موتهن الا ول 
الحدیت ‏ واختلف فيها أساطين مشايخنا. ونكتفي بهذا المقدار دون بيان 
ما نعتمد عليه من الأقوال لثلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة. 
تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه*. 


(۱) فوائد الاصول: ج ۲ ص ۵۳5 - ۵۳۷ 
): ##) وتوضيح ذلك: أن کل عام ظاهر في العموم لابد أن يتضمّن ظهورين: ١‏ - ظهوره في عدم 
منافاة ية صفة من الصفات أو أيٍّ عنوان من العناوين لحكمه . 
۲ -ظهوره فى عدم وجود المنافی أيضاً. أى: أنه ظاهر فى عدم‌المنافاة وعدم‌المنافی معه. 
فال معنی ظهور عموم «أكرم جيراني» - مثلاً -: أله ليس هناك صفة أو عنوان صانق 
الوخد ادا اران رة و وی وهی لاف کف د 
ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه. وهذا واضح 
لعا رف 
فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصّص منفصل لفظي. كما لو قال في المثال 
المتقدم: «لا تكرم الأعداء من جيراني» فا هذا المخصّص لا شك في أله يكون ظاهراً 
في أمرين: 
١‏ ان صفة العداوة منافية لوجوب الاكرام. 
۲ - إن في الجيران من هو على صفة العداوة فعلاً أو پتوقع منه أن كو ع انو WE‏ 
يوجد العدوّ ولا یتوقع فیهم لكان هذا التخصیص لفوا وعبثاً لا بصدر من الحکیم. 
وعلی ذلك فیکون المخصّص اللفظي مزاحماً للعامٌ في الظهورين معا. فیسقط عن 
الحجية فيهما معا. فإذا شككنا في فرد من الجيران آنه عدو أم لا. فلا مجال فيه للتمشك 
بالعام في الحاقه بحکمه. لسقوط العام عن حجیته في شموله له. اد بكو ها الهش ودا 
بين دخوله فیما أصبح العام حجّة فيه وبين دخوله فیما كان الخاص حجة فیه. 
ما لو كان هناك مخصّص لبّي, كما لو حکم العقل ا دان العداوة تنافي وجوب + 


۳ أصول الفقه / الجزء الأول 
۶۸ ۰( ع ۲ اصول‌الفقه /الجزء لاول 
كت 5 me‏ 


لا يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص 
لاشكٌ في أنّ بعض عمومات القرآن الكريم والسنّة الشريفة ورد لها 
مخصّصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات. وهذا معلوم 
من طريقة صاحب الشريعة والأئمّة الأطهار - عليهم الصلاة والسلام - 
حتی قیل: «ما من عام إلا وقد خْص». ولذا ورد عن تن ذم من استبدوا 
برأبهم في الاأحکام. لأنّ في الکتاب المجید والسنّة عامّاً وخاضاً ومطلقاً 


ومقيّدا. 


و الا کرام فان هذا الحكم من العقل لا یتوقّف على أن : يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقعون. بل 
العقل يحكم بهذا الحكم سواء كا ن هناك أعداء أم لم يكونوا أبداً إذ لا مجال للقول با نه لو لم 
يكن هناك أعداء لكان ن حکم العقل لغواً وعبثاه ؛ كما هو واضح پأدنی تأمّل والتفات. وعليه. 
فالحکم العقلی هذا لا یزاحم الظهور الثاني للعام. أعني ظهوره في عدم المنافي. فظهوره 
الثاني هذا یبقی بلا مزاحم. 

و في فردامن الجيران أله عدو أم لا فلا مانع من التمسّك بالعامٌ في إدخاله في 
حكمه. لاله لا يكون هذا الفرد مردداً بين دخوله في هذه الحجّة أو هذه الحجة. اذ 
المخصّص اللْبّي حسب الفرض لا يقتضي وجود المنافي وليس حجّة فیه. أمّا العام فهو حجّة 
فيه بلامزاحم 

انا ۳ ن الفرق عظيم بين المخصّص اللبّي والمخصّص اللفظي من هذه 
الناحية. أنه في المخصّص اللبّي يبقى العام حجّة في ظهوره الشاني من دون | وو 
المخصّص متعرّضاً له. ولا يسقط العام عن الحجّية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا آکثر 
وهذا بخلاف المخصّص اللفظي. فاته ظاهر في الأمرين معا کما قدمناه. فک ها 
للعام فيهما معاً. 

ولا فرق في المخصص اللَبّي بين ان ان يكون رورا أو يكون غير ضروريء ولا بين أن 
يكون كاشفاً عن تقييد موضوع العام أو كاشفاً عن ملاك الحكم» فانه في جميع هذه الصور لا 
aS‏ 


ویر رای 
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وقدة الا موز لا تفرك اا س ری ال انیت ا لیخ 
ادری بالذي فيه ]!"". 

وهذا ما آوجب التوقّف في التسرّع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص 
الاس من وجود المخصّص, لجواز أن یکون هدا الفا من العمومات 
التي لها مخصّص موجود في السنّة أو في الکتاب لم یطلع عليه من وصل 
إليه العام. وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الأخذ بالعامً 
قبل الفحص والیاس"" وهو الحق. 

والسرٌ في ذلك واضح لما قدّمناه. لأنه إذا كانت طريقة الشارع في 
بیان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في 
عمومه. فائه يكون ظهورا بدويًا. وللشارع الحجّة على المكلف إذا قصّر 
في الفحص عن المخصّص. 

اما إذا يذل وة وتحصن عن التخكصن :فى نطانه خی خضل له 
الاطمتنان بعدم وجوده. فله لاغذ بظهور العام. ولیس للشارع سك علیه 
فیما لو كان هناك مخصّص واقعاً لم يتمكّن المکلف من الوصول إليه عادة 
بالفحص. بل للمكلّف أن بحتح فيقول: اي فحصت عن المخصّص فلم 
أظفر به. ولو كان مخصّص هناك كان ینبغی بيانه على وجه لو فحصنا عته 
عاذ ار ی لاس فيد ليا 

وهذا الكلام جار في كل ظهور. فإنّه لا يجوز الأخذ به إل بعد الفحص 
عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها فله ان ياخذ 
بالظهور ويكون حجّة عليه. 
)١(‏ لم يرد في ط ۲ 


(۲) قال في مطارح الأنظار (ص ۲۰۱ السطر الأخير): وربما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي 
والآمدي. بل ادّعي عليه الاجماع كما عن النهاية . 


۳۹۰ اصول الفقه / الجزء الأول 
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ومن هنا : ستتتح اشد عامة تأتي في 5 ونستوفی البحث عنها 
ان شاء الله تعالی - والمقام من صغرياتها. وهی: 

ان أصالة الظهور لا تکون حجّة الا بعد الفحص واليأس عن القرينة. 

فا انان سار القخضی راخب اه دی پوت ال ين على ت 
القطم بعدم القرينة. او على نحو الظنّ الغالب والاطمننان بعدمها؟ فذلك 
موکول الی محله. والمختار كفاية اللاطمتنان. 

والذي بهوّن الخطب في هذه العصور المتأخّرة أنّ علماء‌نا -قدّس الله 
تعالى أرواحهم ‏ قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور فى جمع الأخبار 
وتبویبها والبحت عنها وتنقیحها في کتب الا خبار والفقه. حتی أن الفقيه 
فاذا لم یجدها بعد الفحص یحصل له القطع غالبا بعدمها. 

-۷- 
تعقیب العام بضمير یرجع إلى بعض آفراده 

قد يرد عام نم ترد بعده جملة فيها ضمیر برجع إلى بعض آفراد العام 
بقرينة خاصّة. مثل قوله تعالی (۲: ۲۲۸): « والمطلقات بتریصن بأنفسهر" 
ثلاثة قروء ...€ الى قوله: #وبعولتهن ا بردهن في ذلك # فان 
المطلقات عامّة للرجعيّات وغیرها. ولكن الضمير فى «بعولتهنٌ» يراد به 
خصوص ارجعیّات. فمثل هذا الكلام یدور فیه الا مر سين مخالفتین 
للظاهر. أما: 

- مخالفة ظهور العا فى العموم. بأن یجعل مخصوصاً بالبعض 

الذي برجم إليه الضمیر. وإمًا: 
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اأذي دلّ عليه اللفظ. بأن يكون مستعملاً على سبيل الاستخدام. فيراد منه 
البعض. والعامٌ يبقى على دلالته على العموم. فأيّ المخالفتين أولى؟ وقع 
الخلاف على أقوال ثلاثة: 

الأوّل: ان أصالة العموم هي المقدّمة'" فيلتزم بالمخالفة الثانية. 

لناني: ۱ اتا عدم الاستخدام هي المقدّمة'" فيلتزم بالمخالفة 
الأولى. 

الثالث: عدم جريان الأصلين معا" والرجوع إلى الأصول العمليّة. 

ما عدم جريان أصالة العموم. فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في 
الکلام وهو عود الضمير على البعض. فلا ينعقد ظهور 0 في العموم. 

Us‏ اال عدم الااستخدام لا تجري. فلان ا اللفظيه 
یشترط فی جریانها ى کما سیق اوّل الکتاب - ان یکون الك فی میراد 
المتكلّم. فلو كان المراد معلوماً كما فى المقام - وکان الشكت في كيفية 
الاستعمال, فلا تجری قطعا. 

والحق أنّ أصالة العموم جارية ولا مانع منهاء لانّا نتکر أن یکون 
عود الضمیر إلى بعض افراد العام موجبا لصرف ظهور العموم. إذ لا يلزم 
من تعيّن البعض من جهة مرجعيّة الضمیر بقرينة أن يتعيّن إرادة البعض من 
جهة حکم العامٌ الثابت له بنفسه. لأنّ الحکم فى الجملة المشتملة على 
الضمير غير الحکم في الجملة المشتملة على العام ولا علاقة بيتهما. 
فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهورَء 
)010 قاله القاضي عبدالجپّار واختاره جماعة من المعتز لة والاشاعرة. نهایةا لو صول: الورقة: ۵ ۷ 
ویو دای یی 
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۳۲ اصول الفقه / الجزء الأؤل 
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عق عمومه. .واعتير ذلك في المتال. فلو قال السولی: «العلماء 
اکرامهم» ثم قال: «وهم يجوز تقلیدهم» وأرید من ذلك «العدول » بقر ینف 
فانه واضح في هدا المتال أن تفييد الحكم الثاني بالعدول لا یو جب تقیید 
الحکم الاوّل بذلك. بل لیس فيه إشعار به. ولا يفرق في ذلك بين أن یکون 
اين وها کباش الا يفيل كما الا 
اد 
تعقيب الاستثناء لحمل متعددة 

قد ترد عمومات متعدّدة في كلام واحد نم يتعقبها استثناء في اخرها. 
فيشك حينئذٍ في رجوع الاستثناء » لخضوضضن الجملة الا خيرة أو لجميع 
ا 

مثاله قوله تعالى: «والّذين يرمون المحصّنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة بدا واولئك هم 
الفاسقون ‏ إلا الّذِين تابوا "١6...‏ فائه يُحتمل أن يكون هذا الاستتناء من 
الحکم الأخير فقط وهو فسق هولاء. و تمل أن يكون اسا منه ومن 
الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم الثمانين. واختلف العلماء ء في 
تا ا اقوال: 

ظهور الکلام فى في رجوع الاستنناء ال خصوص الجملة الااخیرة. 

وان o‏ , ولكنّه یحتاج إلى قرينة علیه ۳ 

۲ - ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل. وتخصيصها بالأخيرة فقط 

هو الذي يحتاج إلى الدلیل"۳. 


(۱) النور: 
هالول مرب إى أي نب ساب اليد بن الأصول: ج ١‏ ص ۱۲۸۷ 
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۳ عدم ظهوره في واحد منهما وان ن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا 
على کل حال. أمّا ما عدا الأخيرة فتبقی مجملة لوجود ما يصلح للقرينة. 
یی فى العموم. فلا تجري أصالة العموم فيها'". 

التفصیل دين ما اذا كان ن الموضوع واحداً للجمل المتعاقبة لم 
نز وقد ذكر فى صدر الكلام مثل قولك: اخ الی الشاس 
واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقین» وبين ما إذا كان السوضوع 
متکزراً ذکره لكلّ جملة كالاية الكريمة المتقدّمة" وان كان الموضوع في 
المعنی واحدا : في الجمیع!۳ 

فان كان من قبیل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجمیع. 0 
الاستثناء وین وی 7 گر 1 في 

كان من قبل اي هو ظاهرفيآلرجوخ إلى الأخيرة. لا الموضوع قد 
ذکر فیها مستقلاً فقد أخذ الاستثناء محله. ويحتاج تخصیص الجمل 
لسابقة إلى دليلٍ آخر مفقود بالفرض. تبتك با شا زر هیا 

وأا ما قیل: «ان ن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لان بحو 
TY 0‏ وی ای ا aS‏ لأنه لما 


(۱) قال به السيّد المر تضی. : الذريعة إلى أصول الشريعة ج ١‏ ص 8۰ 

(۲) لا يخفى آن تعدّد العمومات المتعقّبة بالاستثناء لا يخلو: من أن کون د د خو صن 
موضوعاتهاء أو بتعدّد خصوص محمولاتها أو بتعدّد کلیهما معا. والاية الكريمة ممّا تکرّر 
فیها المحمول. كما هو ظاهر. وعبارة المولف ت هنا غير منقحة. ون شئت التحقیق راجم 
المحاضرات للسيّد الخوي ی ج ۵ ص ۳۰۶ ۲۰۵. 

(۲) راجع المعتمد: :ج ١‏ ص ۲۶۱ ونهاية الوصول: الورقة ٠٤‏ . 

. ۲۷ كفاية الاصول: ص‎ )٤( 


۳۱ اصول الفقه / الجزء الأوّل 
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الجمیم لوجب أن ینصب قرينة علی ذلك. ولا كان ما سا 
- القول الرابع - هو آرجح الاقوال. وبه یکون الجمع بين كلما 
العلماء. فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الاأخيرة. فلعلّه كان 
ناظراً إلى مثل الآية المباركة التي تكرّر فيها الموضوع'". ومن ذهب إلى 
القول برجوعه إلى الجميع فلعلّه كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها 
الموضوع إلا في صدر الكلام. فيكون النزاع على هذا لفظيًاً. ويقع التصالح 
بين المتنازعين. 
-94- 
تخصيص العام بالمفهوم 

المفهوم ینقسم .كنا تقدّم اق الموافق والمخالف. فاذا ورد عاء 
ومنهوم اخص مطلقاً. فلا کلام في تخصیص العام بالمفهوم إذا كان 
«مفهوماً موافقاً». مثاله: قوله تعالی: «أوفوا بالعقود»'" فانّه عامٌ یشمل 
کل عقد بقع باللغة العربيّة وغیرها. فإذا ورد دليل على اعتبار أن یکون 
العقد بصيغة الماضي. فقد قیل: اه يدل بالأولويّة على اعتبار العربيّة في 
لمقد" اد على عدم حه العقد بالمضارع من الج فن لم 
يصح من لغة آخری فمن طريق أولى. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن 
ثبت فانه يخصّص العاءٌ المتقدّم. لأ له كالنصٌ او اظهر من عموم العام 

وأمّا التخصيص بالمفهوم المخالف. فمتاله قوله تعالی: «إِنّ الظنّ 
(۲) المائدة: .١‏ 


(۳) نسبه في التقريرات إلى المحقق الثاني (مطارح الأنظار: ص ۲۱۰) لكنّا لم نظفر به في 
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لا يغني من الحق شيئاً» "١‏ الدال بعمومه على عدم اعتبار کل ظَنَ حتّی 
الط الحاصل من خبر العادل. وقد وردت اند ا هي : : إن جاءكم 
فاسق ها فتیتوا...۲۱4 الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخل بخبر غیر 
الفاسق بغیر تتن فهل یجوز تخصیص ذلك العاء بهذا المفهوم المخالف؟ 
قد اختلفوا علی آقوال: 

فقد قیل بتقدیم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم ". وقیل بتقدیم 
المفهوم(*. وقیل بعدم تقدیم آحدهما على الاخر فیبقی الکلام مجملا*. 
وفصّل بعضهم تفصیلات کثیر:" يطول الکلام علبها. 

والس فى هذا الخلاف: أنه لمّا كان ظهور المفهوم المخالف لیس من 
القوّة بحيث يبلغ درجة [قوّة]'" ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق. وقع 
الكلام فى أنه أقوى من ظهور العام فيقدّم عليه. أو أنّ العام أقوى فهو 
المقدّم. أو أنْهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدّم أحدهما علی 
الاخر. او ان ذلك يختلف باختلاف المقامات. 

والحقّ أنّ المفهوم لمّا كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة 
عرفاً علی‌المراد منالعامٌ. والقرينة لدم على ذي القرينة وتکون مفشرة لما 
يراد من ذي‌القرينة. ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي‌القر بنة. 


. ۱ -يولسن: ۳۹ (۲) الححرات:‎ )١( 
.۲ ۱۲ ص ۰ الفصول الغرويّة: ص‎ 

.١5 ٠١ نسبه صاحب المعالم إلى الأكثر. وقوّاه. معالم الدين: ص‎ )٤( 

(0) لم نظفر بمصرّح به. ذكره في التقريرات على وجه الاستشكال. راجع مطارح الأنظار: 
ص ۳۰۰ 
1 منها التفصيل المنسوب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري بين ما إذا كان , العموم غير آپ عن 
تمي تفت ایم مل .وما اذاكان ن یی عنه فيقدّم العموم على المفهوم. ٠‏ راجع اجود 


۳۹۹ أصول الفقه / الجزء الأول 
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نعم. لو فرض أن العامٌ كان نضَا في العموم. فإنّه يكون هو قرينة على 
المراد من الجملة ذات المفهوم. فلا يكون لها مفهوم حينئد؛ وهذا اوا 


آم 


تخصيص الكتاب العزيز بخير الواحد 

يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لاوّل وهلة بجواز تخصيص 
العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد. نظراً إلى أنّ الكتاب المقدّس 
نما هو وحی منزل من اله تعالى لا ريب فيه. والخبر ظَنَئنٌ يحتمل فيه 
الخطا الاي فک عل لكاب ا ززلكن سره ااب ا 
على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصّصاً للعام القراني. بل لا تجد على 
الأغلب خبراً معمولاً به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا وهو 
مخالف لعام أو مطلق في القرآن. ولو مثل عمومات الحل" ونحوها. بل 
على الظاهر أنّ مسألة تقديم الخبر الخاصٌ على الآية القرآنيّة العامّة من 
المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائناء فما الس في ذلك مع 
ما قلناه؟ 

نقول: لا ریب في أن القران الكريم ‏ وان كان قطعی السند ‏ فيه 
متشابه ومحکم - نص على ذلك القرآن نفشه(" - والمحکم نص وظاهر. 
والظاهر منه عام ومطلق. كما لا ریب أيضاً في أله ورد في کلام النبيّ 
ولا 2 - عليهم الصلاة والسلام - ما يخصص كرا من عمومات القران 
وما تققد کا من مطلقاته وما بقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره. 
وهذا قطعی لا يشكٌ فيه أحد. 

فان كان الخبر قطعي الصدور فلا کلام في ذلك. وان كان غير قطعي 


(١)المائدة:‏ ۰۱ 4 ۵. الاعراف: ۱6۷ ( ۲ آل عغفران: ۷ 
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الصدور - وقد قام الدلیل القطعي على أنه حجّة شرعا. لانّه خبر عادل 
مثلاً. وکان مضمون الخبر أخصٌ من عموم الاية القرانيّة ‏ فیدور الأمر 
بين آن نطرح الخبر بمعنی أن نکذب راویه وبين آن نتصرف بظاهر القران. 
لأنه لا يمكن التصردف بمضمون الخبر لا نم نص أو اظهر ولا بسند القران 
لاأنّه قطعی. 

ومرجع ذلكك الی الدوران -في الحقيقة ديق مخالفة الط بصدق 
آلخبر وبين مخالفة الظنّ بعموم الآية. أو فقل: يدور الأمر بين طرح دلیل 
حجية الخبر وبين طرح أصالة العموم. فأيّ الدلیلین أولى بالطر ح؟ وأبهما 
أولى: التقديم؟ 

فتقول: لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرّف في 
ظاهر الکتاب. لاله بدلالته ناظر ومفسّر لظاهر الكتاب بحسب الفرض. 
وعلى العكس من ظاهر الكتاب. فإنّه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجّية 
الخبر لأنّه لا علاقة له فيه من هذه الجهة ‏ حسب الفرض -حتّی يكون 
تا او فلخي شاه سای ان لاحاب ی متا 
ولیس الکتاب بظاهره بصدد بیان دلیل حجّية الخبر حتّی یقدّم علیه. 

وان شئت فقل: إِنٌ الخبر بحسب الفرض قرينة على الکتاب, والاصل 
الجاري في القرينة - وهو هنا اصالة عدم كذب الراوي - مقدّم على 
الاصل الجاري في ذي القرينة. وهو هنا اصالة العموم. 

قات 
الدوران بين التخصيص والنسخ 
اعلا العامٌ والخاص المنفصل بختلف حالهما من جهة السله 


۳۱۸ اصول الفقه / الجزء الاول 
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ال خر ال عن ان کون العا تشه العا ریت لف او مت 
إيَاه. وقد بقع الشك في بعض الصور ولتفصیل الحال نقول: 
إن الخاصٌ والعامٌ من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس 
حالات: فامًا ان يكون معلومي التاريخ. او مجهولي التاریخ. او احدهما 
مجهولاً والآخر معلوما. هذه ثلاث صور. نم المعلوم تأريخهما: اما أن 
بعلم تقارنهما عرفاً. أو يُعلم تقدّم العام. أو يُعلم تأخَّر العام: فتكون الصور 
الصورة الأول : 
إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفاً. فإنّه لا مجال لتوهم 
النسخ فيها. 
الصورة الثانية: 
إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدّم العام فهذه على صورتين: 
- أن يكون ورود الخاصٌ قبل العمل بالعام. والظاهر أنه لا إشكال 
حينئذٍ في حمله على التخصيص بغير کلام. اما لأنّ النسخ لا يكون قبل 
وقت العمل بالمنسوخ كما قیل"" وإمّا لأنّ الأولى فيه التتخصيص. كما 
سياتي في الصورة الاتية. 
- أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعاٌ. وهذه الصورة هي أشكل 
سور وهي يوق فا لكلا في أ الخاض وياد یکون اليد 
أو يجوز ان يكون مخصصا ولو في بعض الحالاات؟ ومع الجواز يتكلم 
حينئذٍ في أنّ الحمل على التخصيص هو الأولى. أو الحمل على النسخ؟ 


(۱) قاله المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي, راجع المعتمد: ج ۱ ص 
۷۲ ونهاية الوصول: الورقة: ٠٠١‏ 


العام والخاض /الدوران بين التخصیص والنسخ 1۹ 


فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاصٌ ناسخاً فهو ناظر إلى أنَّ 
العام لا ورد وحلٌ وقتٌ العمل به بحسب الفرض. فتأخير الخاص عن 
وقت العمل لو كان مخصّصاً ومبيّناً لعموم العام يكون من باب تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. وهو قبيح من الحکیم. لأنّ فيه إضاعة للاحکام 
ولمصالح العباد بلا مبدّر. فوجب أن يكون ناسخاً للعامٌ. والعامٌ باق على 
عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاصء فيجب العمل ثانيا على 
طق السام 

وأمّا من ذهب إلى جواز كونه مخصّصا.ء فلعله ناظر إلى أنّ العام يجوز 
أن يكون وارداً لبيان حكم ظاهريّ صوري لمصلحة اقتضت کتمان الحكم 
الواقعي. ول مهف اد مصلحة التدرّج في بيان الأحكام. كما هو 
المعلوم من طريقة النبى برضي في بیان احکام الشريعة. مع أنّ الحکم 
الواقعي - التابم للمصالح الواقعيّة الثابتة للأشياء بعناوينها الأوّليّة ‏ إِنّما هو 
على طبق الخاصّ. فاذا جاء الخاص يكون کاشفا عن الحکم الواقعی 
کوج با الم و ری ما نک هام نی نيك اور ظام 
وصورة إن كان قد ارتفع وانتهی آمده. فائّه اّما ارتفع لارتفاع موضوعه. 
ولیس هو من یاپ النسخ: 

وإذا جاز أن يكون العام وارداً على هذا النحو من بيان الحكم ظاهراً 
وصورة. فان ثبت ذلك كان الخاض ا أى كان كاشفاً عو الواقع 

و في صدد بيا نالحكمالواقعي التابع للمصالح الواقعيّة الابتة 
للاشیاء بعناوینها الا وة فلا شك فی ادن کون الخاص ناسخاً لد. 

وا لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين آحدهما. فأيّهما 
ارجح فی‌الحمل؟ فنقول: الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص. 


.۳۲ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
ا ند ح توص 9 


والوجه فیه: أنّ أصالة العموم بما هي لا تنبت أكثر من أنّ ما بظهر من 
لاء هو المراد الجدّي للمتکلم. ولا غك أن الح الصوري الى ت 
ب«الحكم الظاهر ي» کالواقع مراد جدی للمتکلم. لاه مقصود بالتفهيم. 
فالعا ليس ظاهراً إلا في أنّ المراد الجدّي هو العموم سواء كان العموم 
حكن انعا ارو ما أن الحكم واقعي فلا يقتضيه الظهور أبداً حنّى 
يثبت باصالة العموم. لاسيّما ان المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو 
بیان العمومات مجدّدة عن قرائن التخصيص ويكشف المراد الواقعى منها 
بدلیل منفصل. حتّی اشتهر القول با دای غا ال“ وقد خط کماسبق. 

وعلیه فلا دلیل من اصالة العموم على أنّ الحکم واقعی حتّی نلتجی 
إلى الحمل على النسخ. بل إرادة الحکم الواقعي من العام على ذلك الوجه 
يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم. ولأجل هذا قلنا: ان 
الحمل على التخصيص اقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ وإن كان 
کل منهما ممکنا. 
الصورة الثالثة: 

إذا کانا معلومي التأريخ مع تقدّم الخاصٌء فهذه أيضاً على صورتین: 

۱ - آن يرد العام قبل وقت العمل بالخاصٌء فلا ينبغي الإشكال في 
کون الخاص مخصصا. 

۲ أن يرد بعد وقت العمل بالخاص. فلا مجال لتوهّم وجوب الحمل 
على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. لاله من باب 
تقدیم البيان قبل وقت الحاجة ولا قبح فيه أصلاً. ومع ذلك قيل بلزوم 
الحمل على النسخ”'". ولعل نظر هذا القائل إلى أنّ أصالة العموم جارية. 


(۱) نسبه في معارج الأصول ص ۹۸ إلى الشيخ. وفي معالم الدين ص ۱۶۳ إلى ظاهر كلام 
علم الهدى. وصرّح به ابن زهرة في الغنية: ج ۲ ص ۰۳۲۹-۳۲۵ 


العام والخاض / الدوران بين التخصیص والنسخ ۳۳۱ 
2-2 ا خی تس تس بت سس 


ولا مانع منها إلا احتمال أن . یکون الخاصٌ المتقدّم مخصّصاً وقرينة على 
العام ولكن أيضاً يُحتمل أن ن¿ يكون منسوخاً بالعام. اد كرون | یات 
القرينة. ولا شك ان : الخاصٌ المنفصل الما يقدِّم على العاءٌ لأنه أقوى 
الحجّتين وقرينة علیه. ومع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل اقوى 
في الظهور من العام 

قلت: الأصوب أن يُحمل على التخصيص كالصورة السابقة. لما تقدّم: 

أنّ العامٌ لا يدل على أكثر من | ن المراد جدڏئء ولا يدل في نفسه على 

أ یک واقعي تابعٌ للمصالح الو اة التاينة الأشياء ياوها الأداتة 
واتما يكون العام اسا للخاصٌ اذا كانت دلالته على هذا النحو وال 
فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك. و 
النسخ فلا بقل من ظهور الخاص في نفسه قطعاً م 
هو ظاهر فید. فلا يخرجه عن كونه صالحاً لتخصيص العام > فيقدّم عليه 
لاله آقوی في نفسه ظهوراً. 

بل یمکن أن ن بقال: أن ¿ العام اللاحق للخاصٌ لا ينعقد له ظهور في 
العموم إل بدوياً بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاض, لجواز ا 
المتكلّم في بیان مراده على سبقه. فيكون المخصّص السابق كالمخصّص 
المتصل أ و كالقر ينة الحالية فلا یکون العامٌ ظاهراً ذ في العموم حتی بتوهم 
اله ظاهر فی فوت الحکم الواقعي 
الصور تان: الرابعة والخامسة 

إذا کانا مجهولي التاریخ أو آحدهما فقط كان مجهولاً. فإنّه بعلم 
الحال فيهما ممّا تقدّم. فيُحمل على التخصيص بلا كلام. ولا وجه لتوهم 


لنسخ. لاسیّما بعد آن رجّحنا التخصيص في جميع الصور. وهذا واضح 
ل یحتاج الی مزید بیان. 


المسألة الأولى 
معنى المطلق والمقيّد 

عرفواالمطلق باه «مادل على معني شائع في جنسه» ويقابله الق 
وهذا التعريف قديم بحثوا عنه کثیرا وأحصوا عليه عدّة مؤاخذات يطول 
شرحها. ولا فائدة في ذکرها ما دام ان اه هن هن ال هه 
تقریب المعنی الذي وضع له اللفظ. لأنّه من التعاریف اللفظيّة. 

والظاهر ۹ لق افون اصطلاح خاص في لفظطي «المطلق» 
و«المقیّد» بل هما مستعملان بما لهما من المعنی فى اللغة. فان المطلق 
مأخوذ من الاطلاق وهو الارسال والشیوع. ویقابله التقیید تقابل الملكة 
وعدمها. والملکة: التقیید. والااطلاق: عدمها. وقد تقذم (ص ۱۱۷). 

E‏ شي. بحسبه وما یلیق به فإذا سب 
پسب ما له من دلالة علی المعنی. TT‏ 

ومن موارد استعمال لفظ «المطلق» نستطيع أن ناخذ صورة تقريبيّة 
لمعناه. فمثلاً عندما نعرف أنّ الم الشخصي والمعرّف بلام العهد لا 
يسمّيان مطلقين باعتبار معناهما - لاه لا شیوع ولا إرسال في شخص 
معيّن - لا ينبغي أن نظن أله لا يجوز أن يُسمّى الم الشخصي مطلقا. فائه 


المطلق والمقيّد / الإطلاق والتقييد متلازمان Yo‏ 


إذا قال الآمر: «أكرم محمّداً» وعرفنا أن لمحد او مختلفة ولم يقيّد 
الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أنّ لفظ «محمّد» هنا أو هذا 
الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال وان لم يكن له 
شيوع باعتبار معناه الموضوع له. ذا للأعلام الشخصيّة والمعرّف بلام 
العهد إطلاق. فلا بختص المطلق ب«ما له معنى شايع في جنسه» كاسم 
الجنس ونحوه. 7 ۱ ۱ 
وكذلك عندما نعرف أنّ العام يُسمّى مطلقا. فلا ينبغي أن نظن أنه لا 
بحو أن تسكن مها اا نا قرف أن :ذلك انیا شو بال الى ادرا 
اما بالسبة الی احوال آفراده غیر المفردة. فاّه لا مقا شه فی آن ب 
ی إذاً لا مانم من شمول تعریف المطلق _المتقدّم ‏ وهو «ما دل على 
ی ام في جنسه» للعام باعتبار احواله. لا باعتبار افراده. 
وعلی هذاء فمعنی المطلق: هو «شیوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من 
المعنی واحواله» ولكن لاعلى اه ايكون ذلك الشيوع مستعملاً فيه اللفظ 
کالشیوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وال كان الکلام عامّا 
لا مطلقا. 
المسألة الثانية 
شونا إلى ۱ د التقايل ب بين الاطلاق والشية مس عات تفای لیس لک 
58 لا د الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد . فيتبع 
الاطلاق التقييدَ في الإمكان. أي أنه إذا أمكن التفيبد في الكلام وفي لسان 
7 آمکن الاطلاق ولو اننم استحال الاطلاق. بمعنی انه لا یمکن 
ض استکشاف الاطلاق وإرادته من کلام المتکلم في مورد لا ينض 
0 بل یکون مثل هذا الکلام لا مطلقاً ولا مقيّداً. وان كان في الواقم 


والتعبّدي (ص )١١١‏ إذ قلنا: إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم 
امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف 
إرادة الإطلاق باطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد. 
المسألة الثالثة 
الإطلاق فى الجمل 
الاطلاق لا یختص بالمفردات -کما يظهر من كلمات الاصولیّین اذ 
متلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة. بل یکون في الجمل 
انعا كاطلاق صيغة «افعل» الذي يقتضي استفادة الوجوب العینی 
والتعييني والنفسي. فإنّ الاطلاق فيها اّما هو من نوع إطلاق الجملة. 
ومثله إطلاق الجملة الشرطيّة فى استفادة الانحصار فى الشرط. 
ولكن محل البحث فى المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة. 
ولعلٌ عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلّي 
لمطلقاتها. وان كان الأصمّ أن بحث مقدّمات الحكمة يشملها. وقد ُحث 
عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها. كإطلاق صيغة «افعل» والجملة 
الشرطيّة ونحوها. 
المسألة الرابعة 
لاشكٌ فى أنّ الاطلاق فى الأعلام بالنسبة إلى الأحوال كما تقدّمت 
الإشارة الیه( ليس بالوضع. بل نما يستفاد من مقدّمات الحكمة. 


(۱) تقدّمت فى ص ۲۲۵. 


المطلق والمقتّد / هل الاطلاق بالوضع؟ ۳۳۷ 
المطلق واف اهل قى 00 ر ی ین .۰ ا 


وکذلك إطلاق الجمل وما شابهها دارضا -لیس بالوضع بل بمقمات 
الحکمة. وهذا لا خلاف فید. 

وائما الذي وقع فد الضف هو ار الان فتن ااال جا 
وماشابهها هل هو بالوضع ایا بات العكي ؟ ان ار ااا چس 
هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجي يكون 
الاال اف الاطلای - ماأخوذا : فى المعنى الموضوع له اللفظ ‏ كما 
ا الور تماقا ا ا وا ا 
لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دال أخر. وهو نفس تجرد 
اللفظ من القید اذا كات مقدّمات الحکمة متوفْرة فیه؟ وهذا القول الثانی 
ول من صرح به فیما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم 
الاصول"" وتبعه جمیع من تأخَّر عنه إلى یومنا هذا. 

وعلی القول الأوّل یکون استعمال اللفظ في المقيّد مجازاء وعلی 
القول الثاني یکون حقيقة. 

والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء. بل قیل: إِنّ نسبة القول الاوّل إلى 
المشهور مشكوك فیها(". ولتوضیح هذا القول وتحقيقه ينبغي بیان آمور 
ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب* وبها تكشف للطالب ماوقع 


)لم نظ سو ق النيج ديعا راتس تام ا قا ا ان 

(۲) لم نجد التصریح به في کلامه. زاجم الحاشیة: ص 1۸ ذیل قول صاحب المعالم: « فلا 
جمع بين الدلیلین ...». 

(؟) قاله المحقّق الخراساني بلفظ «إلا أن الکلام في صدق النسبة» راجع كفاية الأصول: ص 
۳۳ 

ارق اكي وا ىا هی ی انيه ۱ اها 
ونعتقد أن الطالب المبتدئ الذي با ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الابحاث 
واضطرارنا لهذا البحث باعتبار ما له من اجه اة فی فهم الطالب لکثیر من اتخات الغو 
قد ترد علیه فیما يأتي. 


۳۳۸ أصول الفقه / الجرء الأوّل 
س و و و ببسل و س 


للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر. وهذه الأأُمور 
تي ينبغي بيانها هي كما يلي 
-اعتبارات الماهيّة: 

المتتيور أ للماهيّة ثلاثة اعتبارات إذا قبست إلى ما هو خارج عن 
ذاتها. كما اذا قيست الرقبة إلى الایمان عند الحكم عليها بحکم ما 
كوجوب العتق. وهي: 1 

١-أن‏ تعتبر الماهيّة مشروطة بذلك الأمر الخارج. ونسمی حيئئذٍ 
«الماهيّة بشرط شي ء» كما اذا كان يجب عتق الرقبة المومنة آي بشرط 
کونها مومنة 

۲ - آن تعتبر مشروطة بعدمه. وتسم «الماهيّة بشرط لا»* كما اذا 
6 ن القصر واجباً في الصلاة على المسافر غیر العاصي في سفره. أي 
بشرط عدم كونه عاصياً لله في سفره. فأخذ «عدم العصيان» قيداً في 
موصوع الحكم. 

i‏ ۳ مشروطة بوجوده ولا بعدمد. ی «الماهية لا 
بشرط» كو جوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلاً. فان الحرّيّة 
غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة. لأنّ الإنسان بالنظر 
الى ا اف وجوب الصلاة علیه غیر مشروط بالحرية ولا بعدمها.فهو 
۲ 3 اقیاس | الها 

بسمّی هذا الاعتبار التالت «اللابشرط القسمي» في قبال «اللابشر ط 
المقسمي» 5 ذ کر ه. وانما سمي «قسمياً» لا قسم في مقابل القسمین 
الا ولیین. آي «البشرط شىء» و «البشرط لا». وهذا ظاهر لا بحث فيه. 


(#) وقد تقال:«الماهيّة بشرط لا شيء» ویقصدون بذلك الماهيّة المجرّدة على و جر یکون كل 
ما يقارنها یعتبر زائدا عليها . 


المطلق والمقند / هل الاطلاق بالو ضع؟ ۳۳۹ 


ثم ان لهم اصطلاحین آخرین معروفین: 
قولهم: «الماهيّة المهملة». 

۲ - قولهم: «الماهيّة لا بشرط مقسمی». 

اقا اد انعر ان ذال واسفه شا شتسار 
مختلفان في المعنی ؟ 

والّذي يلجئنا إلى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباك في التعبیر عند 
كثير من مشایخنا الأعلام. فقد بظهر من بعضهم أنّهما اصطلاحان لمعنی 
واحذه كنا هو ظاهر ركفا ال و۱۱ ديعا ليعطن اة الاخ 

ولکن التحقیق لا ساعد علی ذلك. بل هما اصطلاحان مختلفان. 
وهذا جواینا علی الاستفسار. 

وتوضیح ذلك: ا من المتسالم عليه اى لااختلاف فیه ولا اشتباه 
E‏ 

الاوّل: اث المقصود من «الماهيّة المهملة»: الا من حیت هی. ای 
تفس الاه بما هی مع قطم النظر عن جمیع ما عداها. فیقتصر النظر علی 
ذانها وذاتانها 

التانی: ار" المقضو د من الماهيّة «لا بشر ط مقسمي »: : الماهيّة روج 
لا بشرط الى تکون مقسماً للاعتبارات الشلائة المتقدمة. وهی - ا 
الاعتبارات الثلائة - الماهية بشرط شی». وبشرط لا. ولا بشرط - 
ومن هنا شمّی اسا ۱ ۱ 

وإذا ظهر ذلك. فلا يصح أن يدّعى أنّ الماهيّة بما هي تكون بنفسها 
مقسماً الاعساراض الثلائة؛ وذلك لا الماهيّة لا تخلو من حالتین: وهما 


۰۲۸۲ ۲۸۲ راجع كفاية الأصول: ص‎ )١( 


۱ المراد به الفیلسوف المتأله المحقّق السبزواري, راجع شرح منظومته: ص ۲۲2۱ 


۳۳۰ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
و ی ا 


أن يُنظر إليها بما هي هي غير مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها. وآن يُنظر 
إليها مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها. ولا ثالث لهما. 

وفی الحالة الاولی تستی «الماهيّة المهملة» كما هو مسلم. وفی 
الثانية لا يخلو حالها من احد الاعتبارات الثلائة. وعلی هذا فالملاحظة 
الأولى بان لمع ی التلائة وتكون قسيمة لها. فکیف بصم أن 
تكون مقسماً لها ولا يصح أن يكون الشيء مقسماً لاعتبارات نقيضه. لاد 
الماهيّة من حيث هي كما اتضح ‏ معناها ملاحظتها غير مقيسة إلى الغير 
والاعتبارات الثلانة ملاحظتها مقيسة إلى الغير. 

على أنّ اعتبار الماهيّة غير مقيسة اعتبار ذهني له وجود مستقلٌ في 
فكلف ديكو مقا روات دة ا ول ۳ 

ن یکون موجودا وو أحد أقسامه. ولا يُعقل 1 ن يكون له وجود 

في PT‏ الأقسام. وال كان فما لها اشا 

وعلیه. فنحن نسلم أنّ الماهيّة المهملة معناها اعتبارها «لا بشرط» 
ولكرن لس هو المصطلح عليه ب «اللابشر.ط المقسمي» فان لهم في لد 
0 على هذا ثلاتة اصطلاحات: 

دلا بشرط اعد شيء خارج عن الماهيّة وذاتيّاتها. وهي الماهيّة بما 

هيهي التي يقصر فيها النظر على ذاتها وذاتياتهاء وهي الماهيّة المهملة. 

۷-۲ بشرط مقسمی. وهو الاه الو تکون يشما للاعتبارات 
النلائة. أي الماهيّة المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها. والسقصود 
بلابشرط هنا لا بشرط شيء من الاعتبارات الثلاثة. أي لا بشرط اعتبار 
«البشر ط شي ء» واعقيان تالیش ظط لا واعتیاز «اللابشر ط» لد ا ن الماد 
الكت عل ها لا كلقا م كن وت رس هداعا را 
ذهنتاً فى قال هذه الاعتبارات. بل لیس له وجود فى عالم الذهن 
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لا بوجود واحد من دود الا عقا رانك و مق ایا 
وال ليا كاك قينا 

۴ هی يوهي الا ان الیهس اعا رات اد 
المقيسة إلى ما هو 5 عن ذاتها. 

فاتضح أنّ «الماهيّة المهملة» شيء. و «اللابشرط المقسمي» شيء 
آخر. كما اتضح ایضا أنّ الثاني لا معنى لان يجعل من اعتبارات الماهيّة 
على وجه یثبت حكم للماهيّة باعتباره. او يوضع له لفظ بحسبه. 
۲-اعتبار الماهيّة عند الحكم عليها 

واعلم أنّ الماهيّة إذا حكم علبها. فإمًا أن بحکم عليها بذاتيّاتها. 
وكا ان ن يحكم عليها با خارج عنها. ولا تالت لهما: 

۳ الاوّل: فهو على صورتين: 

- أن یکون الحکم بالحمل الاوّلي. وذلك في الحدود التامّة خاصّة. 
- أن یکون بالحمل الشایع. وذلك عند الحکم علیها ببعض ذانا تها. 

کالجنس وحده أو الفصل وحده. وعلی کلتا الصورتین فان النظر إلى 
الماهيّة مقصور على ذاتيّاتها غیرمتجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. وهذا 
لا کلام فيه. 

وعلی الثاني: فإنّه لابدٌ من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها. 
فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي. اي عن تقرّرها الذاتی 
الذي لا بنظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتيّاتها. وهذا واضح. لأنّ قطع النظر عن 
کل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها. لأنّهما 

وعليه. لو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا 
الغير. فلابدٌ أ تكون معتبرة بأحد الاعتبارات ت الثلا نة المتقدمة. إذ يستحيل 


۳۳۲ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
سجن مج د مول او دول 


أن یخلو الواقم من آحدها كما تقدّم -. ولا معنی لاعتبارها باللابشرط 
لمقسمي. لما تقدّم أنه ليس هو تعيّناً مستقلاً في قبال تلك التعيّنات. 
و ۱ 

نم إن هذا الغير ‏ أي الأمر الخارج عن ذاتها ‏ الذي لوحظت الماهيّة 
مقيسة إليه لا يخلو: إمَّا ان يكون نفس المحمول او شيئا اخر. فان كان 
هو المحمول فيتعيّن أن تؤخذ الماهيّة بالقياس إليه لابشرط قسميء لعدم 
یهلا عقا رين الا خر رنه 

أمَا آخذها بشرط شيء أي بشرط المحمول فلا يصح ذلك دائماً. 
لاه يلزم أن تكون القضيّة ضروريّة دائما لاستحالة انفكاك المحمول عن 
الموضوع بشرط المحمول. على أنّ أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه 
حمل الشىء على نفسه وتقدّمه على نفسه. وهو مستحیل. إلا إذا كان 
هناف ينا بحسب الاغتبار کحمل «الحیوان الناطق» علی «الانسان» 
فانهما متغایران پاعتبار الا جمال والتفصیل. 

وأمّا آخذها بشرط لا أي بشرط عدم المحمول فلا يصح لاله 
يلزم التنافض, فان الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة 

وان كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول. فيجوز أن تكون الماهيّة 
حينئذ مأخوذة بالقياس إليه بشرط شيء كجواز تقليد المجتهد بشرط 
ال او تحرط لا کب ف ال بوخ الخدم تشرط بعلم و 
الاماع. أو لابشرط کجواز السلام على الموّمن مطلقا بالقیاس إلى العدالة 
مثلاً. أي لابشرط وجودها ولابشرط عدمها. كما يجوز أن تکون مهملة 
غير مقيسة إلى شيء غير محمولها. ۱ 

ولكن قد يستشكل فى كل ذلك بان هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات 


المطلق والمقئّد / هل الاطلاق بالوضع؟ ۳۳۳ 
ذهنيّة. لا موطن لها الا الذهن. فلو تقيّدت الماهيّة بأحدها عندما تؤخذ 
موضوعاً للحکم. للزم أن تکون جمیع القضایا ذهنيّة عدا حمل الذاتیات 
تى قد اعتبرت فيها الماهيّة من حيث هي, ولبطلت القضایا الخارجيّة 
والحقيقيّة. مع انها عمدة القضایاء بل لاستحال في التکالیف الامتثال. لان 
ماهو مو طنه الذهن يمتنع ایجاده في الخارج. 

وهذا الاشکال وجیه لو كان الحکم على المو ضوع بما هو معتبر باحد 
الاعتبارات الثلاثة على وجه یکون الاعتبار قیدا في الموضوع او نفسه 
هو الموضوع. ولکن لیس الامر کذلك. فإنّ الموضوع في کل تلك القضایا 
فو ذانت الماهية ال ولك لا شید الاعشاره بسي ان الموضوع فى 
«بشرط شيء» الماهيّة المقترنة بذلك الشی». لا المقترنة بلحاظه واعتباره. 
وفی «بشرط لا» الماهيّة المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه. وفی «لا بشرط» 
الماهيّة غير الملاحظ معها الشیء ولا عدمه. لا الملاحظة بعدم لحاظ 
أي بشرط اللحاظ والاعتبار. 

نعم. هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعيّة الموضوخ على الوجه 
اللازم الذي بقتضیه واقع الك لا نها ما خودة فیدا فيه خی کین 
جميع القضایا ذهنيّة. ولو كان الأمر كذلك لكان الحکم بالذاتیّات ایضا 
قضيّة ذهنيّة. لأنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي أيضاً اعتبار ذهنی. 

وممّا چ ما قلناه: من کون الاعتبار مصحّحا لموضوعيّة الموضوح 
لا ماخوذا فيه مع أله لاب منه عند الحكم بشيء. أن کل موضوع 
ومحمول لابد من تصواره في مقام الحمل والا لااستحال الحمل. ولكن 
هذه اللابدّية لا تجعل التصوّر قیدا للموضوع أو المحمول. وإِنّما التصوّر 
هو المصحّح للحمل وبدونه لا يمكن الحمل. 


۳۳ أصول الفقه / الجزء الأوّل 


وكذزلك عند استعمالن اللفظ في معناه لابد من تصوّر اللفظ والمعنی. 
ولكن التصوّر ليس قيدا للفظ. ولا للمعنى. فليس اللفظ داز بما هو 
متصوّر في الذهن وان كانت دلالته في ظرف التصوّر. ولا المعنى مدئولا 
بما هو متصوّر وان كانت مدلولیّته في ظرف تصوّره. ویستحیل أن یکون 
مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ. وکذلك هو مقوّم للحمل 
ومصحح له. لا للمحمول. ولا للمحمول علیه. 

وعلی هذا يتّضح ما نحن بصدد بيانه. وهو أنه ذا آردنا أن نضع اللفظ 
وا او موی یو ی یم و ات 
وو ی ای سوب ی 
شی ء) وفد بوخد «بشرط لا» وقد بوخد «لا بشرط». ولا يلزم اک 
الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهنيّ. بل الموضوع له نفس 
۳-الاقو ال في المسألة: 

قلنا فيما سبق: ان المعروف عن قدماء الأصحاب أنه سا 
أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الاطلاق 3 
للموضوع له. فلذلك ذهبوا إلى ان استعماله في المقيد مجاز. وقد صَوّر 
هذا القول على نحوين: 

الاوّل: أنّ الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجِدٍ يكون 
ا ای ۳۷ 

8 حابن جه ا ا 
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المطلق واو فيو 0 0 ا تست 


كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهتیّا. فتكون جميع 
القضايا ذهنيّة. فلو جُعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضيّة 
الخارجيّة أو الحقيقيّة وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. فيكون مجازا 
دائماً في القضايا ا وهذا يكذبه 0 
كم سیق. ع ع 2 

هذا قول القدماء:.وامًا الا خر ون ابتداء! من سلطان الفلا فإنهم 
تیب نترام ١‏ اوه مکی المع دلا المع المظلق نع 
لا یکون استعمال اللفظ في المقيّد ار ها الم‌فار هة 
البیان واضح. 

ولکن العلماء من اساتذتنا اختلفوا فی تادية هذا المعنی بالعبارات 
الفنيّة ممًّا أوجب الارتباك على الباحث واغلاق طریق البحث في 
المسالة. لز لك التحانا ۳ تقدیم المقدّمتين السابقتین لتوضيح هده 
الاصطلاحات والتعبیرات الفنّيّة التى وقعت فى عباراتهم. واختلفوا فيها 
على آقوال: 

١‏ -منهم من قال: إِنّ الموضوع له هو الماهيّة المهملة المبهمة. اي 

۲ -ومنه من قال: ان الموضوع له الماهيّة المعتبرة باللابشرط 
الي 


)١(‏ لم نظفر به في كلام من تقدّم على المؤلف َء لكن قال به السيّد الخوئي ن على ما في 
المحاضرات ت: ج ۵ ص 060 . 

(۲) قاله سلطان العلماء على ما نسب إليه صريحاً في فواند الأصول: ج ۲ ص ۲ ۵۷. لکنّا لم نجد 
التصریح به في حاشيته. راجع ص ٤۸‏ ذیل قول صاحب المعالم: «فلانه جمع بين الد لیلین ...». 


۳۳۹ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
هه ع 


وة مهافت الول تفن التعبیر الثانی(۱. 

٤‏ -ومنهم من قال: إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهيّة المهملة ولا 
الماهيّة المعتبرة باللابشرط المقسمي. ولكته ملاحظ حين الوضع باعتبار 
للابشرط القسمي. علی ان يكون هذا الاعتبار مصحّحاً للموضوع لا قيداً 
للموضوع له'". وعلیه یکون هذا القول نفس قول القدماء على التصویر 
الثاني الا اله لا یلزم منه آن یکون استعمال اللفظ فی المقیّد مجازا. 
ولكن المنسوب إلى القدماء 9 يقولون: ا مجاز في المقيّد. فینحصر 
قولهم في التصوير الأوّل على تقدير صحّة النسبة إليهم. 

ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدّمتين السابقتين. فإنّه 
يعرف منهما: 

او لا: ان «الماهيّة يما هی هى» غير الماهيّة باعتيار اللابشرط 
المقسمي, لأنّ النظر فیها على الاوّل مقصور على ذاتها وذاتيّاتها. بخلافد 
2 إذ ی الغیر. وبهذا یظهر بطلان ولا الثالث. 
ميو E E E‏ جو 
ذاتها وذاتيّاتها. وبهذا يظهر بطلان القول الاوّل. 

تالم :أن «اللابشر ط المقسمي» ليس اعتباراً مستقلا E‏ ات 
الثلائة. لا 7 ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد 
أنواعه کما نقدّم. فکیف يتصوّر ان ان یحکم باعتبار اللابشرط المقسمي ؟ بل 
لا معنى لهذا على ما تقدّم توضيحه. وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. 

(۱) صرح به في فوائد الأصول: ج ۲ ص ۵۷۲. 
(۲) لم نعثر على قائله بالقيد المذكور. 
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فتعيّن القول الرابع. وهو أنّ الموضوع له ذات المعنى. ولكنّه حين 
الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسمي. وهو يطابق القول 
المنسوب إلى القدماء علی التصویر الثاني کما آشرنا الیه. فلا اختلاف. 
ويقع التصالح بين القدماء والمتأخْرين إذا لم يثبت عن القدماء أنّهم 
بقولون اله مجاز في المقیّد. وهو مشكوك فيه. 
بیان هذا القول الرا؛ بع: أن ذات المعنی لما آراد الواضع ان بحکم علیه 
بوضع لفظ له. فمعناه: : أنه قد لاحظه مقيساً إلى الغير. فهو في هذا الحال لا 
یخرج عن كونه معتبراً بأحد الاعتبارات ف التلانة الماهتة دواد برای ب 
الو ضع لذات المعنی بجمیع ال وحالاته وقيوده لابد أن يعتبر على 
نحو اللابشرط القسمي. ولا منافاة بين کون الموضوع له ذات المعنی وبين 
کون ذات المعنی ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسمي. لأنَ 
هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدّم - صرف طریق إلى الحکم على 
ذات المعنی. وهو المصحّح للموضوع له. وحين الاستعمال في ذات 
المعنى لا يجب | ن یکون المعنی ملحوظاً بنحو اللابشرط القسمي. بل 
يجوز أن يعتبر بأيّ اعتبار كان ن مادام الموضوع له ذات المعنی. > فيجوز في 
و وی أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هوهو. ويجوز 
ن بلحظه مقيساً إلى الغير فیعتبر بأحد الاعتبارات الثلائة. وملاحظة ذات 
OBEY eet‏ اميف ع 
تکون قیدا للموضوع له. 
وعلیه. فلا یکون الموضوع له موجوداً ذهنيّاً إذا كان له اعتبار 
اللابشرط القسمي حين الوضع. لاّه لیس الموضوع له هو المعتبر بما هو 
و زو . کما أن استعماله فى المقیّد لا یکون مجازاً لما 
تقدّم أنه يجوز أن بلحظ ذات المعنی حين الاستعمال مقیسا إلى الغير. 
فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شی». وهو المقيّد. 


السالة الخامة 
مقدمات الحكمة 
لما ثبت أ الألفاظ موضوعة لذات المعاني. لا للمعاني بما هي 
مطلقة. فلابدٌ في إثبات أن المقصود د من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم 
إلى تمام الأفراد والمصاديق من قرينة خاصّة. . أو قرينة عامّة تجعل الكلاء 
في نفسه ظاهرا في إرادة الاطلاق. 
وهذه القرينة العامة اّما تحصل إذا توفرت جملة مقدّمات تُسمّى 
«مقدّمات الحكمة» والمعروف أنها تلاات: 
الاولی: اكان الاطلاق والتقیید. بآن یکون متعلّق الحکم ر 
موضوعه قبل فرض تعلق الحکم به قابلاً للانقسام. فلو لم يكن قابلا 
للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به. كما فى باب قصد القربة. فإِنّه 
يستحيل فيه التقيبد فيستحيل فيه الاطلاق. كما تقدّم فى بحث التعبّدي 
والتوصَلی. وهذا واضح. 
الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة. لاه مع 
القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقيّد. ومع المنفصلة ينعقد 
للكلام ظهور فم في ال طلای. ی مس ار م 
بالخات ا و تکون للمطلی الا التصد یقبة الكاشفة عن مر اد 
المتکلم. بل الدلالة التصديقيّة ما هي على إرادة التقييد واقعاً. 
الثالثة: أ موی یز سم فاله لو لم یکن في هذا 


. ۱۱۷ راجع ص‎ )١( 


المطلق والمقند / مقدمات الحکمة ۳۳۹ 


الاطلاق - وسياتي مثاله - فانّه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في 
دی 1 

ما في مقام التشريع ‏ بأن كان في مقام بيان الحکم لا للعمل به فعلاً 
با لاد اتشريعد قو الايبيّن تمام مراده. مع أن لحکم في الواقع 
مقيّد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل. فلا يحرز ان 
المتکلم في صدد بیان جميع مراده. 

وکذلك إذا كان المتكلّم في مقام الاهمال رأساً. فائه لا بنعقد معه 
ظهور في الإطلاق, كما لا ينعقد للكلام ظهور : فى أي مرام. 

ومثله ما ذا کان فی صدد حکم آخر. مثل قوله تعالی: فکلوا متا 
أمسكن "١4‏ الوارد في مقاء نحل ضید الکلاب البعلمه من ید کرنه 
ميتة. وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنّها تتنجّس فيجب 
تطهيرها أم لاء فلم يكن هو في مقام بیان هذه الجهة. فلا ينعقد للکلام 
ظهور في الاطلاق من هذه الجهة. 

ولو شلك في ان المتکلم في مقام البیان أو الاهمال. فان الاصل 
العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان. فان العقلاء كما يحملون 
المتکلّم علی ١‏ :0 ملتفت غیر غافل وحاة غیر هازل عند الشك فی ك 
کذلك یحملونه علی اله فى مقام البیان والتفهیم. لا قى مقام الاهمال 
والایهام. 

واذا تمت هذه المقّمات الثلاث. فإنّ الکلام المجرد عن القيد یکون 
ظاهراً : في الاطلاق وکاشفا عن أن ّ المتكلّم لا يريد المقيّد. وال لو كاه قد 
el‏ لکان علیّه البیان, و حکیم ملتفت عضا د غیر 
هازل وهو في مقام البيان. ولا مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لم يبيّن 


. ٤ :ةدئاملا)١(‎ 


۳:۰ أصول الفقه / الجزء الاؤل 


ولم يقيّد كلامه فيُعلم أنه أراد الإطلاق ول لكان فخلا بفرضه. 
فاتضح من ذلك أنّ كل كلام صالح لل نید ولم بقیده المتكلّم مع كونه 
حكيماً ملتفتاً جادا وفي مقام البيان والتفهيم. فاه يكون ظاهراً فى 
الاطلاق ويكون حجّة على المتكلّم والسامع. 
تنبيهان: 
القدر المتيقن فى مقام التخاطب: 
الأوّل: إِنّ الشيخ المحقّق صاحب الكفايةتي أضاف إلى مقدّمات 
الحكمة مقدّمة أخرى غير ما تقدّم. وهي ألا يكون هناك قدر متيقّن فى 
N‏ كان "لذ بط وتو القدر لسن سارت 
في التمسّك بالاطلاق". ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقّن في مقام 
المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظيّة على التقييد. فلا ينعقد للفظ ظهور 
في الإطلاق مع فرض وجوده. 
ولتوضيح البحث تقول: إنّ کون المتكلم في مقام البيان يتصوّر على 
نحوين: 
ان یکون المتکلم فى صدد بیان تمام موضوع حکمه؛ بان یکون 
غرض المتكلّم یتوقف على أن يبيّن للمخاطب ويُفهمه ما هو تمام 
پوت وأ ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره. 
ن یکون المتکلم في صدد بیان تمام موصوع الخدم واقعا . ولو 
۴ 0 أله:شام الموضوع, فلیس له غرض إلا بیان ذات 
موضوع الحكم بتمامه حتّى يحصل من المكلف الامتثال وان لم يفهم 
المکلف تفصیل الموضوع بحدوده. 


(۱) كفاية الاصول: ۰۲۸۷ 


المطلق و المقتد / مقدمات الحکمة ۳۱ 


فان كان المتکلّم في مقام البیان على النحو الأوّل. فلاشكٌ في أن 
وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في 
اطلاقه. فیجوز التمسّك بالاطلاق, لأنّه لو كان القدر المتيقّن المفروض هو 
تمام الموضوع لوجب بيانه. ورك البیان ن اتَكالاً على وجود القدر المتيقن 
اخلال بالغرض. لاه لا یکون مجرد ذلك بيانا لکو نه تمام الموضوع. 

وان کار ن المتكلّم في مقام البيان ن على النحو الشاني. فاته يجوز أن 
یکتفی بوجود القدر المتیقّن فى مقام التخاطب لبیان تمام موضوعه واقعاً 
مادام أله لیس له غرض إلا أن یفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا 
بوصف التمام. اي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. وبذلك 
يحصل التبليغ للمكلّف ويمتئل في الموضوع الواقعي. دنه هو المفهوم 
عنده في مقام المحاورة. ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم ان الذي فعله 
قوم الموضوع أو الموضوع دی غير ه. 

كاد لو قال المولی: «اشتر اللحم» وکان القدر المتيقن في مقام 
المحاورة ة هو لحم الغنم وكان هو تمام موصوعه واقعاً. فان وجود هدا 
القدر المتيقّن كافٍ لانبعاث المكلّف وشرائه للحم الغنم. فیحصل موضوع 
حكم المولى. فلو أنّ المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع 
حکمه. فیجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن لنحقیق غرضه ولبیانه. 
ولایحتاج ال تمام الموضوع. ۱ ۱ 

اما لو كان غرضه اکتر من ذلك بان كان غرضه ان يفهم المکلف 
تحدید الموضوع بتمامه. فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن. والا 
لكان مخلاً بغرضه, فاذا لم يبيّن واطلق الکلام. استکشف ان تمام 
موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. 

إذا عرف هذا التقرير, ٠‏ فينبغي أن نبحث عمّا ينبغي للآمر ا 
بصدد بیانه. هل أنّه علی النحو الأول أو الثاني؟ 


4Y‏ أصول الفقه / الجزء الأوّل 
ت ا ك ر ا ا ر و ول 


والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية: اه لا فی من الامر أکثر 

من النحو التانی. ۳ الى اه ادا کات دد بیان رح بو معا 
كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتتال. > ولا يجب عليه مع ذلك بیان أنه 
تمام الموضوع. 

نعم. إذا کار ن هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان اله 

هو المطلق. ف: فقد يظنّ المکلف ان القدر ی الموضوع و 
المولى أطلق كلامه اعتماداً على وجوده. فان المولی دفعا لهذا الوهم 
پجب علیه آن یبن أن المطلق هو تمام موضوعه. والا كان مخلا بغرضه. 

وق ها وت : أنه اذا كار ن هناك قدر متيقن في مقام الاو و كلل 
المولى ولم يتن أنه تمام الموضوع. فان قرف ها و شوه هی اند 

یی ان ل ال 
شيخنا النائيني 4 - على ما يظهر من التقريرات -لم يرتضه'". 

0 الی الصحّة ما فى الكفاية. ولا نطيل بذكر هذه المناقشة 
راك ا 
الانصراف : 

التنبيه الثاني: اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق 
معناه او بعض اصنافه یمنع من من التمسّك بالاطلاق. وان تمّت مقدّمات 
الحكمة. مثل انصراف المسح في أن بتي التيمّم والوضوء إلى المسح بالید 
وبباطنها خاصّة. 

والحقٌّ أن يقال: إِنّ انصراف الذهن إن كان ناشئاً من ظهور اللفظ في 
المقيّد بمعنى ان نفس اللفظ ينصرف منه المقيّد لكثرة استعماله فيه وشيوع 


(۱) فوائد الأصول: ج ص ۵۷۵ . 


المطلق والمقبّد / مقذمات الحكمة {r‏ 


إرادته منه. فلا شك في أنه حينئذٍ لا مجال للتمسّك بالإطلاق. لأنّ هذا 
الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظي. ومعه لا ينعقد للكلام 
ظهور في الإطلاق حتّی يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في 
الحقيقة إلى أصالة الظهور. 

وأا اذا كان ال تفع تاش مين اللفظ بل كان سن سيب 
کا اوی واوا قهاليه اوها ررق اليا رجه زار 
له. فيكون مألوفاً قريباً إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا 
ارت اف لد دمو ف ا« تا ي ا الى سا 
ا الفرات ‏ ناتعة اله لا آنر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في 
اطلاقه. فلا یمنع من التمشك باصالة الاطلاق. لان هذا الانصراف قد 
یجتمع مع القطم بعدم ارادة المقيّد بخصوصه من اللفظ؛ ولذا بسمّی هذا 
الانصراف باسم «الانصراف البدوی» لزواله عند التامّل ومراجعة الذهن. 

وهذا كله واضح لاریب فیه. واما الشأن في تشخیص الانصراف آنه 
من اي النحوین, فقد يصعب التمييز احیانا بینهما للاختلاط على الانسان 
فى ما هذا الانصراف. وما اسهل دعوی الانصراف علی لسان غير 
المتبّت! وقد لا بسهل اقامة الذليل على لمن آی نوع. 

فعلی الفقیه أن يتثبّت في مواضع دعوی الانصراف. > وهو یحتاج إلى 
دوق عال وسليقة مستقيمة. وقلما تخلو اية كريمة و حديت شریف فى 
هيا لافيت عق ا اع تظهر قيمة التضلّع E‏ 
وادابها. وهو باب یکتر الابتلاء به. وله الاثر الکبیر في استنباط الأحكام 

من أدلتها. 

الاتری أن المسح في الا تين یتصرف إلى المسح بالید. وکون هذا 
الانصراف مستنداً إلى اللفظ لا فك فیه. وبنصرف :ا بض إلى السسح 


۳۶۶ أصول الفقه / الجزء الأول 


بخصوص باطن الید. ولکن قد یش في کون هذا الانصراف مستنداً إلى 
اللفظ. فاّه غير بعید أنه ناشیٌ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته. 
ey‏ باللفظ؛ ولذا ان 
من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذّر المسح بباطنها 

تمسشكاً باطلاق الاية. ولا معنى للتمسّك بالاطلاق لو كان للفظ ظهور فى 
المقید. وأما عدم aay‏ 
للاحتیاط. إذ أنّ المسح بالباطن هو القدر المتيقّن. والسفروض حصول 
الشكٌ فى کون هذا الانصراف بدويّاً فلا يطمئنَ کل الاطمئنان بالتمشك 

بالاطلای عند الاختیار. وطریق النجاة هو الاحتیاط بالمسح بالباطن. 

المسأَلة السادسة 
المطلق والمقيّد المتنافیان 
معنى التنافي بين المطلق والمقيّد: أن التکلیف في المطلق لا بجتمم 
والتكليف في المقيّد مع فرض المحافظة على ظهورهما معاً. أي أنهما 
بتكاذيان في ظهورهما. مثل قول الطبيب مثلاً: «اشرب لبنا» ثم يقول: 
«اشر ب لبناً لوا وظاهر الثاني تعيين شرب الخلو منه. وظاهر الأول 
جواز شرب غير الحُلو حسب اطلاقه. 

وإِنّما یتحمّق التنافي بين المطلق والمقيّد إذا كان التكليف فيهما واحداً 
- کالمثال المتقدّم ‏ فلا يتنافيان لو كان ن التكليف في أحدهما معلقاً على 
شيءٍ وفي الآخر معلّقاً على شيءٍ آخر. كما إذا قال الطبيب في المثال: 
«اذا أكلت فاشرب لبنأ . وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبناً حلوأ». 
وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميًا وف المقيّد على 
نحو الاستحباب. ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن ف له لا ينافيه 
فان الل مه اعا خد اد لاس ییا ل تا فيان لو و 


المطلق والمقند / معنى التنافى بينهما to‏ 
ا س کب 


من التكليف في المقيّد أنّه تكليف في وجودٍ ثان غير المطلوب من 
التكليف الاوّل. كما إذا فهم في المقيّد في المتال طلب شرب اللبن اللو 
نانيا بعد شرب لبن ما. 

إذا فهمت ما سقناه لك من معنی التنافی. فتقول: لو ورد فى لان 
الشارع مطلق ومقیّد متنافیان سواء تقدّم او تأخر. وسواء كان مجی- 
المتأخَّر بعد وقت العمل بالمتقدّم أو قبله. فإنّه لابنٌ من الجمع بينهما إمَا 
بالتصرّف في ظهور المطلق فيحمل على المقيّد. أو بالتصرف في المقيّد 
على وجه : ينافي الاطلاق. فيبقى ظهور المطلق على حاله. 

وینیفی البحت هنا فى أله ا التصرفین اولي بالٌخذ؟ فنقول: هذا 
يختلف باختلاف الصور فیهما. فان المطلق والمقيّد ما أن یکونا مختلفین 
في الاتبات أو النفي. ولمّا أن یکونا متفقین. 

الأّل؛ أن يكرتا مختلفين: فلاشك خد فى يعمل المطلق على 
لمقیّد. لأ المقیّد یکون قرينة على المطلق. فاذا قال: «اشرب اللبن» ف 
قال: «لا تشرب اللبن الحامض» فانّه يفهم منه أن المطلوب هو شرب 
اللبن الحُلو. وهذا لا بفرق فيه بين أن یکون اطلاق المطلق بدلیا. نحو 
قوله: «اعتق رقبة» وبین آن یکون كنمو انا مئل قوله: «فی الفنم زکاة» 
المقيّد بقوله: «لیس فى الغنم المعلوفة زکاة». 

لقاني: أن یکونا متفقین. وله مقامان: المقام الأول أن یکون الاطلاق 
بدلياً. والمقام التاني آن یکون شمولیا. 

فان کان الاطلاق با فا مر فة بدور بين التصرف ي ظاهر 
المطلق بحمله على المقيّد. وبين التصرّف في ظاهر المقیّد. والمعروف أن 
الاو رف 
مومنة» فان المقيّد ظاهر في أنّ الامر فيه للوجوب التعييني. فالتصرف فيه 


۲:۹ أصول الفقه / الجزء الأوّل 


الاتحمله على الامتجات داق ار الا مر يق ال فة الذي بو مرا 
ار ل را - أو بحمله على الوجوب التخييري . أي أن 
ااذه ين بعتق الرقبة المو منة باعتبار أنّها أحد أفراد الواجب. لا لخصوصية 
فيها حتی خصوصيّة الأفضليّة. 

وهذان التصر‌فان وان كانا ممكنين. لكن ظهور المقيّد في الوجوب 
التعيبني مقدّم على ظهور المطلق في إطلاقه. لأنّ المقيّد صالح لأن يكون 
قرينة للمطلق. ولعلّ المتکلم اعتمد عليه في بیان مرامه ولو في وقت 
آخرء لاسيّما مع احتمال أنّ المطلق الوارد كان محفوفاً بقرينة متّصلة 
غابت عنّاء فيكون المقيّد كاشفاً عنها. 

وان كان الا طلاق شو مثل قوله:«فى الغنم زکاة» وقوله:«فى الغنم 
السائمة زکاة» فلا تتحمّق المنافاة بینهما حتّى يجب التصرف في أحدهما. 
لا وجوب الزکاة : في الفنم السائمة بمقتضی الجملة الشانية لا ينافي 
وجوب الزكاة في .غير السائمة إلا على القول بدلالة التسوصیف على 
لمفهوم, وقد عرفت اله لا مفهوم للوصف(. وعلیه. فلا منافاة بین 
الجملتین لثرفع اليد بها عن اطلاق المطلق. 


al وو واد‎ 
2 ۳ ZS 


(۱) راجع ص ۰۱۷۱ 


۳۳ 


معنی المجمل و المبیّن 

عر‌فوا المجمل انط ا مالم تتضح دلالته» ویقابله المبیّن. 
وقد ناقشوا هذا التعريف لوعو لاظائل نگر‌ها 

والمقصود من المجمل على کل حال: ما جُهل فيه مراد المتکلم 
ومقصوده اذا كان لفظا. وما جُهل فيه مراد الفاعل ومقصوده اذا كان فعلاً. 
و مرجع ذلك إلى 93 المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له. و علیه. 
يكون المبیّن ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله او فاعله على وجه 
ال او الق تفا لیا الا وال سا 

ون ذا اج فا المحم شمان ال فالتا افیا 
وان قیل: ان المجمل اصطلاحاً مختص بالألفاظ ومن باب التسامح يُطلق 
على الفعل". ومعنی کون الفعل مجملاً أن يُجهل وجه وقوعه. كما لو 
9 الامام اكه دفلا يحور وخ ی مله اول انه فة 
فیحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقيّة فلا ُستکشف مشروعيّة الوضوء 
على الكيفيّة التي وقع علیها. ویحتمل أنه وقع على وجه الامتتال للامر 
الواقعي فيستكشف منه مشر وعيّته. ومثل ما إذا فعل الامام شيئاً في 


(۱) احتمله ف الفصول الغروية: ص 4 
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الا که لاخ ا - فلا يُدرى أن فعله كان لو وه 
اخروت او الاتتحاني فين هذه التاحية يكون : و کان هت 
ا ا لع على جواز الفعل فى سابل ار حون دا 

وا اللفظ فاحماله يکو اغات ی قد دد احا فاذا 
کان مفرداً فقد یکون اجماله لکونه لفظاٌ ب مفو کا و د كان اح 
معانیه. کلفظ «عین» وکلمة «تضرب» المشتركة بين المخاطب والغاتبة. 
و«المختار» المع لد بين أسم الفاعل واسم المفعول. 

وقد بکون اجماله لکونه مجازا أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي 
هو من نوع «مغالطة المماراة»۱۲) متل قول القائل لما شئل عن فضل 
اجان النبي 5ص . فقال:«من بنته في بيته»''' وكقول عقيل: «أمرني 
اه الست شا الا فالعنوه!»!۳. 

وقد يكون الاجمال لاختلال الترکیب. کقوله: 
تا فی اا ا مک او امین ی E‏ بقار به 

IE‏ کته سای اش 
e‏ لله والذین معه آشداء على الكقار...4 الایة" فان هذا الوصف في 
الآية يدل على عدالة جميع من كان مع ال فوا ۱ با 
الآبة «وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
ی لآن یکون قرينة علی أن المراد ار وه 
بعصهم جميعهم. فتصبح ال مجملة من هده الجهة. 


) راجع بحث المغالطات اللفظيّة من الجزء الثالث من کتاب المنطق للمولف ص 18 تجد 
مايعينك على إحصاء آسباب اجمال اللفظ . 

1۸5 راجع المنطق للمۇلف ت : ص‎ )١( 

۱ القائل هو ابن الجوزي كما في الكنى والالقاب: ج ۱ ص ۲۳۷. 

(۲) راجع العقد الفرید: ج ٤‏ ص ۳۱ (4) الفتح: ۲۹. 
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وقد يكون الاجمال لكون المتكلّم في مقام الاهمال والاجمال. إلى 
غير ذلك من موارد الإجمال ممّا لافائدة كبيرة فى احصائه وتعداده هنا. 

ثم اللفظ قد يكون مجملاً عند شخص مبيّناً عند شخص آخر. نه 
المبیّن قد یکون في به میوقت ایکون ما بکلام ۳۴ بوضح 
المقصود مند. 

50 
المواضع التي وقع الشك في إجمالها 

لكل من المجمل والمبین آمثلة من الا ات والروایات. والکلام العربی 
لاحصر لها. ولا تخفی على العارف بالکلام. إلا نْ بعض المواضع قد وقع 
الك فى کونها مجملة آو مبيّتة. والمتعارف عند الا صو لن أن یذکروا 
ا لته کی سوه کت ا 
لهم. ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئین. 

فمنها: قوله تعالی: «والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما»'". 

فقن ذهب جماغة إلى ان هذه الآية من اسان العا اما مسن 
جهة لفظ «القطع» باعتبار أَنّه يطلق على الابانة ويطلق على الجرح كما 
يقال لمن جرح يده بالسكين: قطعها. كما يقال لمن أبانها كذلك. وإمّا من 
جهة لفظ «اليد» باعتبار ان «اليد» تطلق على العضو المعروف كله. وعلى 
الکت إلى أصول الأصابع. وعلى العضو إلى الزند. وإلى المرفق. فيقال 
مثلاً: «تناولت بيدي» واتما تناول بالکف بل بالأنامل فقط. 

والحق أنّها من ناحية لفظ «القطع» ليست مجملة. لأنّ المتبادر من 


(۱) المائد:: ۲۸. 
(۲) منهم السيّد المر تضی في الذريعة إلى آصول‌الشر یعة: ۰ ۳۵ والشیخ في العدّة: ج ۱ ص 4۱۲. 
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لفظ «القطع» هو الابانة والفصل, وإذا أطلق على الجرح فیاعتبار أنه أبان 
قسماٌ من الید. فتکون المسامحة فی لفظ «الید» عند وجود القرينة, لا ان 
«القطع» استعمل في مفهوم «الجرح» فیکون المراد في المثال من «الید» 
بعضهاء كما تقول: «تناولت بيدي» وفی الحقيقة اما تناولت ببعضها. 
ان اة «الیت» فان الظاهر ان اللقظ لو خلی وه یشتفاد مند 
ارادة تمام المضو المخصوص, ولکنّه غیر مراد بقيناً في الاية. فیتردد بین 
المراتب العديدة من الاصابع إلى المرافق, لاه بعد فرض عدم ارادة تمام 
العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب. فتکون الآية مجملة 
TEE‏ فسن OT EEE‏ حا فوته عدن 
آلالبيت "١52‏ الكاشفة عن إرادة القطع من أصو ل الأصابع.. . 
ومنها: قوله بلا : «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»" وأمثاله من 
ار كات ۳ تشتمل على كلمة «لا» التى لنفى الجنس. نحو «لا صلاة 
إل و ور بيع إل في ملك(“ ودل صلاة لمن جاره المسجد إل 
فى المسجد»!" و«لا غيبة لفاسق»" و«لا جماعة فى نافلة»" ونحو ذلك. 
فان اللفي في مثل هذه المرکبات موجه ظاهراً لشفس ال 
والحقيقة. وقالوا: إن إرادة نفى الماهئة متعدر فيها. فلابدٌ أن بقدّر - بطریق 
تارب وف ابا هه هی الم و تحر الع وال کیال 
والفضيلة, والفائدة, ونحو ذلك. ولا كان المجاز ده بين هذ معان کان 


(۱) الوسائل: ج ۱۸ ص 1۸٩‏ الباب ۶ من آبواب حد السرقة. 

ا تعس 3 ا ۲ 1۵ 
مراي اي 3 اس الاح . o‏ اج ۱ص ۱۶/۸ . 
(۷) الوسائل: 8 2 ا اران لاله عور رم و 5 
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الكلام مجملاً. ولا قرينة في نفس اللفظ فقومو ابعكا ا فان نفي الصحَة 
ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة. ولا نفي الكمال بأولى من نفی 
الفائدة ... وهكذا. 

وأجاب بعضهم: بأنّ هذا اّما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات 
موضوعة للأعمّ فلا يمكن فيها نفي الحقيقة. وأمًا إذا قلنا بالوضع للصحيح 
قاذ رد رتفي الحقيقة. بل هو الست علی الأکتر. فلا فال 

وأمّا في غير الألفاظ الشرعيّة مثل قولهم «لاعلم إل بعمل» فمع عدم 
القرينة يكون اللفظ مجملاً. إذ بتعذر نفي الحقيقة!". 

أقول: والصحيح في توجيه الت 1 ن يقال: ان «لا» في هذه 
المركبات لنفي الجنس. في جج إلى ابم وخر على جمب ها ي 
القواعد النحوية. ولکن الخبر محذوف حتى في متل «لاغيبة لفاسق» فان 
«الفاسق» ظرف مستقه متعلّق بالخبر المحذوف. وهذا الخبر المحذوف 
لابدٌ له من قرينة. سواء كان كلمة «موجود» أو «صحیح» ۷" ا 
«کامل» او «نافع» ۳ نحوها. ولیس هو تا في واحد من هده تون 
التي يصح تقديرها. 

والقصيد: | دوا كان المراد نفي الحقيقة او نفی الصحَة ونحوها. فائه 
لاب من تقدیر خبر محذوف بقرينة» وإِنما نكون عم تجرد عن 
القريند. ولکر" الظاهر أ القرينة حاصلة علی الکثر وهی القرينة العامة 
فى منله. فان الظاهر من نفی الجنس ان المحدوف فيه ان «مو جود» 
وما بمعناه من نحو لفظ «ثابت» و «متحقّق». 

فاذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأ سبب كان. فان هناك قرينة 
موجودة غالباً. وهی: «مناسبة الحکم والموضوع» فائها تقتضي غالبا 


(۱) ذ کره المحقّق القمّي في تحرير القول بالتفصیل, راجع القوانین: ج ۱ ص ۳۳۸. 
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تقدير لفظ خاصٌ مناسب مثل «لا علم إلا بعمل» فإنّ المفهوم منه أنه 
لا علم نافع. والمفهوم من نحو «لا غيبة لفاسق» لا غيبة محرّمة. والمفهوم 
من نحو «لا رضاع بعد فطام»"" لا رضاع سائغ. ومن نحو «لاجماعة في 
اقلق كح عد مر وه وم العو لذ قراو لمق افه تفه غ 
لا اقرار نافد و معتبر. ومن نحو «لا صلاة إل بطهور» بناء على الوضع 
للأعيٌ لا صلاة صحيحة. ومن نحو «لا صلاة لحاقن» لا صلاة كاملة. بناء 
على قيام الدليل على ان الحاقن لا تفسد صلاته ... وهكذا. 

وهده القرينة وهي قرينة «مناسية الحكم للموضوع» له تقع تحت 
ضابطة معيّنة. ولكنّها موجودة على الأكتر. ويحتاج إدراكها إلى ذوقٍ 
نان 
تنبیه و تحفیق: 

متهن اليد اد يقال: إن المحذوف في جميع مواقع «لا» التي هي 
لنفي الحنس هو کلمة «موجود» او ما هو بمعناها. غاية اض ۹ فون 
بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة. 
فلاب حينئذ من حملها على نفي التحقّق ادَعاءَ وتنزيلاً بأن ننرّل الموجود 
منرلة المعدوم باعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فيه أو المتوقع منه. 
بعني یذعی أن الموجود الخارجي لیس من افراد الجنس الذي تعلق به 
النفي تنزيلاً. وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه. فمثل «لاعلم الا 
عمل متا و ار العلم بلا عمل كلا علم. إذ لم تحصل الفائدة المتر قبة منه. 
ومتل «لا إقرار لمن آقر بنفسه على الزنا» معناه: أنَ إقراره كلا إقرار 
باعتبار عدم نفوذه عليه. ومثل «لا سهو لمن كثر عليه السهو» معتاه: 


. ٤٤۳ الكافي: ج ۵ ص‎ )١( 


5 أصول الفقه / الجزء الأوّل 
یج ی و ل 


ان سهوه كلا سهو باعتبار عدم ا السهو عليه من سجود أو صلاة 
۳ بطلان الصلاة. 

هذا آذا کان التفی من جهة تکوین الشیء. 

وأمّا إذا كان النفي راجعاً إلى عالم التشريع. فان كان النفي متعلقاً 
بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة. مثل «لا رهبانيّة فى 
الاسلام»(۱ فإ معنی عدم ثبوتها عدم تشریع الرهبانية واد غير رخص 
بها. ومتل «لاغيبة لفاسق» فان معنی عدم بوتها: عدم حرمة غيبة الفاسق. 
وكذلك نحو: «لا نجش في الإسلام»!" و«لا غش في الااسلام»"۲ ودلا 
عمل في الصلاة»“ و#فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحح»!" ودلا 
جماعة فى نافلة» فإنٌ کل ذلك معناه: عدم مشروعيّة هذه الأفعال. 

وإن كان النفي متعلقاً بعنوان يصح انطباقه على الحكم. فیدل النفي 
على عدم تشریع حكم ينطبق عليه هذا العنوان. كما في قوله: «لا حرج 
في الدین»"" و«لا ضرر ولا ضرار في اللإسلام»!”". 

وعلی كل حال: فإنّ مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في 
حدٌ آنفسها. وقد يتّفق لها أن تکون مجملة إذا تجودت عن القرينة التي 
مین أنّها لنفی تحقّق الماهيّة حقيقة أو لنفيها ادعاء وتنزيلاً. ۱ 


(۱) البحار ۷۰ ۰۱۱۵ وفيه: ليس في أُمّتي رهبانيّة. 

(۲) لم يرد فى ط 1 

(۳) سنن الدارمي: ج ۲ ص ۲۶۸ وفيه: لا غش بين المسلمين. 

)٤(‏ الوسائل: ج ٤‏ ص ۱۳۹۱۶ الباب ۱۵ من ابواب قواطع الصلاة ح 4. وفيه: ليس في الصلاة 
عمل. (۵) البقرة: /191. 

(1) الوسائل: ج ١‏ ص ۱۱۶ الباب ۸ من أبواب الماء المطلق ح ۵ وفيه: ما جعل عليكم في 
الدين من حرج. ۱ 

(۷) الوسائل: ج ۱۷ ص ۱۳۶۱ لباب ۱۲ من ابواب إحياء الموات ح ۳ و۵. وص ۳۱۹ باب ۵ 
من أبواب الشفعة ح ۱. 
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ومنها: مثل قوله تعالی:حزمت عليكم أمّهاتكم4'" وقوله نعالی: 
(أحلّت لكم يهيمة الأنعام»”" متا أستد الحكم فيه كالتحريم والتحليل 
إلى العين. 

فقد قال بعضهم باجمالها!" نظرا إلى ا اسناد التتحریم والتحلیل لا 

بصع الا إلى الافعال الاختياريّة. ما الأعيان فلا معنی لتعلّق الحکم بها. 
۱ ولذا نى الاعیان موضوعات للاحکام. کما أ الاأفعال 
کی E‏ 

وعلیه. غلاب أن بقدّر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى 
العين المذكورة في الجملة ويصخ أن يكون معا للحكم. ففي مثل الآية 
الاولی يقدر 12 «نکاح» مثلا. وفي الثانية «اکل». وفي متل #وانعام 
حرمت ظهورها»!* يقدّر رکوبها. وفي مثل «النفس الت حرم الله ۰۱ 
شد كلها وفك 

ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المسحدوف. 
فيكون في حدّ نفسه مجملاً. فلا يُدرى فيه هل أن المقدّر کل فعل تصحّ 
إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلّق الحكم به. أو أنّ المقدّر 
فعل مخصوص کنا قدّرناه في الأمثلة المتقدّمة؟ 

والصحیح في هذا الباب أن یقال: إِنّ نفس الترکیب مع قطع النظر عن 
ملاحظة الموضوع والحكم وعن أيّة قرينة خارجيّة. > هو في نفسه بقتضي 
الإجمال لولا أنّ الإطلاق يقتضي تقدير كلّ فعل صالح للتقدير. إل إذا 


(١)النساء:‏ ۲ (۲) المائدة: ۱ 

(؟) كي عن أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي وعن قوم من القدريّة, , راجع مفاتیح 
الأضول: ص ۲۲۷. )٤(‏ الأنعام: خا 

(۵) الاسر اء: ۲۲. 
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قامت قرينة خاصّة على تعيين نوع الفعل المقدّر. وغالباً لا يخلو مثل هذا 
التركيب من وجود القرينة الخاصّة. ولو قرينة «متاسبة الحكم 
والموضوع». ويشهد لذلك: أنا لا نتردّد في تقدير الفعل المخصوص في 
الامتلة المذكورة فى صدر البحث ومثيلاتها. وما ذلك الا لما قلناه من 
وجود القرينة العامة ولو «مناسبة الحكم والموضوع». 
ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب «لا» المحذوف خبرها. 
آلهمنا الله تعالى الصواب. ودفع عتا الشبهات. وهدانا الصراط 
انتهی الجزء الاوّل 
ويليه الجزء الثاني في بحث الملازمات العقليّة 


اصول الفقه 


الجر ء النانی 


فرع الا ات لس اه 
کته تم الق العف رت 


SEE تا‎ 


الشیخ محمّد رضا المظفر یب" 


الملا زمات العقلدة 


بن 


تمهيد: 

من الأدلّة على الحكم الشرعي عند الأصوليّين الإماميّة: «العقل» إذ 
يذكرون أنّ الأدلّة على الأحكام الشرعيّة الفرعيّة أربعة: الكتاب. والسنّة. 
و والعقل. 

وسيأتي -في مباحث الحجّة -وجه حجّية العقل. أمّا هنا فإنّما يُبحث 
عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حجّة, اي ییحث 
هنا عن مصاديق احكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا 
نظير البحث في المقصد الأوّل (مباحث الألفاظ) عن مصاديق أصالة 
الظهور التي هی حجّة. وحجیتها اما يُبحث عنها في مباحث الحجّة. 
وتوضيح ذلك: أنّ هنا مسألتين: 

١‏ -إِلّه إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعاً أو يلزم فعله ش رعا 

أو يحكم على شيء أنه قبيح ا ع ديا ی 
الطرق التي سيأتي بيانها - هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع؟ 
أي أنه من حكم العقل هذا هل ستکشف منه أنّ الشارع واقعاً قد حكم 
بدلك؟ 

ومرجع ذلك إلى أنّ حكم العقل هذا هل هو حجّة أو لا؟ وهذا البحث 
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کما قلنا نما يُذكر في مباحث الحجّة. ولیس هنا موقعه. وسياتى بیان 
امکان حصول القطع بالحکم الشرعي من غير الکتاب والستة. 

۲ إِنّه هل للعقل أن يدرك بطریق من الطرق أنّ هذا الشىء مثلاً 
حسن شرعاً أو قبيح'" أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ یا العقل 
بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم ترکها في 
نفشها ب طریق من الطرق - هل بدرك مع ذلك ا لها کذلك عند 
الشارع؟ 

وهدا المقصد التانی الذى سمیناه «بحث الملازمات العقليّة» عقدناه 
ال يناع كلك فى ما علي او دس ي شا اسان 
ويكون فيه تشخیص صغريات حبقي ال المبحوث عتها" في تمد 
التالت (مباحث الحجّة). 

نم لابدٌ ‏ قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل ‏ من ذكر أمرين 
بتعلقان بالأحكام العقليّة مقدّمة للبحث نستعين بها على المقصود. وهما: 


عاك 
أقسام الدليل العقلی * 


إِنّ الدليل العقلى ‏ أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم 
الشرعي - ينقسم إلى قسمين: ما يستقلٌ به العقل. ومالا يستقل به. 


. في ط الأولى زيادة: شرعاً‎ )١( 

(۲) الضمیر راجع إلى «حجية» لا إلى «صغريات» . 

(#) قد يستشكل في اطلاق اسم الدلیل على حکم العقل, كما يطلق على الکتاب والسنة 
والاجماع. وسيأتي -إن شاء الله تعالى -في مباحث الحجّة معنى الدليل والحجّة باصطلاح 
الاصولیّین, وكيف يُطلق باصطلاحهم على حكم العفل, أي القطع . 


أقسام الدلیل العقلی ۳۹۳ 


وبتعبیر آخر نقول: إِنّ الأحكام العقليّة على قسمین: مستقلات وغیر 

وهذه التعییرات كر ما تجری علی ألسنة الااصولیین وبقصدون بها 
المعنى الذي ستوضحه. وان كان قد یقولون: «ان هذا ما یستقل به العقل» 
ولا يقصدون هذا المعنى. بل يقصدون به معنىّ اخر» وهو ما يحكم به 
العقل بالبداهة وان كان ليس من المستقلات العقليّة بالمعنی الاتي. 

وعلى كل حال. فا هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح. 
فنقول: 

إن العلم بالحکم الشرعی کسائر العلوم د له من عة لاستحالة 
وجود الممکن بلاعلّة. وعلّة لعلم التصديقي لاب أن تکون من أحد نوا 
ا الا اقاي اه اعرا او ام ولس اشامت 
يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح. والتمتيل ليس بحجّة عندناء لاله هو 
القياس المصطلح عليه عند الاصولیّین الذي هو ليس من مذهبنا. 

فيتعيّن أن تكون العلّة لعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القیاس 
باصطلاح المناطقة. وإذا كان كذلك فإنّ کل قياس لاب أن بتالف من 
مقدّمتين سواء كان استثنائيّاً او اقترانياً. 

وهاتان المقدّمتان قد تكونان معأً غير عقليّنين. فالدليل الذي يتألف 
منهما بسمّی «دلیلا شرعیّا » في قبال الدلیل العقلي. ولا کلام ۳ فی هذا 
القسم هنا. 

وقد تكون كل منهما أو إحداهما عقليّة. أي ممّا يحكم العقل به من 
غير اعتماد على حكم شرعي. فإنّ الدليل الذي يتألف منهما يُسمَى 
«عقليًا» وهو على قسمين: 

١‏ - أن تكون المقدّمتان معأ عقليّتين كحكم العقل بحسن شيءٍ 
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أو قبحه ثم حكمه بأنّه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. 
وهو القسم الاوّل من الدليل العقلى. وهو قسم «المستقلات العقليّة». 
- أن تكون إحدى المقدّمتين غير عقليّة والأخرى عقليّة كحكم 
العقل بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيهاء فهذه مقدمة عقليّة صرفة وینضم 
لیها حکم الشرع بوجوب ذى المقدمة. وانا شعن الدليل الذي يتألف 
منهما عقلياً فلاجل تغلیب جانب المقدمة العقليّة. وهذا هو القسم الثاني 
من الدلیل العقلي. وهو قسم «غیر المستقلات العقليّة». وإنْما شم بذلك. 
لاه من الواضح أنّ العقل لم یستقل وحده في الوصول إلى النتيجة. بل 
ےا 
لماذا شمیت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟ 

اراد رد تساه هو بجحو اسر مین حك ۳9 
م قر اخ مواء كان : حكماً عقليَا أو شرع او غیرهما مدل الانیان 
نامز دبای الا ضطراری الذي تا مه خفلا سقوط الام الاختيارى 
لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه. على لا سيا ولاف فى رسيت 
«الإجزاء». 1 

وقد یخنی علی الطالب أن وهلة لوجه في تسمية مباحث الحکام 
الله بالملاز مات العقلتة لاسیّما فیما یتعلی بالمستقلات العقلیة. ولذلك 
E 0‏ فنقول: 

- أمّا في «المستقلات العقليّة» فيظهر بعد بيان المقدمتین اللتين 

4 ۷ العقلي. وهما مثلاً: 

الأولى: «العدل بحسن فعله عقلا» وهذه قضيّة عقليّة صرفة هي 
صغری القیاس. وهي من المشهورات الى تطابقت علیها اراء العقلاء ا 


وجه تسمية مباحث الأحكام العقليّة بالملازمات ۲۹٥‏ 
د 


تسمّی «الاراء المحمودة» وهده قضيّة تدخل في مباحت علم الکلام 
عادة. واذا پحث عنها هنا فمن باب المقدّمة للبحت عن الکبری الا تية. 

لئانية: «کل ما یحسن فعله عقا بحسن فعله شرعا» وهده نهف 
عفليّة أيضاً يستدلٌ عليها بما سيأتي في محله. وهي کبری للقياس. 
یو زا لا مایت سكم ا رشك اعرد وة ا ا 
مأخوذة من دليل عقلی فهي ملازمة عقليّة. وما یبحث عنه في علم 
الأو ل كين قد الا کیش ومن أل هده الخلا عدن الاك 
العقليّة فى الملازمات العقليّة. 

ا ا لكت تجا ها سن اف 
تيجا هاتین المقدمتین هکذا «العدل یحسن فعله شرعاً» وهذا الاستنتاح 
بدلیل عقلي. وقد ینکر المنكر أنه يلزم شرعاً ترتیب الأثر علی هذا 
شتا جر راتکه اف رز گراخ شاه ا حاف کته اوت 
فی هذا الانکار الى مرجعه الی انکار حجٌية العقل. 

ی 
وی وهی نيان ات کات التقلقة كل ال فان اکتا سد تیا 
بنبغي فعله روا نيا لا ينبغي فعله. نانهما الخبرى» وهي بیان أن ما پدرکه 
العقل هل لابدٌ أن يدركه الشرع. أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل. 
وهذه هي المسألة الأضولئة التي هي من الملازمات العقليّة. 

ومن هاتين المسألتين نهِيَئْ موضوع مبحث حجَية العقل. 

۲ - وأمًا في «غير المستقلات العقليّة» فأيضاً يظهر الحال فيها بعد 
بيان المقدّمتين اللّتين يتألف منهما الدليل العقلى وهما مثلا 

الأول ا يراسي وا ا مور ينه تس خنال 
الاضطرار» فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعيّة.  ٠‏ 


۳۹۹ أصول الفقه / الجزء الثانى 
و و و و و و وو سس اضيرم 


الثانية: : «كلّ فعلٍ واجپ شرعاً بلزمه عقلا وجوب مقدّمته شرعاً» أو 
«يلزمه عقلاً حرمة ضدّه شرعا» أو «كلّ مأتيّ به وهو مأمور به حال 
الاضطرار يلزمه عقلاً الاجزاء عن العا فور دة حال الاختيار»... وهكذا. 

فان أمثال هذه القضايا أحكام عقليّة مضمونها الما مه العقاتة:سين تنا 
ثبت شرعاً ي الأولى وبين حکم شرعي آخر. وهذه الأحكام 
العقليّة هي الّتي يبحث عنها في علم الأصول. aT‏ 
باب الملازمات العقلية. 
الخلاصة: 

ومن جميع ما ذكرنا يتّضح أنّ المبحوث عنه في الملازمات العقليّة 
سواء کانت الصفری عقلیّة كما فی المستقلات العقلیّة. ر داي 

أمَا الصفری فدائمً يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول , کما 

ا الکبری ببحث عنها في علم اا سرا وهي عبارة عن ملازمة حکم 
الشرع لشي. آخر بالملازمة العقليّة. سواء كان ذلك الشيء e‏ 
شرعیّاً آم حکماً عقلاً آم غیرهما. والتتيجة من الصفری والکبری هاتین 
تقم صفری لقیاس آخر کبراه اقل ویبحث عن هه الکیری فى 
مباحت الححة. 

وعلی هذا فینحصر بحثتا هنا في بابین باب المستقلات العقليّة. وباب 
غير المستقلات العقليّة. فنقول: 


الباب الاوّل 


المستقلات العقليّة 


هم 


تمهید: 

انظاهر انحصار المستقلات العقليّة التى يُستكثشف منها الحکم 
هقی يي لقاو ای وهی سا تعرس نی اتتطای هی وان 
يجب علینا أن نبحت عن هذه المسألة من جمیم اطرافها بالتفصیل. 
لاسيّما أنّه لم يبحث عنها في کتب الا صول الدارجة. فتقول: 
وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة: 

- إِنّه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلّق 

خطابه بها أحكام عقليّة من حسن وقبح؟ أو إن شئت فقل: هل للأفعال 
خب يودع و ولها چم «ابه فى لكر الل قبن ترص | حكم 
الشارع عليهاء ا لها ذلك وإنْما الحَسَن ماحسنه الشارع والقبيح 
ما قبّحه. والفعل مطلقاً في حدّ نفسه من دون حكم الشارع ليس حستا 
ولا قبیحا؟ 

وق اتقو ات ار یا مين شاخ واد وهو ا 
اتحسین زاي الاين الممروفة في علمالکلام وعلیها تتر تب مساألة 
الاعتقاد بعدالة الله تعالی وغیرها. وإِنّما شمیت العدليّة «عدليّة» لقولهم باه 
e‏ العقلیّین. 


ی ۲۳۹۹ 


وش وة الا ها باعتا رهاق اناد ا نها 
الأضؤلتة كما آشرنا الى ذلك فیما سبق. 

۲ اه بعد فرض القول بأن للافعال في حدّ آنفسها حسناً وقبحا. هل 
یتمکن العقل من ادراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعلیم الشارع 
وبیائ واا وعلی تقدیر تمکٌنه هل للمکلف آن یأخذ به بدون بیان 
الشارع وتعلیمه أو لیس له ذلك ما مطلقاً أو في بعض الموارد؟ 

وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة ب EE‏ 
وجماعة من الأخباريّين. وفیها تفصیل من بعضهم علی ما ی سی. وهي 
أ لسك ين اس عل اور ها من سای لت لتنا 
الأصوليّة الآتية. لأنّه بدون القول بأنّ العقل يدرك وجود الحسن والقبح 
لا تتحقّق عندنا صغری القياس التى تكلمنا عنها سابقا. 

ولا شقن اوفقي غلیک آن تخریر هه لاله سید التعالفلة الى 
وت تظهه وال كعد حون ال ا ال على وجهها السحیح 
-كما سياتي لا یبقی مجال لهذا النزاع. فانتظر توضیح ذلك في محله 
القریب. 

باتش أن افالخ وف وا الما يدرك الحسن 
والقبح. يصح أن ننتقل إلى التساؤل عما إذا كيان الق شک ايها 
ا بين حكمه وحكم الشرع» بمعنى ان العقل إذا حكم ی 
أو قبحه هل يلزم عنده عقلاً أن يحكم الشارع على طبق حكمه. 

وهذه هي المسألة الأصوليّة المعبّر عنها بمسألة الملازمة التي وقع 
فیها النزاع. فانکر الملازمة جملة من الا خباریین ۱ وبعضص الا ول 


(۱) قال في التقریرات: المخالف فى المقام مان بد بشأنه لیس الا جمال المحقّفین والسیّد 
الصدر شارح الوافية. مطارح الانظار: ص ۲۳۲. 
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كصاحب الفصول'. 

٤‏ -إِنّه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بان الشارع لابدٌ أن يحكم 
على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجّة شرعاً؟ 

و مرجع هذا النزاع لات نواح: 

الاولی: في إمكان أن ينفي الشارع حجّية هذا القطع وینهی عن الأخذ 


الثانية: بعد فرض إمكان نفي الشارع حجّية القطع. هل نهى عن الأخذ 
بحكم العقل وان استلزم القطع كقول الإمام عة :ان دين الله لا يصاب 
بالعقول»"" على تقدير تفسيره بذلك؟ 

والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريّين جلهم أو كلهم. 

الثالتة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجّية القطع هل معنى 
حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهیه. أو أنّ حكمه معناه: 
إدراكه وعلمه بأنّ هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه. وهو شيء آخر غير أمره 
ونهیه. فاتبات آمره ونهيه يحتاج الى دليل اش ولا يكفي القطع بآنَ 
الشارع حکم پما حکم به العقل؟ 

وعلی کل حال. فإنّ الکلام في هذه النواحی سيأتي في مباحث 
الحجّة (المقصد الثالث) وهو النزاع في حجّية العقل. وعلیه. فنحن نتعردض 
هنا للمباحث الثلائة الاولی. ونترك المبحث الرابع بنواحیه إلى المقصد 
التالت: 


9 2 9 
تحص وه هه وه 
ل لذب ل 


(۱) الفصول الغرويّة: ص ۳۳۷ (۲) بحار الأنوار: ج ۲ ص 2۲۰۳ .4١‏ 


السحث الأول 
التحسين والتقبيح العقليّان 

اختلف الناس في حسن الا فعال وقبحها هل انّهما عقليّان ¿ او شرعيّان 0 
بمعنى أن لحاکم بهما العقل أو الشرع. 

فقال الاشاعر ة: لاحکم للعقل في حسن الافعال وها و لین 
الحسن والقبح عائدا إلى امر حقیقیٌ حاصل فعلا قبل ورود بیان ن الشارع. 
بل إن د ما حشنه الشارع فهو حسن وما قبّحه الشارع فهو قبیح. فلو عکس 
لشارع القضيّة فحسن ما قبحه وقبّح ما حشنه لم يكن ممتنعاً وانقلب 
الامر فصار القبیح حسنا والحسن قبيحاء ومتلوا لذلك بالنسخ من الحرمة 
ناوت ی ای ان کدر 9 

وقالت العدليّة: ار نّ للأفعال قِيّماً ذاتيّة عند العقل مع قطم النظر عن 
حكم الشارع. و E‏ 
SS‏ ¿ الوصفان. والشازع 9 يامو ا بهو جود 

بنهى إلا عمّا هو قبيح. فالصدق في نفسه حَسَن ولحُسنه أمر الله تعالى به. 
لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا ناء والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله 
تعالى عنه. لاا فضا ا 


(#) هذا التصوير لمذهب الأشاعرة منقول عن شرح القوشجي للتجريد. 


۳۷۲ أصول الفقه / الجزء الثانى 


هذه خلاصة الرايين. وأعتقد عدم اتُضاح رأي الطرفین بهذا البیان. 
ولا تزال نقط غامضة في البحث |ذا لم نبيّنها بوضوح لا نستطیع أن نحکم 
الأخد الطرفين. وهو امن ضروريئ مقدمة للحسألة الأضولية. ولشوقك 
وجوب المعرفة عليه. 

فلابدٌ من بسط البحث بأوسع ممّا أخذنا على أنفسنا من الاختصار 
في هذا الكتاب. لأهمّيّة هذا الموضوع من جهة. ولعدم إعطائه حقّه من 
التنقيح في أكثر الكتب الكلاميّة والأصوليّة من جهة أخرى. 

وأكلّفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حرّرته في 
الجزء الثالث من المنطق (ص ۱۷ - ۲۳ عن القضايا المشهورات. 
قمعي ا دعل ماهفا 

والآن أعقد البحث هنا في أمور: 
۱-معنی الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما 

ار الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد. بل لهما ثلاث معان فأيّ 
هذه المعاني هو موضوع النزاع؟ فنقول: 

أوّلاً: قد يُطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص. ويقعان 
وصفاً بهذا المعنی للافعال الاختياريَة ولمتعلقات الأفعال: فیقال ملا العلم 
حسن. والتعلم شن. وبض ذلك يقال: الجهل قبیح وإهمال التعلّم قبیح. 
ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطوّر في وجودها. وأن الجهل 
واهمال التعلّم نقصان فيها وتأخّر في وجودها. 

وکثیر من الأخلاق الانسانيّة حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى. 
فالشجاعة والکرم والحلم والعدالة والانصاف ونحو ذلك انما حسنها 


(۱) الصفحة ۲۶۸-۳۶۰ من طبعتنا الحديثة. 
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باعتبار أنّها كمال للنفس وقوّة في وجودها. وکذلك آضدادها قبيحة لاأ نها 
هر جود انش وهای و لاساهی كلك ألم قال لاد ول یت 
وللتنية «قبیحة» باعتبار معنی آخر من المعنیین اا ین 

ولیس للأشاعرة ظاهراً نزاع ني الحسن والقیح بهذا المعنى. بل جملة 
منهم يعترفون با نُهما عقلیان. لأنّ هذه من القضايا اليقينيّات التي وراءها 
واقع خارجی تطابقه. على ما سياتي. 

اا ايها ها وو ار اس سار الها 
ويقعان وصفاً بهذا المعنى أيضاً للأفعال ومتعلقاتها ع أعيان وغیرها. 

ال لا هذا الط عم جل لورت سس 
ريت يدا و ای وکا 

ويقال في الأفعال: نوم القيلولة حسن. الأكل عند الجوع ا 
والشرب بعد العطش حسن... وهکذا. وکل هذه الأحکام لا النفس تلتذ 
بهذه الاشیاء ونتذوقها لملائمتها لها. 

وبضدٌ ذلك يقال في المتعلقات والافعال: هذا المنظر قبیح. ولولة 
النائحة قبيحة, النوم على الشبع قبيح... وهكذا. وکل ذلك لأنّ النفس تتالم 
او من ذلك 

فيرجع معنى الحسن والقبح ‏ فى الحقيقة ‏ إلى معنى اللدّة والالم. 

فقل: إلى معنی الملائمة للنفس وعدمها. ما شنت فعتر. قان المقصود 
۳ 
ثم ان هذا المعنى من الحسن والقبح يتّسع إلى اكثر من ذلك. فان 

الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألماء ولكته بالنظر إلى 
ما ثر تلت به النفس أو تتالم منه يُسمَى أيضاً حسناً أو قبيحاً بل 
فک انکون ال فى ا ت ا م ان ف ي ا دا 


۷4 أصول الفقه / الجزء الثانى 


ولكنّه باعتبار مايعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من 
ذلك الألم الوقتي يدخل فیما يُستحسن. کما قد یکون الشیء بعکس ذلك 
ددا لت به النفس د كال كل ال ید مضه لها دولك با د 
مرض اعظم من اللذة الوقتيّة بدخله فیما بستقبح. 

والانسان بتجاربه الطويلة وبقوّة تمییزه العقلي یستطیع أن بصتّف 
الأشياء والأفعال إلى ثلائة أصناف: ما يُستحسن. وما يُستقبح. وما لیس له 
هاتان المزیتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ماله من الملائمة والمنافرة. 
ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على 
ماله من لدةوقيية آو آلم وقتي. کمن يتحمّل المشاق الكنيرة ويقاسي 
الحرمان فى سبیل طلب العلم او الجاه او الصحّة او المال. وکمن یستنکر 
بعض اللذات الجسدية استکراهاً لشوم عواقبها. وکلْ ذلك بدخل فی 
الحسن والقبح بمعنی الملائم وغیر الملائم. 

قال القوشجي في شرحه للتجرید عن هذا المعنی: وقد يُعيّر عنهما 
- أي الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة. فيقال: الحسن ما فيه مصلحة. 
والقبيح مافيه مفسدة, وما خلا منهما لا يكون شيئاً منهما!". 

وهذا راجع إلى ما ذكرناء وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى 
ا جني ماله امه نالتقي غير فت الما تسه ولاف سای 
استحسان المصلحة نما يكون للملائمة واستقباح المفسدة للمنافرة. 

وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضاً ليس للأشاعرة فيه نزاع. بل هما 
عندهم بهذا المعنى عقليّان. أي ممّا قد يدركه العقل من غير توقف على 
حكم الشرع. . ومن توهم أنّ النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب 
شططأ ! ولم يفهم كلامهم. 


(۱) شرح التجريد: ص ۳۳۸. 
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ثالثاً: اهما بطلقان ویراد بهما المدح والذم. ويقعان وصفاً بهذا المعنی 
للأفعال الاختياريّة فقط. ومعنى ذلك: أنّ الحسن ما استحقٌّ فاعله عليه 
المدح والثواب عند العقلاء كافة. والقبيح ما استحقٌ عليه فاعله الذم 
والعقاب عندهم كافة. 

وبعبارة آخری أنّ الحَسَن ما ينبغي فعله عند العقلاء, اي أن العقل عند 
الكل يدوك أله ينيغي فعله. والقییح ما ينبغي ترکه عندهم. أي أن العقل 
عند الكل :يدرك انه لا ينبغي فعله أو ينبغي ترکه. 

وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن والقبح. وسيأتي توضيح 


2 


هذه النقطة. فانها مهمّة جدًا فى الباب. 

وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع. فالأشاعرة أنكروا أن يكون 
للعقل إدراك ذلك من دون الشرع. وخالفتهم العدليّة فأعطوا للعقل هذا 
العو من الادراك. 

تیه ونيا نت ار ا اعد اتن كمون يا ار 
فا بجمیع المعاني التلائة. كالتعلّم والحلم والاحسان. فإتها كمال 
لنفس. وملائمة لها باعتبار مالها من نفع ومصلحة. وممّا ينبغي أن يفعلها 
الانسان عند العقلاء. 

وقد یکون الفعل خا ياعد المعانی. قبیحاً آو لیس بحسن بالمعنی 
ان شاه شا ع یه فش لاه تیم ا يفوا 
عنه: اه غذاء للروح* ولیس حسناً بالمعنی الاوّل أو التالت. فإنّهِ لا بدخل 
عند العقلاء بما هم عقلاء فیما ينبغي أن یفعل. ولیس كمالاً للنفس وإن 
كانهو كمال الصوك ينا ف د دی فى ال إل ول الح 


(#) كأنٌ هذا التعبير يريد أن يحاول قائلوه به دعوى أن الغناء كمال للنفس فى سماعه. وهو 
مغالطة وإيهام منهم . 


۳۷۹ اصول الفقه / الجزء الثانى 
ا س ا ا تج اجه( 7 3 


من هذه الجهة. ومثله التدخين أو ما تعتاده اللفس من المسکرات 
والمخدرات. فان هذه حسنة بمعنی الملائمة فقط. ولیست كمالاً للنفس 
ولا ممّا ینبغی فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. 
۲ -واقعيّة الحسن والقبح في معانیه ورأي الأشاعرة: 

إِنّ الحسن بالمعنی الاوّل أي الکمال - وکذا مقابله أي القبح آمر 
واقعى خارجى لا بختلف باختلاف الأنظار والاذواق. ولا يتوقف على 
وود من يدركه ويعقله. بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين. 

وهدا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصیل. فنقول: 

اما الحسن بمعنى «الملائمة» ‏ وكذا ما يقابله -فلیس له فى نفسه 

بازاء في الخارج يحاذيه ويحکي عنه. وان تن منشوّه قد يكنون اما 
خارجیّا. کاللون والرائحة والطعم وتناسق الاجزاء. ونحو ذلك. بل حسن 
الشىء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاصٌء فإنّ الانسان هو الذي 
یتدوّق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا 
الشی ء ملائماً للفسه, فیکون حسناً عنده. أو غير ملائم فيكون قبیحا 
عنده. فاذا اختلفت الأذواق في الشيء کان حسناً عند 0 عند 
آخرین. واذا اتفقوا في ذوق عامٌ كان ذلك الشيء ی د 
آو قبیحا کذلك. 

والحاصل: أن الحسن بمعتی الملائم لیس صفة وافعتة للاشیاء 
کالکمال. ولیس واقعيّة هذه الصفة الا ادراك الانسان وذوقه. فلو لم بوجد 
انسان یتذوّق ولا من یشبهه فی ذوقه لم تکن للأشیاء فى يعد آنفسها 

وهذا مثل ما یعتقده الرأي الحدیت فى الالوان. إذ یقال: نها لا واقع 
لها بل هي تحصل من انعکاسات أطياف الضوء على الأجسام. ففي الظلاء 
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كيك و لمت هناك الوان موجودة بالفعل. بل الموجود حقيقة 
أجسام فیها صفات حقيقيّة هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء 
علیها. ولیس كل واحد من الالوان ¿ الا طيفاً أو أطيافاً فأ كثر ت 

و هکذا تقول في حسن الاشیاء وجمالها بمعنی الملائمة والسیء 
الواقعي فيها ما هو منشاً الملائمة في الأشياء _كالطعم والرائحة ونحوهما 
- الذي هو كالصفة في الجسم. إذ تكون منشأ لانعكاس اطياف الو 

کا تقمن الل والألم أيضاً أمران واقعيّان. ولكن ليسا هما الحسن 
والقبح اللذان ليسا هما من صفات الأشياء. واللبدة والالم من صفات 
النفس المدركة للحسن والقبح. 

۲ - وأمًا الحسن بمعنى «ما ينبغي | ن يفعل عند العقل» فكذلك ليس له 
واقعيّة إل إدراك العقلاء ا فقل: تطابق ارا العقلاء. والكلام فيه كالكلام 
في الحسن بمعنى الملائمة. وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على 
المدح والذم او إدراك العقل للحسن والقبح. 

وعلی هذاء فان كان غرض الاشاعرة من انکار الحسن والقبح انکار 
واقعیتهما بهذا المعنی من الواقعنة فهو صحیح. ولکن هذا بعید عن اقوالهم. 
لاه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع. فإنه يُعلم 
منه أله ليس غرضهم ذلك. لا ن حكم الشارع لا بجعل لهما واقعيّة 
وخارجيّة. كيف! وقد رتبوا على ذلك وجوب المعر فة والطاعة لیس 
بعقلي بل شرعي. وان ن كان غرضهم انکار ادرالك العقل - کما هو الظاهر من 
اقوالهم - فسيأ تي تحقیق الحقّ فيه وأتهم ليسوا على صواب ب في ذلك. 
۳-العقل العملى والنظري: 

ان المراد من العقل یقو لون: ار العقل یحکم بحسن الشيء أ 9 
قبحه بالمعنی الثالث من الحسن والقبح - هو «العقل العملي» في مقابل 
«العقل النظر ى». 
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ولیس الاختلاف بين العقلین إلا بالاختلاف بين المدرکات. فان كان 
المدرك - بالفتح - مما ينبغي أن یفعل أو لا یفعل - مثل حسن العدل وقبح 
الظلم - فیّسمی ادراکه «عقلاً عملیا». وان کار ن المدرك ممّا ينبغي | ن بعلم 
- منل قولهم: «الکل أعظم من الجزء» الذي لا علاقة له بالعمل - فيُسمّى 
ادرا که «عقلا نظريّا». 

ومعنی حکم العقل -علی هذا -لیس الا ادراك أن الشیء متا ینبغی 
ان يفعل أو يُترك. وی ال هو جر ولا آمر ونهي الا بمعنی 
ان هذا الادراك يدعو العقل إلى العمل. أي يكون سببأ لحدوث الارادة فى 

إذاء المراد من الأحكام العقليّة هی مدركات العقل العملى واراؤه. 

وين ها تدرف البراة من سنا لنش فلت ا ا 
الأول إنّ المراد به هو العقل النظری. لأنّ الكمال والنقص مما ينبغى ان 
على لا متا ديقي آن عمل. نعم. إذ آدرك العقل كمال الفعل أو نقصه. فا 
1 ینبغی فعله أو ترکه. فیستعین العقل العملي بالعقل النظري. 
او فقل: يحصّل العقل العملي فعلاً بعد حصول العقل النظري. 

وکذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنی الثاني هو العقل 
النظري. لأنّ الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة ممّا يتبغي أن يُعلم. 
ویستتبع ذلك ادراك 1 ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم. 

ومن العجیب! ما جاء في جامع السعادات (ج ۱ ص ۰٩‏ المطبوع 
بالتجف سنة ۱۳۹۸) إذ يقول رد على الشيخ الرئیس خریت هذه 
الصناعة: «إنّ مطلق الادراك والارشاد الما هو من العقل النظري فهو 


)١(‏ فى ط ۲ زيادة: «أن» وعلی فرض اثبات هذه لابد من حذف «إن المراد به» في السطر 
ال 
يي 
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بمنزلة المشیر الناصح. والعقل العملي بمنزلة المنفذ لاشاراته». 

وهذا منه خروج عن الاصطلاح. وما ندري ما يقصد من «العقل 
العملي» إذا كان الارشاد والتصح للعقل النظري؟ ولیس هناك عقلان في 
الحقيقة كما قدّمناء بل هو عقل واحد. ولکن الاختلاف في مدرکانه 
ااه وال ن لاه ی ان ع راعش یاو 
رمن الل الل تفش الع والاراده سال :وه اراد عقا 
حکم العقل العملی بالحسن و القبح 

ن انشا ن اذ يدرك ان ن الشيء ل وت ای او لا ينبغي 

5 فيذمٌ فاعله. لا بحصل له هذا الادراك جزافاً ااا - وهذا شان 
كل مک ادت يل ار یه سبب. وا ل ا E EO‏ 
خسة وا ا ا 
التحسين والتقبيح العقليتين. فنقول: 

الاول: آن يدرك أن هذا الشیء كمال للنفس او نقص لها فان ادراك 
الفقل ا یه افطل تیمک ری 
- تحصیلاً لذلك الکمال أُو دفعاً لذلك النقص. 

الثاني: أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها إمّا بنفسه أو لما فيه 
من نفع عام أو خاصٌ. فر ميق قله اا ج ال 
فعا القند 

وگ من هذين الإدراكين - أعني إدراك الكمال أو النقص. وإدراك 
الملا نمة او عدمها - یکون ۷ بحوین: 

دان یکون الادراد لواقحة ج فيه تاه فیگون حكن الانستان 

بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصيّة. وهذا الادراك لا يكون بقوة 
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العقل. لان العقل شانه إدراك الامور الكلية لا الأمور الجزنية. بل اما 
يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحش أو الوهم أو الخیال. وان كان مثل 
هذا الادراك قد يستتبع تدخا 3 لفاعله. ولكن هذا المدح أو الم لا 
5 أن س غفل ول نقد ي اي لذت سا 
سببه تحكيم العاطفة الشخصيّة. ولابأس بهذا التعبیر. 
- أن يكون الادراك لأمر كلّى. فيحكم الانسان بحسن الفعل لكونه 

كمالاً للنفس كالعلم والشجاعة. او لكونه فيه مصلحة نوعيّة كمصلحة 
العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الانساني. فهذا الادراك انما يكون بفو: 
العقل بما هو عقل. فیستتبع مدحاً من جمیع العقلاء. 

وکذا في إدراك قبح الشيء عار كو ها لی کالعها .ار 
لكونه فيه مفسدة نوعيّة کالظلم. فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع 
ذمّآً من جميع العقلاء. فهذا المدح والذمٌ إذا تطابقت عليه جميع آراء 
العقلاء باعتبار تلك الم صلحة او المفسدة التو او باعتبار ذلك 
الكمال أو النقص النوعيّين. فإنّه يعتبر من الأحكام العقليّة التي هي موضع 
النزاع. 

وهو معنى الحسن والقبح العقليّين الذي هو محل النفي والاتبات. 

وتُسمّى هذه الأحكام العقليّة العامة «الآراء المحمو دة» و «التاديبات 
الصلاحية». وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم براسه في 
مقابل القضايا الضروريّات. فهذه القضايا غير معدودة من قسم 
اور پاک كنا موحي يض الات و ا اع كا سيا قن 
دليلهم. وقد ا وفيت ذلك في الجزء الثالث من «المنطق» في مبادی 
القیاسات. فراجع. 


(۱) راجع المنطق للمو لف#ْ: ص ۳۶۶ 
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ومن هنا يتّضح لکم جيّداً أن العدليّة إذ یقولون بالحسن والقبح 
العقلیّین يريدون أَنّ الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة 
المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي الى تاش هلها اراك عابنا 

والقضايا المشهورة لیس لها واقع وراء تطایق الا رام اي أن واقعها 
ذلك. فمعنی حسن العدل أو العلم عندهم ان فاعله ممدوح لدى العقلاء 
ومعنی قبح الظلم والجهل ان فاعله مذموم لدیهم*. 

ویکفینا شاهداً على ما نقول - من دخول أمثال هذه القضایا في 
المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة وأنّها ليست من قسم 
المسمّاة بالمحمو دة. وربما خصّصناها باسم الشهرة. اذ لا عمدة لها الا 
الشهرة. وهي آراء لو خلي الانسان وعقله المجرّد ووهه وحشّه ولم 
يودب بقبول قضایاها والاعتراف بها... لم بقض بها الانسان طاعة لعقله أو 
وهمه أو حسّه. مثل حکمنا بان سلب مال الانسان قبیح. وان الكذب 
قبیح لا ينبغي أن يقدم علیه...» وهکذا وافقه شارحها العظیم الخواجا 
نصير الدین الطوسی(. 

الثالث: ومن آسباب‌الحکم بالحسن والقبح «الخُلق الانسانی» الموجود 
في کل إنسان على اختلافهم في آنواعه, نحو خُلق الکرم والشجاعة. فان 
وجود هذا الحْلق یکون سبباً لادراك أنّ أفعال الكرم ‏ مثلاً ‏ ممّا ينبغى 
فعلها فيمدح فاعلها. وأفعال البُخل مما ينبغي تركها فيذمٌ فاعلها. 
(#) ولا ينافي هذا أن العلم حَسَن من جهة أخرى وهي جهة كونه كمالاً للنفس, والجهل قبيح 

لکونه نقضانا . 

(۱) راجع الاشارات: الجزء الاوّل في علم المنطق ص .5١5‏ 
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وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو 
الس آلا ا مت جد الكقال ااي اد لنقص. بل بدافع الخُلق 
الموجود. 

وإذا كان ¿ هذا الخُلق عامّاً بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح 
۱ بينهم تنطابق عليه آراژهم. ولكن انما يدخل في دا النزاع اذا 
كا ن الكلى مو هه اخرى :فيه كمال لى اه تاه عا و خر فیرش 
ذلك إلى المدح والذمٌ. ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن 
«الخلقیّات» في المنطق (ج ۳ ص "٠١‏ لتعرف توجيه قضاء الخلق 
الانساني بهذه المشهورات 

الرابع: ومن أسباب الحکم بالحسن والقبح «الانفعال النفساني» نحو 
الرقة والرحمة والشفقة والحیاء والانفة والحميّة والغیرة... إلى غير ذلك من 
انفعالات التفس التي لا یخلو منها إنسان غالبا 

فنری الجمهور یحکم بقبح تعذیب الحیوان اتباعأً لما في الغريزة من 
الرقة والعطف. والجمهور یمدح من يعين الضعفاء والمرضی ويعنى برعاية 
الأيتام والمجانین بل الحیوانات. لاله مقتضی الرحمة والشفقة. ویحکم 
بقبح کشف العورة والکلام البذي» لاه مقتضی الحیاء. ویمدح المدافع 
غاا فل تیالو ی وا مر ده مين ال وال الى 
غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامّة بين الناس. 

ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدّان حسناً وقبحاً عقليّين. بل ينبغي أن 
شتا فاظن او اتفعالتين ك الها ا هذه غير امین 
ب«الانفعاليات». ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع 
مع الأشاعرة. ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه 


(۱) الصفحة ۲۶۶ من طبعتنا الحديثة . 
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الأحكام. لأنّه ليس للشارع هذه الانفعالات. بل يستحيل وجودها فيه. 
لها من صفات الممکن. واا نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم 
العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأدیبات الصلاحية على ما 
سيأتي ‏ فباعتبار أنّ الشارع من العقلاء بل رئیسهم. بل خالق العقلء فلابدٌ 
أن یحکم بحکمهم بما هم عقلاء ولکن لا يجب أن یحکم بحکمهم بماهم 
عاطفیّون. ولا نقول: إن الشارع يتابع الناس في احکامهم متابعة مطلقة. 

الخامس: ومن الاسیاب «العادة عند الناس» کاعتيادهم احترام القادم 
مثلاً ‏ بالقيام له. واحترام الضیف بالطعام. فیحکمون لأجل ذلك بحسن 
القيام للقادم واطعام الضیف. 

والعادات العامة كثيرة ومتنوعة. فقد تکون العادة تختص باهل بلد او 
او وقد تعمٌ جمیع الناس في جمیع العصور أو في عصرء فتختلف 
لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة. قتكون مشهورة عند 
القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. 

وکما یمدح الناس المحافظین علی العادات الان تون المستهینین 
بهاء سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقليّة او عاطفيّة او شرعيّة. او 
سيتة قبيحة من |حدی هذه النواحي؛ فتراهم یذمّون من یرسل لحیته <١‏ 
اعتادوا حلقها ویذمّون الحلیق إذا اعتادوا ارسالها وتراهم يد مون من 
پلیس غير المالوف عندهم لمجرّد هم لمیعتدوالبسه. بل ریما یسخرون 
به 5" بعدونه قارفا 

وهذا الحسن والقبح ایض ليسا عقليّين. بل ينبغي أن سا عاد تيف 
لا * منشاهما العادة. و القضايا فیهما في عرف المناطقة «العاديّات». 
ولذا لا يدخل أيضاً هذا الحسن والقبح في محل النزاع. اقول تن 
أيضاً بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه. لم لم سکیا فا 
بما هم عقلاء بل بما هم معتادون 5 بدافع العادة. 
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نعم. , بعض العادات قد تکون وی لحکم الشارع. متل حکمه 
حه ا الو اي اللا خی الاد لسن عند لا 
الحكم لا لأجل المتابعة لحکم الناس. بل نالف الناس فى زتهم علی 
وجه یثیر ف فيهم الشخريّة والاشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس 
ڪا ای ی ین با مسر از 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا وقد أطلنا الکلام لفرض كشف 
الموضوع كشفاً تام - أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضعاً 
للنزاع مع الأشاعرة. بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو 
تقصه على نحو كلي وما كان سببه إدراك ملائمته أو عدمها على نحو كلّي 
كا نين حوة IT‏ وتو رف ان نّ الأحكام العقليّة 
الاه من هده اتات هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء. وهي التى 
الال ارا ی ی 
الخلط في كلام جملة من الباحتين عن هذا الموضوع. 
۵-معنی الحسن والقبح الذاتيّين 

إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: 

- ماهو «علة» للحسن والقبح. ويُسمّى الحسن والقبح فيه 
ب«الذاتلین» مثل العدل والظلم والعلم والجهل,. فان العدل بما هو عدل لا 
يكون اله متا ادا أي | لمت نا دن عنوان «العدل» فإنه لابد أن 
يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويُعدٌ عندهم محسناً. وكذلك الظلم بما هو 
ظلم لا يكون الا قبيحاً. أي أله متى ما صدق عنوان «الظلم» فان فاعله 
مذموم عندهم ويَُعدٌ مسيئا. 

۲ ما هو «مقتض» لهماء ویسمّی الحسن والقبح فيه ب«العر ضیّین» 


)١(‏ راجع الوسائل: ج ۲ ص ۶ لباب امن ازات أحكام الملابس. 
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مل تعظیم الصدیق وتحقيره. فإنّ تعظیم الصدیق لو حُلي ونفته فهو 
حسن ممدوح علیه. وتحقیره كذلك قبيح لو خُلَي ونفسه. ولکن تعظیم 
الصدیق بعنوان أنّه تعظیم الصدیق يجوز أن یکون قبیحا مذموما. كما إذا 
كان سبباً لظلم ثالث. بخلاف العدل, فإنّه بستحیل أن یکون قبیحا مع بقاء 
صدق عنوان «العدل». كذلك تحقیر الصدیق نو ان اند تحقیر له يجوز ان 
یکون حسناً ممدوحاً علیه. كما إذا كان نميا لنجاته. ولکن یستحیل أن 
یکون الظلم حسناً مع بقاء صدق عنوان «الظلم». 

۳-ما لا علية له ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلاً. واّما 
قد يتصف بالحسن تارة اذا انطیق عليه عنوان حَسن کالعدل. وقد يتصف 
بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان : قبيح کالظلم. وقد لا ينطبق عليه 
تون ها هل یکین تا وله فی کاتسا فا یه 
للتأدیب و قبیح للتشفي. ولا خسن ولا قبیح. کضرب غير ذي الروح. 

ومعنی کون الحسن أو القبح ذاتياً: أن العنوان المحکوم عليه بأحدهما 
بما هو في نفسه وفي حذ ذاته یکون محکوما به. لا من جهة اندراجه 
تحت عنوان اخر, فلا یحتاج إلى واسطة في اتصافه باحدهما. 

و كو ند مت ادها از اوا ا ی خر سیب 
بل یتوشط عنوان آخر, ولکته لو خُي وطبقه كان داخلاً تحت العنوان 
۳ الاتری أن : تعظيم الصدیق لو حلي ونفسه فا دن 

ن «العدل» الذي هو حسن في داته. أي تیدا الا ار تکون له 
وس ما لو كان سبباً لهلاك نفس محترمة كان قبيحاً. لأنّه 
يدخل حينئذٍ بما هو تعظیم الصدیق تحت عنوان «الظلم» ولا بخرج عن 
عنوان کونه تظیما لصدیق. 

وکذلك يقال في تحقیر الصدیق. فانه لو خُلَي ونفته یدخل تحت 
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عنوان «الظلم» الذي هو قبيح بحسب ذاته. أي بهذا الاعتبار تكون له 
مفسدة نوعيّة عامّة. فلو كان سبباً لنجاة نفس محترمة كان حسناً. لأنّه 
پدخل حیتٍ تعت عنوان«الدل» ولا بخرج عن عنوان ار 
للصدیق. 
وأمّا العناوین من القسم الثالث فلیست في حد ذاتها لو غیت 
وآنفتها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح. فلذلك لا تکون لها علّية ولا 
وعلی هذا يتّضح معنی العلية والاقتضاء هنا. فإنّ المراد من العلية أنّ 
العنوان بنفسه هو تمام موضوع حکم العقلاء بالحسن أو القبح. والمراد من 
الاقتضاء أنّ العنوان لو خُلّي وطبعّه یکون داخلاً فیما هو موضوع لحکم 
العقلاء بالحسن أو القبح. ولیس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف 
من معناهما أله بمعنی التأثير والایجاد. فإلّه من البدیهی أنه لا علية 
ولا اقتضاء لعناوین الافعال في أحكام العقلاء إلا من باب علَيّة الموضوع 
ا 
7 أدلة الطرفین ۱ 
بتقديم الأمور السابقة نستطیع أن نواجه أدلّة الطرفین بعین بصيرة. 
لنعطی الحکم العادل لأحدهما وناخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن 
ذلك فی جاده موادء فتقول: 
ایاد گرا ان قطن السو ع ی ا النشهورات: و 2 
(۱) إن شئت الوقوف على مصادر الأدلة وتفاصیلها راجم المستصفی للغزالي: دج ۱ص ۵۵ 
وشرح التجرير لقوشچي: ص ۲۷ وكشف لدان للعلامة 0 0 ". والقسوانين 
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إلى ما کنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أنّ المشهورات قسم 
يقابل الضروريّات الست كلها. ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة 
- وهو اه أدلتهم اذ يقولون: 

لو كانت قضيّة الحسن والقبح ممّا يحكم به العقل لما كان فرق بين 
حكمه فى هذه القضيّة وبين حكمه بأنّ الكل أعظم من الجزء. ولکن 
الفرق موجود قطعاء اذ العکم التانی لا یختلف فیه اثنان مع وقوع 
الاختلاف فى الاوّل. 

وهذا الدئیل من نو القیاس الاستنتاني قد استثني فیه نقیض التالي 

والخؤا هه أن النقدبه الاوك دوسي الشملة الق ای وة 
وا بل شتا هدم فا بای "سد لس رش که فلت برخم 
المشهورات. وقضيّة ان الکل اعظم من الجزء» من الاولیّات الیقینیّات. 
فلا ملازمة بینهما ولیس هما من باب واحد حتّی یلزم من کون ال شا 
الونی متا یحکم a‏ بینهما وبین القَضيّة الشانية. 
وينبغي أن نذکر جمیع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأُوَليّات. لیکون 
أكثر وضوحاً بطلان قياس إحداهما على الأخرى. والفارق من وجوه 

الاول: ان الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملى. والحاكم فى 
الاوّلیّات العقل النظری. 

الشاني : ار" القضتهة التأدبييئة لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء. 
والاوّلیّات لها واقع خارجي. 

التالث: ان القع اناد يي لا بجب ان یحکم بها كل عاقل لو ا 
ونفته ولم یتادّب بقبولها والاعتراف بها. كما قال الشیخ الرئیس على 
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ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثانی". وليس كذلك القضيّة 
الأوّليّة التي يكفي تصوّر طرفيها في الحکم. فإنّه لاب ألا یش عاقل فى 
الحكم بها لاوّل وهلة. 

۲ - ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقلیّین أن قالوا: إِنّه لو كان 
ذلك عسقلیا لتا اختلف حسن الاشیاء وقبجها باختلاف الوجوه 
والاعتبارات. كالصدق إذ يكون مه مازعا عليه ا اوا عليه 
إذا كان فیه ضرر کبیر. وكذلك الکذب بالعکس یکون مذموما علیه 
وممدوحاً عليه إذا كان فيه نفع کبیر. کالضرب والقیام والقعود ونحوها معا 

الوا عن هذا الدلين وا اه ر تاد اوه ای هه 
الأشياء وقبحها على آنحاء ثلائة. فما كان ذاتيّاً لا يقع فيه اختلاف. فان 
العدل بما هو عدل لا یکون قبیحا ابداء وکذلك الظلم بما هو ظلم لا یکون 
حسناً أبداً. أي | مادام عنوان «العدل» اجه فهو دوع ومادام 
عا «الظلم» صادقا فهو مذموم. اما ما کان وهنا فانه يختلف 
بالو جوه والاعتبارات. فمثلاً الصدق ان دخل تحت عنوان «العدل» کان 
دوا وان دخل تحت عنوان «الظلم» كان غا وكذلك الکذب وما 
ذکر من الامشلة. ۱ ۱ 

والخلاصة: أنّ العدليّة لا يقولون بأنّ جمیم الأشياء لاب أن تتصف 
بالحسن أبداً أو بالقبح ابداء حتّى يلزم ماءذکر من الاشکال. 

۳ وقد استدل العدليّة على مذهبهم بما خلاصته: 

نه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من 
غير اعتبار شرع. فان ذلك يدركه حتّی منكر الشرائع. 


.۲۸۱ راجع ص‎ )١( 
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واجیب عنه بان الحسن والقبح في ذلك بمعنی الملاء‌مة والمنافرة أو 
فحت یه اکتا الم وه شین لا نزاع فیه. وأمًا بالمعنی المتتاز ع 
فيه فاا لا نسلم جزم العقلاء به. 

ونحن نقول: إن من بذعي ضرورة حکم العقلاء بحسن الاحسان 
وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الاحسان ودمّهم لفاعل الظلم. 
ولا شك في أن هذا المدح وال من العقلاء ضروريّانء لتواتره عن جميع 
الناس. ومنكره مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدّمنا - شعوژهم بان 
العدل كمال للعادل وملاءمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. وشعورُهم 
بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. 

٤‏ - واستدل العدليّة ایضا بان الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من 
طريق الشرع. فهما لا پثبتان أصلاً حتّى من طريق الشرع. 

وقد صوّر بعضهم هذه ان ۱ الاتی: 

ان الشارع إذا آمر بشیء فلا يكون حسناً الا إذا مدح مع ذلك لفاعل 
ا وإذا نهی عن شيء فلا يكون ق قبيحاً إلا إذا ذم لفاعل عليه. | 
E‏ يجب ان یمدح الشارع فاعل المأمور به ويذمٌ فاعل المنهي 
عنه؟ الا اذا كان ذلك واجباً عقلاً. فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهی 
عنه على حكم العقل. وهو المطلوب. 

00 الشارع مدح فاعل المأمور به وذمٌ فاعل المنهی عنه 
والمفروض ان مدح الشارع ثوابه وذمّه عقابه. فمن أين نعرف أله صادق 
في مدحه ودذمّه الا اذا ثبت أن الکذب قبیح عقلاً بستحیل عليه. فیتوقّف 
ارا د فلو لم يكن لهما نبوت 
عقلا فلا بوت لهما شر 

وقد TE‏ اله رك ف وز 
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الى مد حسناً آن یتعلق به الأمر. وفي كونه قبيحاً أن تع بتعلق به النهي. 
والأمر والنهی - حسب الفرض - ابتان وجداناً ولا حاجة الی فرض 
ثبوت مدح وذمٌ من الشارع. 

وهذا الکلام - في الحقيقة - يرجع إلى أصل النزاع في معنی الحسن 
والقبح. فیکون الدلیل وجوابه صرف دعوی ومصادرة على المطلوب. لا 
المستدل يرجع قوله إلى أنّه يجب المدح والذمٌ عقلاً. لاّهما واجبان فى 
اتصاف الشيء بالحسن والقبح. والمجيب برجع قوله إلى أنهما لا يجبان 
عقلاً لأنهما غير واجبین ذ في الحسن والفیح. 

وا خن مضيو يو از نان على موحد غل 

اله من المسلم عند الطرفین وجوب طاعة ۳ والنواهى ي الشرعيّة. 
وکذلك وجوب المعرفة. وهذا الوجوب عند الاشاعرة وجوب شرعی 
حسب دعواهم. فتقول لهم: : من أين ينبت هذا الوجوب؟ لابد أن 5 
بأمر من الشارع. فننقل الكلام إلى هذا الامر. فتقول لهم: :فق اين تحب 
طاعة هذا الأمر؟ فان كان هذا الوجوب :عقفلا فهو السطلوب. وان کان 

درن لحان له من آمر ولابدّ له من طاعة فتنقل الکلام الید... 
وک نمضي إلى غير النهاية. ولا نقف حتی ننتهی إلى طاعة وجوبها 
عقن لا تتوقّف على آمر الشارع. > وهو المطلوب. 

بل ثبوت الشرائع من أصلها بتوقف على التحسین والتفبیح العقلیّین. 
ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال تبوتهاء لانا ننقل الکلام إلى 
هذا الطریق الشرعي فیتسلسل إلى غیر النهاية. 

والنتیجة: ان ثبوت الحسن والقبح شرعا | يتوقّف على ثبوتهما عقلا. 


ادراك العقل للحسن والقبح 

بعد ما تقدّم من ثبوت الحسن والقبح العقلیّین في الافعال. فقد نسب 
بعضهم إلى جماعة الأخباريّين ‏ على ما بظهر من کلمات بعضهم ‏ انکار 
الحسن والقبح الواقعيّين بادراك العقل. 

والشيء الثابت قطعاً عنهم على الاجمال القول بعدم جواز الاعتماد 
على شیء من الادراکات العقلية فی اثبات الاحکام الشرعيّة. وقد فشر 
هذا القول بأحد وجوه ثلاثة* حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم: 

١‏ انکار ادراك العقل للحسن والقبح الواقعیّین. وهذه هي مسألتنا 
تي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. 


(۱) قد تنسب هذه المقالة إلى الأمين الاسترابادي والسيّد الجزاثري والمحدّث البحرانية 
ونحن لم نتحقق تلك النسبة. راجع الفواند المدنيّة: ص ۰۱۳۱-۱۲٩‏ شرح التهذيب 
(مخطوط): ص ۷ الحدائق الناضر ة: ج ١ص‏ ۱۲۳۵ ٠۳۳‏ المقدمة العاشرة. 

)4( سياتي ان هناك وجها رابعا لحمل كلامهم عليه يما اولنا به راي صاحب الفصول الاتی. وهو 
إنكار إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعيّة. وهو وجه وجيه سياتى بيانه وتأييده. وبد 
تحل عقدة النزاع ويقع التصالح بين الطرفين . 
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حكم الشرع. وهذه هي المسالة الاتية في المبحث التالث. 

 '"‏ بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة انکار وجوب 
إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. ومرجع ذلك إلى إنكار 
حكن العقل. وسیأتی البحت عن ذلك فی الجزء الثالث من هذا الکتاب 
بالق ال ۱ 

وعلیه. فان ارادوا التفسیر الاوّل بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح 
لعقلیّین فهو کلام لا معنی له. لاه قد تقدّم أله لا واقعيّة للحسن والقبح 
بالمعنی المتنازع فيه مع الاشاعرة - وهو المعنی الثالث الا ادراك العقلاء 
لذلك وتطابق آرانهم على مدح فاعل الحسن ودمٌ فاعل القییح. على سا 
اوضحناه فیما سبق. 

واذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنی فهو اعتراف بإدراك 
العقل. ولا معنی للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين ادراك العقل لهما 
إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه. نعم. إذا فشروا الحسن والقبح 
بالمعنیین الأوّلِين جاز هذا التفکيك. ولکتهما ليسا موضع النزاع عندهم. 

وهذا الامر واضح لا یحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدّمناه في 
الج ال ول 


ثبوت الملازمة العقليّة بين حكم العقل وحكم الشرع 
ومعنى الملازمة العقليّة هنا على ما تقدّم أنه إذا حكم العقل بحسن 
شيء أو قبحه هل يلزم عقلاً أن حك الغ على طبع 
وهذه هي المسألة الأصولنة ال تخص علمناء وکل ما تقدم من 
e‏ ن كالمقدّمة لها . وقد قلنا سابقاً: :أن و ار فشر کلام - في 
ا الوجوه الثلاتة المتقدمة الذي بظهر من كلام بعضهم ‏ بإنكار هذه 
0 وا الأصوليون فقد أنكرها منهج صاحب الفصول'" ولم نعرف 
باحق أ 7 الملازمة ثابتة عقلاً. فا" اقلا حکم و 
ها العقلاء یت علی حسن 
الاخلال لك - فا الح هذا یکون بادي راي الجميع. فلابدٌ أن بحکم 
الشارع بحکمهم. لا نه منهم بل رئیسهم. فهو بما هو عاقل بل خالق 
العقل كسائر العقلاء لاب ان یحکم بما یحکمون. ولو فرضنا انه لم 
بشارکهم في حکمهم لما كان ذلك الحکم بادي رأي الجمیع. وهذا خلاف 


(۱) الفصول الغر و یة: TV‏ 
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وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة اخری: 

وهي أله لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل كقوله تعالى: 
«أطيعوا الله والرسول4١"‏ فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي. أي 
1 ام هیا هن هل أو ۹ افو ار سادق أي اند أ لأجل الارشاد 
إلى تخب ا اق ای ام مه يها هی حاقل ا وهاو اه 
ا ن مثل هذا الامر من الشارع هل هو آمر تأسيسي. وهذا 
مشیم أله مولو او اله امو تا كبدئ: وهو معنی أنه إرشادي؟ 

لقد وقع الخلاف في ذلك. والعق. اله للارشاد حیت یفرض ار حکم 

العقل هذا كاف لدعوة المکلف إلى الفعل الحَسن وانقداح!" إرادته للقيام 
به» فلاحاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانياً كل تكو عينا بولقو 
بل هو مستحیل, لاه يكون من باب تحصيل الحاصل. 

و فكل مایرد في لسان ن¿ الشرع من الاوامر في موارد المستقلات 
العقليّة لابنٌ أ ن يكون تأكيداً لحكم العقل. اسسا 

نعم. لو قلنا بان ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح 
والذمّ فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الشواب والعقاب من قبل 
المولی, أو اه يلزم منه ذلك بل هو عينه* ولكن لا يدرك ذلك کل احد. 
فيمكن أل يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذمٌ كافيا لدعوة كل احد 


)ال ا (۲) في ط ۲: اندفاع 

(#) الحقّ كما صرح بذلك كثير من العلماء المحققين أن معنى استحقاق المدح ليس إلا 
استحقاق التواب. ومعنی استحقاق الذء لیس الا استحقاق العقاب, بمعنى أنّ المراد من 
المدح ما یعم الثواب لانّ المراد بالمدح المجازاة بالخیر. والمراد من الدّم ما يعم العقاب نان 
المراد به المکافاة بالشر, ولذا قالوا: ان مدح الشار ء ثوابه وذمّه عقابه, وأرادوا به هذا المعنى. 
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إلى الفعل إلا للاْوحدی" من الناس, فلا يستغتي ا کر الناس عن الامر من 
المولى المترتّب على موافقته التواب وعلی مخالفته العقاب في مقام 
الدعوة إلى الفعل وانقیاده. فاذا ورد أمر من المولی في مورد حکم العقل 
المستقلّ فلا مانع من حمله على الامر المولوي, الا إذا استلزم منه محال 
التسلسل كالأمر بالطاعة والامر بالمعرفة. بل مثل هذه الموارد لا معنی 
لاْن یکون الامر فيها مولويًا. لأنه لا يترتّب على موافقته ومخالفته غير 
ما كر ف علی متعلّق المأمور به, نظیر الا ر بالاحتیاط فى آطراف العلم 
الاجمالي. 
توضیح و تعقیب: 

الحقّ اد الالتزام بالتحسین والتقبیح العقليّين هو نفس الالتزام 

بتحسین الشارع و تقبیحه. ۳ ا لاه من جملتهم. هما 

0 آحدهما يلزم الاخر. وان توهم ذلك بعضهو!". 

ا أكثر الأصولين والكلاميّين لم اهف عنما انين كدر لبي 
بل لم یعتو نوا الا مسالة واحدة. هي مسالة التحسين والتقبيح العقلیّین. 

وعلیه. فلاوجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسین 
والتقبیح. وأمّا نحن فإنّما جعلنا الملازمة مسألة مستقلّة فللخلاف الذي 

ومن العجيب! ما عن صاحب الفصول ند من إنكاره للملازمة مع 


(۱) في ط ۲: للاغذاذ . 

١‏ قال في التقريرات: اعلم أنّ المعروف بين من تقدم على الفاضل التوني اكتفاؤهم عن هذا 
العنوان بعنوان مسألة إثبات إدراك العقل للحسن والقبح. وأوّل من جعل هذا المبحث عنواناً 
اخ هواس ا وا اع و ال الک و ماکان 
ونفى الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي. مطارح الأنظار: : ص ۲۳۰ وراجع الوافية للفاضل 
اووس 1ط معي الق تسام 
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فوله بالتحسین والتقبیح العقلیین. وكأ نه ظنَ أنّ کل ما آدرکه العقل من 
المصالح والمفاسد - ولو بطریق نظري أو من غير سبب عام من الاسباب 
المتقدّم ذكرها - يدخل في مسألة التحسين والتقییح. وأنّ القائل بالملازمة 
يقول بالملازمة أيضاً في مثل ذلك. 

ولكن نحن قلنا: ان قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت 
عليها آراء العقلاء و ور ل وفي مثلها 
تقول بالملازمة لا مطلقاً. فلیس كل ما آدرکه العقل من ای سبب کان ولو 
لم تتطابق عليه الاراء ۳ تطابقت ولکن لا بما هم عقلاء بدخل فى هذه 
الال ' 

وقد ذكرنا نحن سابقاً: أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب 
العادة أو الانفعال ونحوهما وما يدركه لامن سبب عام للجميع لا يدخل 
في موضوع مسألتنا. 

و ها تیان یی ها فنقول: 

إِنّ مصالح الأحكام الشرعيّة المولويّة التي هي نفسها ملاکات احکام 
الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولناء إذ لا يجب فيها أن 
تكون هي بعينها المصالح العموميّة المبنيّ عليها حفظ النظام العام وإبقاء 
النوع التي هي اعني هذه المصالح العموميّة ‏ مناطات الأحكام العقلية 
في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين. 

وعلى هذا. فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات 
الأحكام الشرعيّة. فإذا ادرك العقل المصلحة في شيء او المفسدة في اخر 
ولم يكن إدراكه مستندا إلى ادراك المصلحة أو المفسدة العامّتين اللتين 
يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء. فائه - اعني العقل ‏ لا سبيل له إلى 
الحكم بأنّ هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل. 
إذ يحتمل أنّ هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل. أو أن 


المستقلات العقلتة / الملازمة بين حکم العقل وحکم الشرع ۳۹۷ 


هناك مائعاً يمنع من حكم الشارع على طبق ما آدرکه العقل وان كان 
ما أدركه مقتضياً لحكم الشارع. 

ولأجل هذا نقول: إِنّه ليس کل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به 
العقل. والى هذا يرمى قول امامنا الصادق ب1 :«إنّ دين الله لا يصاب 
الل وا جل هذا اها همعن لز اتن ا ا ا 
الشرعيّة على الأحكام. 

وعلی هذا التقدیر. فان كان ما أنکره صاحب الفصول والأخباریُون 
من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدرکات العقليّة التي هي ليست 
من المستقلات العقليّة التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. فان 
انکارهم في محلّه وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فیه. ولکن هذا آمر 
اجنبی عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقليّة. 

وإن كان ما آنکروه هي مطلق الملازمة حتّى في المستقلات العقليّة 
-كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم ‏ فهم لیسوا على حقّ فیما آنکروا. 
ولا مستند لهم. 

وعلى هذا. فيمكن الصا بين الطرفين عه کلام الا خباربین 
وصاحب الفصول بما ن وما آوضحناه. ولعله لاياباه بمض كلامهم. 


)١(‏ في ط ۲: العقل, نقله في البحار عن عليّ بن الحسین ليه بلفظ «إِنّ دين الله لا يصاب 
بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ...» بحار الأنوار: ج ۲ ص 2۲۰۳ 1۱ 


الباب الثاني 


غير المستقلات العقلية 


“© 


لمهيسد: 

تیه أن قلنا ان المراذ من «غير المستقلات العقليّة» هو مالم یستقل 
یقن الوصول إلى النتيجة. بل یستعین بحکم شرعي* في 
إحدى مقدّمتي القياس (وهي الصغرى) والمقدّمة الأخرى (وهي الکبری) 
ا با و ا 
في المقدّمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. 

متاله حکم العقل بالملازمة بين وجوب ذى المتقدمة رعا وبين 
وجوب المقدّمة شرعا. 

وهذه الملازمة العقليّة لها عدّة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعاً 
للنزاع, ونحن ذاكرون هنا هم هذه المواضع في مسائل: 


(۴) قلنا: «يستعين بحكم شرعي» ولم نقل:«إِنّ المقدّمة شرعيّة» لتعميم بحث غیرالمستفلات 
العقليّة لمسألة الإجزاء, فان صغرى مسألة الاجزاء هكذا:«هذا الفعل إتيانٌ بالمامور به 
شرعأ» والحكم بان ¿ الفعل إتيا ن بالمأمور به یستعان فیه بالحکم الشرعي. وهو الأمر 
المفر وض بو ته . 


المسألة الأول 
الاچزاء* 

تصد بر : 

لاك فى أن المکلف اذا قعل بما آمر به مولاه علی الوجه المطلوب 
-أي أتى بالمطلوب على طبق ما آمر به جامعاً لجمیع ما هو معتبر فيه من 
الأجراء آو الشرائط شرعيّة آو عقلیّة - فان هذا الفعل منه بعتبر امتنال 
لنفسی ذلك ال"مر. سواء کان الامر اختیاریا واقعیاء آو اضطراریا. او ظاهریٌا. 

ولیس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف. 

وکذا لاشك ولا خلاف فی أن هذا الامتتال علی تلك الصفة بسجزی 
وكش ومع اماق اح es ac‏ 
عليه من التكليف علی‌الوجه المطلوب. وكفى. 

وحينئذٍ بسقط الأمر الموجّه إليه. لأنّه قد حصل بالفعل ما دعا إليه 
وانتيى امه و تیان أن بيقن يعن بعك ل غ خد وا كان فد دعا ال 
لانتهاء آمد دعوته بحصول غایته الداعية الیه. الا اذا جوّزنا المحال وهو 
حصول المعلول بلا علّة**. 


(48) اللإجزاء: مصدر «أجزأ» اي آغنی عنه وقام مقامه . 
(8) وإذا صح أن يقالشيء في هذا الباب فليس فيإجزاء الماتی به والا کتفاء بامتثال الامر. > 


۳۲ أصول الفقه / الجزء الثانى 
ا تجح ا ب سا الجر الكادن 


وإِنّما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع في مسألة الاجزاء فيما إذا كان 
هناك أمران: آمر الى واقعي لم یمتتله المکلف امّا لتعذّره عليه أو لجهله 
هآ هن ثانوي إمّا اضطراري في صورة تعذر الأول وإمّا ظاهري في 
صورة الجهل بالاوّل. فإنّه إذا امتثل المكلّف هذا الأمر التانوي الاضطراری 
أو الظاهري ثم زال العذر والاضطرار أو زال الجهل وانکشف الواقع صح 
الخلاف في كفاية ما آتی به امتثالاً للأمر الثاني عن امتثال الأمر الاوّل. 
واجزائه عنه اعادةٌ في الوقت وقضاء في خارجه. 

ولاحل هذا عقدت هذه الفساله (مستالة الاخذاء). 

وحقیقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة -عقلاً ‏ بين الاتیان بالمأمور 


د فان هذا قطعي كما قلنا في المتن -ولنما الذي يصح أن ع يقال ویبحث عنه ففي جواز الامتثال 
م الى يدلا عن امال اول على وجه يلغى الامتثال الأوّل ويكتفى بالثاني. وهو 
خارج عن مسألة الاجزاء. ويعبّر عنه في لسان الأصوليّين بقولهم: «تبديل الامتثال 
بالامتثال» 

وقد يتصوّر الطالب أنّ هذا لا مانع منه عقلاً. بان يتصوّر أنّ هناك حالة منتظرة بعد 
الامتثال الأول بمعنی أن نتصور أن الغرض من الامر لم یحصل بمجود الامتنال الاوّل. فلا 
یسقط عنده الان بل یبقی مجال لامتثاله ثانیا. لاسیما اذا کان الامتتال الشانی أفضل. 
ويساعد على هذا التصوير أنه قد ورد فى الشريعة ما يويد ذلك بظاهره مثل ناو فى باب 
اغا هو على ادى عند شور الاد ا فال يتان اا 

والحق عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر, لان الاتيان بالمامور به بحدوده وقيوده 
عله تام لحضول الفرض. فلا تبقی حالة منتظرة بعد الامتثال الأول فیسقط الامر لانتهاء 
آمده کما قلنا في المتن. 

وأمّا ماورد في جواز ذلك فل علی استحباب الاعادة بام آخر نديي. وينبفي أن 
يحمل قوله لإ :«يختار أحبّهما إليه» على أن المراد: يختار ذلك في مقام إعطاء الشواب 
والأجر. لا في مقام امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة [وأنَّ الامتثال يقع بالثاني ](۲). 


(۱) الوسائل: ج ۵ ص 401 الباب ۵۶ من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ 
(۲) لم يرد في ط 5 


غير المستقلات العقليّة / الإجزاء لقا 


به بالأمز الاضطراري أو الظاهري وبين الاجزاء والاکتفاء به عن امال 
الأمر الاوّلي الاختياري الواقعي 

وقد عبّر بعض علماء صر زايطا رین عن هنه اس بقوله: هل 
الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟7" 

والمراد من ۳/9 في كلامه: الاقتضاء بمعنى العلية والتأ ثير. أي 
أنه هل یلزم - عقلا - من آلا تیان انش مور یه مقوط التكليكن. ` شرا 
وقضاءً؟ 

ا هلاه ااا کی ات لجلا رياف الس ل على سا 
ورا الح ف عور اال ن ال ميا لما من مایم لا وميه 
لجعلها من پاپ مباحت الالفاظ. ان ذلك لیس من شوون الدلالة اللفظیة. 

وعلینا آن نعقد البحث في مقامین: الأول في اجزاء المأمور به بالأمر 
الاضطراري. الثاني في اجزاء المامور به بالامر الظاهري. 

المقام الأوّل 
الأمر الاضطراري 

وردت فى الشريعة المطهرة اوامر لا تحصی تخت بحال الضرورات 
وتعذر امتثال الاوامر الأولى أو بحال الحرج فى امتتالهاء مثل انیم 
ووضوء الجبيرة وغسلها. وصلاة العاجز عن القيام أو القعود. وصلا: 

ولا شك في أ نّ الاضطرار ترتفع به فعليّة التكليف. لأنّ الله تعالی 
لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح 
«رفع عن ۳ ما اضطر وا اليه»'". 


)١(‏ راجع مطارح الانظار: ص ۱۸. كفاية الأصول: ص ۶ فواند الاصول: ج اج ۳ج 


f‏ أصول الفقه / الجزء الثانى 
الس بي يي ا اکل کک 


غیر أن الشارع المقدس خرصا على بعض العبادات - لأسكما الصلا: 
الغ لا ترك بحال أمر عباده بالاستعاضة عمّا اضطرّوا إلى ترکه بالاتیان 
يدل غق م فكلا دبالنيق يدلا عن الوه او العسل »وقد ان فى 
الحديث «يكفيك عشر سنین»۲۲. ۳ بالمسح على الجبيرة ل قفن 
غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل. وأمر بالصلاة من جلوس بدلاً عن 
ااا قام وه کر اا تحص من ال راسيو اا نے ها 
اضطرار المكلّف وعجزه عن امتثال الأمر الأوّلِي الاختياري أو في حال 
الحرج في امتناله. ۱ 

ولا شك فی ان هذه الاوامر الاضطرارية هی آوامر واقعيّة حقبقية 
ذات مصالح ملزمة الا راس الاو وقد بى «الاوامر اا ها 
E‏ لحالات طارئة انويّة علی المکف واذا امتتلها المکلف 
ادّی ما عليه فى هذا الحال وسقط عنه التکلیف بها. 

ولکن بقم البحت والتساژل فیما لو ارنفعت تلك السالة الاضطراري 
النانويّة ورجع المكلّف إلى حالته الأولى من التمكّن من أداء ما كان عليه 
واجباً في حالة الاختیار. فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار. 
اولا يجزئه بل لابدٌ له من إعادة الفعل في الوقت أداءً إذا كان ارتفاع 
الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وکا قلنا بجواز البدار* أو إعادته خارج 
الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت؟ 

إن هذا أمر يصح فيه الشكٌ والتساؤل. وإن كان المعروف بين الفقهاء 
في فتاويهم القول بالاجزاء مطلقاً أداءً وقضاء. 


(۱) الوسائل: ج ۲ ص ۹۸۶ الباب ١5‏ من أبواب التيمّم, ح ۱۲ 
(:4) لا نه إذا لم يجز البدار. فان ابتدر فعمله باطل فکیف یجزئ. وان لم یبتدر فلا یبقی مجال 
وال ادر او قشع ورالد 


غير المستقلات العقليّة / الاجزاء ۳۰۵ 
لے 


غیر ان طافهم ان E EO‏ 
البديهيّة'" العقليّة تقضي به. اقاي تصوّر عدم الاجزاء بلا محذور 
عقلی, أعني یمکننا أن نتصوّر عدم الملازمة بين الاتیان بالمأمور به 
بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاختياري. 

تو ضیح ذلك: أنه لا اشکال في ان المأتيّ به في حال الاضطرار 
ای و اوغا ا فا مشاه ان 
الناقص عن الکامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت 
او تا راز ولا شكك في | نّ العقل لا بری بأساً بالأمر بالفعل انيا بعد 
زوال الضر ورة. تحصيلاً للکامل الذي قد فات منه, بل قد يُلزم العقل بذلك 
اذا كان فى الکامل مصلحة ملزمة لا یفی بها الناقص ولا يسدٌ مسد الکامل 

والمقصود الذي نرید أن نقوله بصریح العبارة: ان الإتيان بالنافقص 
ليس بالنظرة الأولى ممّا یقتضی عقلاً الاجزاء عن الکامل. 

فد ایک ها ای اال هغل ال 
ملازمة بين آلاتیان بالتاقص وبين الإجزاء عن الكاملء وامّا لغير ذلك من 
الاسباب. فیجب ان نتبيّن ذلك فنقول: هناك وجوه اربعة تصلح ات 
كلها او بعضها مستندا للقول بالاجزاء نذکرها کلها: 

- انّه من المعلوم أنّ الأحكام الواردة فى حال الاضطرار واردة 
للتخفيف على المكلّفين والتوسعة علیهم في تحصیل مصالح التک‌الیف 
الأصليّة الاو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»'". 

ولیس من شأن التخفیف والتوسعة آن یکلفهم تانیاً بالقضاء أو الاداء. 

وان كان الناقص لا بسد مس الکامل فى تحصیل کل مصلحته الملزمة. 


(۱) في ط الاولی: البديهة . (۲) البقرة: ۱۸۵. 


أصول الفقه / الجزء الثانی 


۲ ار أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطراريّة مطلقة. مثل قوله 
ا وا ا فتیتموا صعيداً طيّباً6!" أى ان ظاهرها بمقتضى 
الاطلاق الاكتفاء بالتكليف الثانى لحال الضرورة. وا الكل مض 
فيه ولیس وراءه تكليف آخر. فلو أن الاداء أو القضاء واجبان أيضاً 
لوجب البيان والتنصيص على ذلك. وإذ لم يبيّن ذلك علم أنّ النا 
يجزئ عن اداء الكامل اداءً وقضاءً. لاسيّما مع ورود مثل قوله لب : 
«إنّ التراب يكفيك عشر سنين»!". 

دان لفقا ال خصو ص انما بجت فيما اذا حدق الفوؤت» ويمكن اه 
يقال: اه لا يصدق «الفوت» فى المقام. لأنّ القضاء اّما فرض فيما إذا 
کانت الضرورة مستمرة فى بجميع وقت الأداء. وعلی هذا التقدبر لا آمر 
بالکامل في الوقت. وإذا لم يكن آمر فقد یقال: اه لا يصدق بالنسبة إليه 
«فوت الفر يضة» أذ لا فريضة. 

وا تا انا كذ ان قبا وی نید ری وف ر ایک ای 
حسب لش کی ال قعل الاق ف ا ی رل تفت ر 
لضرورة قبل انتهاء الوقت. ونفس الرخصة في البدار - لو ثبتت - تشير 
إلى مسامحة الشارع في تحصیل الکامل عند التمکن. والا لفرض عليه 
الا ار خف للکامل. 

إذا كنا قد شککنا في وجوب الأداء والقضاء. والسفروض أن 

وجوبهما لم ننفه باطلاي ونحوه فان هذا شك في أصل التكليف. وفي مثله 
تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما. 

فهذه الوجوه الأربعة كلّها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء 
(١)النساء:‏ ۶۳۲ المائدة: ٩‏ 
(۲) الوسائل: ج ۲ ص ۹۸۶ الباب ۱۶ من ابواب التیمّم. ح ۰۱۲ 


غير المستقلات العقليّة / الاجراء ۳۰۷ 
تست و و 


اا فاو و ال رای ای اهداب امه انیت 
ويتأكّد ذلك فى الصلاة الى هي العمدة في الباب. 


تمهيد: 

للحكم الظاهري اصطلاحان: 

أحدهما: ما تقدّم في أوّل الجزء الأول (ص ۵۰) وهو المقابل للحكم 
الواقعي وإن كان الواقعي مستفاداً من الأدلّة الاجتهاديّة الظبّية. فیختص 
الظاهري بما ثبت بالأصول العمليّة. 

وثانيهما: کل حكم ثبت ظاهراً عند الجهل بالحكم الواقعي التابت في 
علم اه تعالی. فیشمل الحکم الثابت بالامارات والاصول معا. فیکون 
الحکم الظاهري بالمعنی الثاني أعمّ من الأوّل. 

وهذا المعنی الثاني الا هو المقصود هنا بالبحث. فالامر الظاهری: 
دا دض او ما 

به اه لا شک فى آن الا الواقتی فى فوزدی الاصل ولا ماره غير 
ن ات ےا لا عقا ا تا نیت ا 
بالأمازة والاصل لو انفق مخالفتهما له. لأنّه من الواضح أذ كل کف 
غيرواصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجّز عليه. ضرورة أن 
التكليف اما يتنجّز بوصوله بأيّ نحو من أنحاء الوصول. ولو بالعلم 
الإجمالي. 

هذا كله لا كلام فيه. وسيأتي في مباحث الحجّة تفصيل الحديث عنه. 
اّما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو اد الأمر الواقعی 
المجهول لو اك :فته ديقت زانط ن وه مالسا وعد 


۳.۸ اصول الفقه / الجزء التانى 
المکلف - حسب الفرض - على خلافه اثباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل 
المخالف للواقع. فهل يجب على المکلف امتتال الأمر الواقعی فى الوقت 
ادا وفي خارج الوقت قضاء. أو أنه لا يجب شيء عليه بل یجزی ما آنی 
به على طبق الامارة او الاصل ويكتفي به؟ 

تم العمل على خلاف الواقم كما سبق - نارة يكون بالامارة. 
ا عرو اف عن کون الكسات على ی الد 
وانکشاف بمقتضى حجّة معتبرة. فهذه أربع صور. 

ولا ختلاف البحت في هذه الصور مع اتفاق صورتين منها في الحکم - 
وهما صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع 
العمل بمقتضى الاصل - نعقد البحث في ثلاث مسائل: 
۱-الاجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقيناً 

ار قيام الأمارة تارةً يكون فى الاحکام. كقيام الأمارة على وجوب 
صلاة الظهر يوم الحمعة حال الغيبة د عن صلاة الجمعة. ,ال فی 
الموضوعات. كقيام البيّنة على طهارة ثوب صلی به أو ماء توضّأ منه. 3 

والمسعروف عند الإماميّة عدم الإجزاء مطلقاً. في الأحكام 
والموضوعات. 

آمّا فى الأحكام: فلأجل اتّفاقهم على مذهب التخطتة. أي أنّ المجتهد 
بخطئ ويصيب. لأنّ لله تعالى أحكاماً ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم 
والجاهل, أي ان الجاهل مكلف بها کالعالم. غاية الأمر أَنّْها غير منجزة 
بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر* حين جهله. وإِنّما يكون معذوراً في 


(#) الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص أو فحص فلم يعثر. وبقابلهالمقصّر. وهو بعكسه. > 
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المخالفة لو انّفقت له باتباع الأمارة. إذ لا تکون الأمارة عندهم الا طريقاً 
محضاً لتحصيل الواقع.. 

ومع انكشاف الخطا لا يبقى مجال للعذر. بل يتنجّز الواقع حینندٍ في 
حقّه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسدٌ مسده ويعتي عنه. 

لا يصح القول بالاجزاء إلا إذا قلنا: إِنّه بقيام الأمارة على وجوب 
شی تحدث فیه مصلحة ملزمة علی أن تکون هذه المصلحة وافية 
بمصلحة الواقع یتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي. فتکون الأمارة 
مأخوذة على نحو الموضوعيّة للحکم. ضرورة آنه مع هذا الفرض یکون 
ما أتى به على طبق الأمارة مجزئاً عن الواقم. لاله قد أتى بما يسدّ مسدّه 

ولکن هذا معناه التصویب المنسوب إلى المعتزلة! عراز احکام انه 
تعالی تابعة لاراء المجتهدین وان كانت له احکام واقعيّة ثابتة فى نفسها. 
فّه يكون عليه -کل رأي أدّی إليه نظر المجتهد قد أنشاً الله تعالى على 
RK‏ من الأحكام. الخو بيذ لعن قد د ات 
على بطلانه. وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجّة. 

۳ اتقول بالمصلحة ا م اي ان نفس متابعة الامارة فیه 
مصلحة ملزمة يتدارك بها مافات من مصلحة الواقع وان لم تحدت 
مصلحة في نفس الفعل الذي أدّت الأمارة إلى وجوبه ‏ فهذا قول لبعض 
الإماميّة لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فر ض ل ي 
و والأحكام منجّرة ة بالنسبة إلى المقصّر. . لحصول العلم الاجمالي بها عنده. والعلم مسخر 

للأحكام وإن كان اج ك سعد ورا ا خا ودا تن 

وسياتي البحث عن ذلك في مباحث الحجّة . 


)١(‏ راجع المعتمد : في أصول الفقه: ج ۲ ص 
(۲) فى ط ۲: اجتمعت . 
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ا ت ا ت 


العلم'" علی ما سياتى بیانه فى محله إن شاء الله تعالی. 

ولکته - على د هذا القول ‏ لا يقنضي الأجزاء انشا لاله 
علی فرضه تبقی مصلحة الواقع علی ما هي علیه عند انکشاف خطا 
الامارة فى الوقت او فى خارجد. 

توضیح ذلك: أنّ المصلحة السلوكيّة المدّعاة هي مصلحة تدارك الواقم 
باعتبار أنّ الشارع لمّا جعل الأمارة في حال تمكن المکلف من تحصیل 
العلم بالواقع فإنّه قد فوت عليه الواقع. فلایذ من فرض تدارکه بمصلحة 
تکون في نفس اتّباع الأمارة, واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقم 
أن تقدّر بقدر مافات من الواقع من مصلحة. تن ۲ 
في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أوّل الوقت. وعند 
انکشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت الا مصلحة الوقت. أمّا مصلحة 
اصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانکشاف. فما هو 
الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتّى يلزم 
الاجزاء؟! 

وأمّا فى الموضوعات: فالظاهر 0 المعروف عندهم N‏ 
۰ قد أخذت على نحو «الطريقيّة» كقاعدة اليد والصحَة وسوق المسلمين 
ونحوهاء فان صابت الواقع فذاك. وإن أخطأت ای ل 0 
تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. غاية الأمر أنّ المكلف 
معها معذور عند الخطا. وشأنها فی ذلك ان الأمارة فی الااحکام. 

والسر في حملها على «الطريقيّة» هو أنّ الدليل الذي دل على حجَية 
الأمارة فى الا كام هو نفسه 3ل :على حجیتها في الموضوعات بلسان 


ج ۱ص ۶۳ فوائد الأصول: ج ۳ ص ۹۵ 
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واحد في الجمیع. لا أن القول بالموضوعيّة هنا یقتضی محذور التصویب 
المجمع على بطلانه عند الإماميّة کال مارة في الأحكام. 

وعلیه. فالأمارة فى الموضوعات ابضا لا تقتضي الاجزاء بلافرق 
بینها وبین المارة فى الحکام. 
۲-الاجزاء فى الأصول مع انكشاف الخطأ يقيناً: 

لاشكٌ في 1 العمل بالاصل انما يصح اذا فقد المکلف الدلیل 
الاجتهادي على الحكم. فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لاب منها 
للخروج من الحيرة. 

فالأصل ‏ في حقيقته ‏ وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام 
العمل. إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. 

نم إن لاصل على قسمين: 

۱-اصل عقلى. والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمّن جعل حکم 
ظاهري من الشارع. كالاحتياط. وقاعدة التخيير. والبراءة العقليّة التي 
مرجعها إلى حكم العقل بنفی العقاب بلابيان. فهي لا مضمون لها إلا رفع 
العقاب. لاجعل حكم بالاباحة من الشارع. 

۲ - أصل شرعی. وهو المجعول من الشارع فى مقام الشّكٌ والحيرة. 
فيتضمّن جعل حكم ظاهری. كالاستصحاب. والبراءة الشرعيّة النی 
مرجعها إلى حكم الشارع بالاباحة. ومثلها اصالة الطهارة والحلبة. ۱ 

إذا عرفت ذلك, فنقول: 

أؤلا ان بعث الاجزاء لا عسوو فى قاعدة الاحتیاط مطلقاً سواء 
كانت عقلّة و شرعيّة 11 المفروض في الاحتیاط هو العمل بما حدق 


امتثال التکلیف الواقعي فلا بتصوّر فيه تفويت المصلحة. 


۳۹۲ أصول الفقه / الجزء الثانى 
یتح سیخ سید( 3 فى 


وثانی: کذلك لا بتصوّر بحث الاجزاء فی الصو العقلة الا شيرق 
تاه اتید با یی الفرض ل دين کی تا 
حتّى بتصوّر فیها الاجزاء والاکتفاء بالماتی به عن الواقع. بل ان مضمونها 
هو سقوط العقاب والمعذوريّة المجر‌د. 

وعليه. فینحصر البحث في خصوص الاصول الشرعيّة عدا الاحتباط. 
کال سار ال ای واه شرا ساب 

وهي لاول وهلةٍ لا مجال لتوهم الاجزاء فیها لا في الا حکاد ولا فى 
الموضوعات. فإنّها أولى من الأمارات فى عدم الاجزاء. باعتبار أنّها كما 
ذکرنا في صدر البحث - وظيفة ع برخم إليها الجاهل الشاك لرفع 
الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي. اما الواقع فهو على وافعیته. فیتنخز 
حين العلم به وانکشافه. ولا مصلحة في العمل بالاصل غير رفع الحير: 
عند الشك. فلا يتصوّر فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتّى 
بقتضي الاجزاء والاكتفاء به عن الواقع. 

ولذا أفتى علماونا المتقدّمون بعدم الإجزاء في الأصول العمليّة'”. 

ومع هذاء فقد قال قوم من المتأخّرين بالإجزاء. منهم شيخنا صاحب 
الکفایة" وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمّد حسين الاصفهانی"". ولكن 
ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحفيق 
اه فا ده اها و ماه الاو ع نهنا وون الا رل 
الجارية في نفس الا حکام. 

ومنشاً هذا الراي عنده اعتقاده بأنّ دلیل الأصل في موضوعات 
الأحكام موسّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف 


(۱) لم نتوقّق للفحص عن موارد فتاويهم. (۲) كفاية الأصول: ص ۱۱۰ 
(۳) نهاية الدراية: ج ۱ ص ۳۹۲ ۳۹۲ 


غر المستقلات العقليّة / الإجزاء 0 
تست ج ج ج ج ص 


و متعلقه بان يكون مثل قوله ا : «كل شيء نظیف حتی تعلم أنه قذر »۱ 
يدل على أنّ كلّ شيء قبل العلم بنجاسته محکوم بالطهارة. والعکم 
بالطهارة حكمٌ بترتيب آثارها وانشاء لأحكامها التكليفيّة والوضعيّة التي 
منها الشرطيّة. فتصحّ الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي 
ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة - حقيقة ‏ أعمٌ من الطهارة 
الواقعيّة والطهارة الظاهريّة. 

واذا كان الأمر كذلك. فإذا انکشف الخلاف لا يكون ذلك موجباً 
اكات عزاو امل لوطل يكون ال اة قبل ار شاد 
حين ارتفاع الجهل. فلا يتصوّر حينئذٍ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما 
اتن هجن الکو لفق وی انا ایند يكون :واهذا لقره الم 
فيه تحقيقاء باعتبار ان الشرط هو العم من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة 
حين الجهل. فلا یکون فيه انکشاف للخلاف ولا فقدان للشر ط. 

وقد ناق شيعه الو را الاي اة سافعات ۲ طول ۶ كزها ولا 
بسعها هذا المختصر. والموضوع من المباحت الدقيقة ی هي فوق 
مستوی کتابنا. 
۳ -الاجزاء في الأمارات والأصول مع انکشاف الخطأ بحجّة معتبرة: 


وهذه أهمٌ مسألة في الاجزاء من جهة عموم البلوی بها للمكلفين. 

فان المجتهدین کثیرا ما بحصل لهم تبّل في الرأي بما يوجب فساد 
أعمالهم السابقة ظاهراً ؛ وبتبعهم المقلدون لهم. والمقلدون ا قد ینتقلون 
من تقلید شخص إلى تقلید شخص ا حر یخالف لول مي الرأي ما 
بوجب فساد الا عمال السابقة. 


( ۱) ۱ لوسائل: ج ۲ ص 1 ۰ الباب ۲۷ من 7 بواب النجاسات ح + . 
۱ راجع فوائد الأصول ل ج ۲ 
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ظلال3ها لاا ممما سم[ 


فنقول في هذه الأحوال: 

اند بعد قیام الحجَة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى السجتهد و المقلد. 
لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المر تبطة بالوقانم 
السابقة. 
ا 

وائما الاشکال فى وتان اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة. منل مالو 
انکشت: القطا یت 1 هد في وفت العبادة نی 
E‏ انا رز مت قدا سم 
قامت الححة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة. 

آما فى الأحكام فقد قيل بقیام الإجماع على الاجزاء لاسیّما فى 
لامور الغيادية کالمتال الأول المتقدم. 

0 العمدة في الباب E WD‏ ماذا ر 

١‏ ا د يقال ینعی لا 3 يدغ ان 
المكلف لا يلزمه في الزمان ¿ اللاحق إلا العمل على طبق الحجّة الأخيرة 
التى قامت عنده. وأمّا عمله السابق فقد كان ¿ على طبق حجّة ماضية عليه 
في حینها ۱ 

ولکن يقال له: إنّ التبدّل الذي حصل له إمّا ان يدعي اله تبدّل في 
الحكم الواقعي ي أو تبدل في الحجّة علیه. ولا تالت لها 

۳۹ دعوى التبدّل في الحكم الواقعي فلا إشكال في بطلانها. لأنها 
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تستلزم القول بالتصويب. وهو ظاهر. 0 ۱ 

وأمّا دعوى التبدّل فى الحجّة. فان أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة 
بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط. فهذا لا ینفع في 
الاجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة. وان اراد ان 
اا هی حجِّة مطلقاً حت بالنسبة إلى الأعمال اللاحفة وآثار 
الأعمال السابقة. فالدعو فوا طلة اما انه في تبدّل الاجتهاد ینکشف 
خا ةا المدرك السابق لم كن ةيها حتّی بالنسبة الی 
اه او اه وه اسن بت لا المدوك الاك 
يك نطاعا وهذا نان بش کی 

وکذلك الکلام فى تبدّل التقلید. فان مقتضی التقلید الشانی هو 
انکشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقلیدالاوّل. فلابدٌ من ترتيب 
الأثر على طبق الحجّة الفعليّة. فإنّ الحجّة السابقة أي التقلید الاوّل - كلا 
حجّة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة وان كانت حجّة عليه في وقته. 
والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي فهو باق على حاله. فيجب 
لعمل علی طبق ا النملئة وما تقتضیه. فلا اجزاء لا [ذا ثبت الاجماع 

وتفصیل الکلام في هذا الموضوع یحتاج إلى سعة من القول فوق 
مستوی هذا المختصر . 

تنبیه فى تبدل القطع 

لو قطع المکلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه نم بان له يقينا 
خطژه. فإنه لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء. والس واضح. لأنّه عند 
القطع الأول لم يفعل ما یستوفی مصلحة الواقع بای وجه من وجوه 


۳۱۹ أصول الفقه / الجزء الثاني 
الاستیفاء. فکیف بسقط التکلیف الواقعی؟ لاه في الحقيقة لا آمر موجه 
إليه وإِنّما كان يتخيّل الأمر. ۱ 
ولد فحت امال الواقع في الوقت اداء وفي خارجه قضاء. 9 
نعم. لو ال دى قطع بوجوبه کان من باب الاتفاق محققا 
لمصلحة الواقع فإنّه لابرٌ أن يكون مجزئا. ولكن هذا آمر آخر اتفاقي لیس 
من جهة كونه مقطوع الوجوب. 


المسألة الثانية 
ما ال حت 


تحرير النزاع : 

كن اقا كد عن نسم انه اذا معت عله EE‏ شش[ 
Ee‏ ادن لصم ل قلف ان سارت وکل :الن 
فعل ذلك الشیء بها. 

با الا بدا المقدار لسن وت او ق الیش ون 
موضعاً للشك وجرى فيه النزاع عند الاصولیین هو أنّ هذه اللابدّية 
ا ۳ لا تم الواجب الا بها هل بستکشف منها اللابدَية 
شرعاً أيضاً؟ يعني أنّ الواجب هل يلزم عقلاً من وجوبه الشرعي وجوب 
مقدّمته شرعا؟ 

أو فقل على نحو العموم: کل فعلٍ واجب عند مولی من الموالي هل 
یلزم منه عقلا وجوب مقدّمته ایضا عند ذلك المولى؟ 

وبعبارة رابعة أكثر وضوحا: إنّ العقل لاشكٌ يحكم بوجوب مقدّمة 
الواجب أي يدرك لزومها ولكن هل يحكم أيضاً بأنّها واجبة أيضاً 
عند من أمر بما يتوقّف عليها؟ 


۳۸ أصول الفقه / الجزء الثانى 
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وعلی هذا البيان. فالملازمة بين حکم العقل وحکم الشرخ هي موضع 
البحث في هذه المسالة. 


مقدّمة الواجب من أىّ قسم من المباحث الأأصوليّة؟ 
من اقسام المباحث الاصوليّة ينبعي ان تدخل هذه المسالة. وتوصيح ذلك: 

إن هذه الملازمة -علی هدي القول بها - تکون علی انحاء ثلائة: اما 
ملازمة غير بيّنة. أو بيّنة بالمعنی الأعمّ. أو بيّنة بالمعنی الأخصٌ7. 

فان كانت هذه الملازمة في نظر القائل بها -غیر بینة او بینة بالمعتی 
الاعم, فإثبات اللازم - وهو وجوب المقدّمة شرعاً - لا يرجع إلى دلالة 
اللفظ ابدا بل اثباته إِنْما یتوقف على حجّية هذا الحكم العقلى بالملازمة. 
واذا تحققت هناك دلالة فهى من نوع دلالة الاشارة*. وعلى هذا فيجب أن 
تدخل المسألة في بحث الملازمات العقليّة غير المستقلّة. ولا يصح 
ادراجها فى مباحث الألفاظ. 

وإن كانت هذه الملازمة ‏ في نظر القائل بها ملازمة بيّنة بالمعنى 
الاخ فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظيّة. وهي الدلالة 
الالتزامئتة خاصّة. والدلالة الالتزامية من الظواهر الّتی هى حجّة. 

وله جل هذا آدخلوا هذه السدالة ف مباحث الالفاظ وجعلوها 
من مباحث الأوامر بالخصوص. وهم على حقّ في ذلك إذا كان القائل 
(۱) راجع عن معنى الملازمة وأقسامها الثلاثة الجزء الأول من المنطق للمؤلف ص ۱۰۶ من 
(:) راجع دلالة الاشارة الجزء الأول ص ۰۱۸۸ فاه ذكرنا هناك أنّ دلالة الاشارة ليست من 


الظواهر. فلا تدخل في ححّية الظهور. وائما حجّيتها - على تقديره - من باب الملازمة 
العقَلة . 
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لاوط لا ول یها ل" لکونها ماد رد یه پالیفتی الا خفن بولک الا مر 
لج كذلك: 

اذن. یمکتنا أن نقول: إنّ هذه المسألة ذات جهتین باختلاف الاقوال 
ها نك ام تخل فی ماخ الالقاط علی بعش الا فوال» ویمکن اد 
تدخل في الملازمات العقليّة على البعض الآخر. 

ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقليّة 
كنا اب ا الیخت قنها على کل الق “نزوت الما مت شا 
ای ای ا ها خی ا 
صفری لحجّية العقل. وعلى القول الآخر نتمخض في الدخول صغرى 

e‏ والجامع بینهما هو جعلها صغری لحجّية العقل. 

إن ثمرة النزاع المتصوّرة ‏ الا وبالذات ‏ لهذه المسالة هي استنتا 
وحوب المقدّمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلى التابت. وهد! المقدار 
كاف في نجرة العا الا و اتمه اك اممو قت 
الاستعانة بمسائله على استنباط الاحکام من ادلتها. 

ولكن هلاه رة شن غل باعفبار ا ن المقدّمة بعد فر ض | وجوبها 
العقلی ولابذية الاتیان بها لا فائدة فى القول بوجوبها او بعدم 
وجوبها. إذ لا مجال للمكلّف أن يتركها بحالٍ ما دام هو بصدد امتئال ذى 
المقدّمة. 

وغل فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليّا مفيدا. بل ببدو 
لأوّل وهلة أله لغو من القول لاطائل تحته: ١‏ مع ان هذه المسالة من اشهر 
مسائل هذا العلم وادقها وأكثرها بحثاً. 

ومن أجل هذا أخذ بعض الاصولیّین المتأخرین یفتشون عن فواند 


ا أصول الفقه / الجزء الثانى 
2 > دح ا س ت تر ۳ 


عمليّة لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. وفی الحقيقة أنّ کل ما ذکروه 
من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع. راجع عنها المطوّلات ان 
a‏ 

فياترى هل كان البحث عنها کله لفوا؟ وهل من الأصمٌ أن نترك 
البحث عنها؟ نقول: لا! 

ان للمسألة فوائد علميّة كثيرة إن لم تكن لها فوائد عمليّة. ولا يستهان 
شلک القر انو كما رین نع هی ار بط كد بسن ایال 5ت اا 
تا دق الفا کات عون اا الميدا ا ا اسف 
وعباديّة بعض المقّمات کالطهارات اثثلاث ما لا بسم الاصولی أن 
بتجاهلها ويغفلها. وهذا كله ليس بالشيء القليل وان لم تكن هي من 
المسائل ا 

ولذا تجد أن آهم مباحث مسألتنا هي هذه الامور المتوّه عنها 
تفر ق هی اصن العلازمة فن اه یک نجنا , 
لهامش, بل آخر ما يشغل بال الاصولیئین. 

هذاء ونحن اتّباعاً لطريقتهم نضع التمهیدات قبل البحث عن أصل 
المسالة فى امور تسعة: 
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الواجب النفسی والغيري 
نقدّم في الجزء الاوّل (ص ۱۲۶) معنى الواجب النفسي والغيري. 
ويجب توضيحهما الآن. فإنّه هنا موضع الحاجة لبحنهما. لآنّ الوجوب 
الغيري هو نفس وجوب المقدّمة على تقدير القول بوجوبها. 


(۱) راجع الفصول الغرويّة: ص ۲ مطارح الانظار: ص ۱۸. 
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وعلیه. فنقول في تعریفهما: ۱ 

الواجب النفسی: ما وجب لنفسه. لا لواجب اخر. 

افیا ای تس 

وال ا اسر ا ات لیا و ها وک سا سان ال 
بعض من التوضيح: ۱ ۱ 

فان قولنا!: «ما وجب لنفسه» قد یتوهم منه المتوهم لاوّل نظرة ان 
المبارة تعطي أن معناها أن یکون وجوب الف عة لنفسه في الواجب 
النفسي. وذلك بمقتضی المقابلة لتعریف الواجب القيري, اذ يستفاد منه أن 
۳ لغیر هله لوجویه كنا علیه المشهور. ولا فيك فى ا هذا محال 
فی الواجب النفسی, اذ کیف یکون الى سلة لنفسه؟ 

٠‏ ویندفع هذا العو يادي تأمل, فان ذلك التعبیر عن الواجب النفسی 
صحیح لاغبار علیه. وهو نظير تعبیرهم عن الله تعالی بأنّه «واجب 
الوجود لذاته» فان غرضهم منه ان وجوده ليس مستفادا من الغير ولا 
ال ال ا اا مان اه لول تدای کرت ها تقو لقن 
الواجب النفسی, فان معنی «ما وجب لنفسه» أن وجوبه غیر مستفاد 7 
و د ا ای کل القن 
لا أن وجوبه مستفاد من نفسه. 

وبهذا يضح معنی تعریف الواجب الغيري «ما وجب لواجب آخر» 
فان معناه: ان وجوبه لاجل الغیر وتابع للغیر. لکونه مقدمة لذلك الغير 
الواحب. وسياتي في البحث الاتي توضیح معنی التبعيّة هذه لیتجلی لنا 
المقصود من الوجوب الغيري في الباب. 


۱ في ط الاولی بدل «فان قولنا»: فنقول . 
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بت 
حي اع فى الرجرب العيري 

قد شاع في تعبيراتهم كثيراً قولهم: «إنّ الواجب الغيري تايع في 
وجوبه لوجوب عيرم ولكن هذا التعبير مجمل جتا ٠‏ لان ن التبعيّة في 
تس یمکن ان 2 تتصوّر لها معاني أربعة. فلابدٌ من بيانها وبيان المعنى 

۱ 1 یکون معنی ۳۳ التبعي» هو الوجوب بالعرض. ومعنی 
ذلك: اله یس في الواقع الا وجوب واحد حقيقي - وهو الوجوب النفسی 
تکاله او وبالذاك.وإلى الف هة ثانا وتال 
وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى حينما يقال: «المعنى 
مو جود باللفظ» فان المقصود ٣ E‏ هناك و3 1 a‏ سين 
الی اللفظ ا وبالذات والی المعنی ثانیاً وبالعرض. 

ولکن هذا الوجه من التبعيّة لا ينبغي أن یکون هو المقصود من التبعيّة 
هنا. لأنّ المقصود من «الوجوب الفيري» وجوب حقيقي اخر یثبت 
للمقدّمة غير وجوب ذيها اللفسی, بان یکون لكل من المقدّمة وذیها 
وجوب قائم به حقيقة. ومعنى التبعيّة فى هذا الوجه ان الوجوب الحفيقي 
واحد ويكون الوجوب الثاني وجوباً مجازياً. على أن هذا الوجوب 
بالعرض ليس وجوباً يزيد على اللابدّيّة العقليّة للمقدّمة حتّى يمكن 
فر ض 00 فيه نزاعاً عونا 

أن بكرو مى اة ضرف الاخ في آلوجود. فیکون ترثب 

یه الغيري على الوجوب النفسي نظير ترب أحد الوجودين 
الم علي اا بان بغر ض البعت الموجه ال هه يهنا مستقلا 
ولکته بعد البعث نحو ذيها رنت عليه في الوجود. فیکون من قبیل الامر 
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بالحجّ ال ووا على حضو ل الا اغ وين فل اا الصا 
بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. ۱ 

ولکن هذا الوجه من التبعيّة ایضا لا ینبغی ان یکون هو المقصود هنا. 
اه لو کان ذلك هو المقصود لکان هذا الوجوب للمقدٌّمة - فی الحقيقة - 
وجوباً نفسيّاً آخر في مقابل وجوب ذي المقدّمة وائما یکون وجوب ذي 
المقدّمة له السبق فى الوجود فقط. وهذا بنافي حقيقة المقدميّة. فاا 
ين ريده ای ی و وی و ينا 

ن یکون معنی «التبعيّة» ترشّح الوجوب الغيري من الوجوب 

لضي لذي ادلی رب بسا( لت مه اال فر 
من مره لتکوینی. کانبعاث الحرارة من التار. ۱ 

وان هذا الوجه من التيكة هو المقصود للفوم. ولذا قالوا بان وجوت 
ا تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتر راطا ل لا 
المعلول لا یتحّق إلا حيث تتحقّق علته وإذا : يدف لت فد 
بصورة"" لا یتخلف عنها. وایضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل 
وجوب ذیها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته. 

ولکن هذا الوجه لا ينبغي أ ن یکون هو المقصود ES‏ 
الغیری وان اشتهر علی الالسنة لاه ن الوجوب النفسي لو لو كان علة 
للوجوب الغيري فلا يصح فرضه الا علّة فاعليّة تكوينيّة دون غیرها من 
العلل. فائه لا معنی لفرضه علة و ادها قله او غائيّة. ولکن فرضد 
علّة فاعليّة أيضاً باطل جزما. لوضوح أنّ العلّة الفاعليّة الحقيقيّة للوجوب 
هو الام لان الا مر فعل الامر. 

والظاهر أنّ السبب في اشتهار معلوليّة الوجوب الفيري هو أن شوق 


. لم ترد «بصورة» فى ط الأولى‎ )١( 


9 اصول الفقه / الجزء الثانى 
ای ا و ها كنا 


از هن ق فى لش ال E‏ 
الانسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق بالنبع لی فعل كن ما یتوقّف علیه 
ولکن الشوق إلى فعل الشيء من الغیر ليس هو الوجوب وإنما الشوق إلى 
فعل الغیر یدفع الامر إلى الامر به إذا لم بحصل ما یمنع من الامر به. فاذا 
صدر منه الامر وهو اهل له انتزع منه الوجوب. 

والحاصل: ليس الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي في ذي 
المقدّمة ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل. وإِنّما بنتهي الوجوب الغيري في 
سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقذمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الآ 
فق الا مر بالمقدمة لان الشویب‌علی كل ال ليقن عله اه ان قعل 
ما یشتاق الیه. فتذکر هذاء د سینفعك فی وجوب المقدّمة المفوّتة. وفی 
اهل وو نی قا نیوا الب مس مج کت که وتات 
المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذیها. وبهذا البيان سيتضم ایضاً كنيف أن 
المقدّمة مطلقا ليست واجبة بالوجوب المولوي. 

دان يكوة معنی «التبعيّة» هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب 

اواو ب ال ا بل بمعنى أنّ الباعث للوجوب 
انغيري - على تقدیر القول به - هو الواجب الشفسی باعتبار ان الاأمر 
بالمقدمة والبعت نحوها اّما هو لغاية التوصّل إلى ذیها الواجب وتحصیله. 
فیکون وجوبها وصلة وطريقاً إلى تحصیل ذیها. ولولا أن ذيها كان مرادا 
اول لها أرجت اند ,ویر الى ها التي سق که نیم 
للواجب الغيري نان «ما وجب لواجب اخر» أي لغاية واجب ار 
ولغرض تحصیله والتوصّل الیه. فیکون الغرض من وجوب المقذمة على 
تقدیر لقول به به هو تحصیل ذیها الواجب. 

وهذا المعنى هو الذي ينبغي ان یکون معنی التبعیّة المقصودة في 
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الوجوب الغيري. ویلزمها أن یکون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها إطلاقاً 
واشتراطا. 

وعلیه. فالوجوب الغيري وجوب حقيقي. . ولکته وجوب نيعي 
توصّلي ا ا ا ن المقد مة 
بما هي مقدّمة لا يقصد فاعلها إل التوصّل إلى ذيها كذلك وجوبها ما هو 
للتوضل الی تحصیل ذیها. كالالة الموصلة الس لا تقصد والامالة 
والاستقلال. 

وسر هذا واضح. ف فان المولى ‏ بناءً على القول بوجوب المقدّمة 0 
امو بذي المقدّمق. فاه لابدٌ له لغرض تخ سن الك جت 
ويبعثه نحو مقدّماته فاا تولا ال غر ضه. 

فیکون البعث نحو المقدّمة -علی هاا حقیقیا. لا أله بتبم اك 
إلى ذیها على وجي ينسب إليها بالعرض (کما فى الوجه الاوّل) ولا ان 
gs‏ ات و زا 
في الوجه الثاني) ولا أن البعث نحو المقدّمة من آثار البعث نحو ذيها على 
وحم كرة سرلا له كما رهلک 

وا بت ق ماخ المفو تة. 
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خصائص الو جوب الغيرى 
بعد ما اتضح معنى التبعيّة في الوجوب الغيري نتضح نا خصائصه 
التي ۲ يمتاز عن الوجوب النفسي. وهي أمور: 
-ٍن الواجب الغيري كما لا بعت استقلالي له -کما تقدّم لا إطاعة 
بت له. وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصّل إلى ذي المقدّمة. 
بخلاف الواجب النفسي. فائه واجب لنفسه وبطاع لنفسه. 
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- إِنّه بعد أن قلنا: إن لا اطاعة استقلاليّة للوجوب الغيرى وإنّما 
اطاعته کوجوبه لصرف التوصّل الى ذي المقدّمة فلابدٌ لا یکون له تواب 
على اطاعته* غير الثواب الذي یحصل على اطاعة وجوب ذي المقدّمة. 
كما لاعقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدّمة؛ 
وهای هت ا ل ا 
واج على تفي الو ی اق ا س عات كد ده بو 
مقدّماته المتروكة. ۱ 

27 ماورد في الشريعة من التواب على بعض المقدّمات. مثل ماورد 
من اثواب علی المشي علی لدم إلى الحجْ"" أو زيارة الحسين ی وأنّه 
في كل خطوة كذا من الثواب" " فينبغي ‏ على هذا ان يُحمل على توزیع 
نوات نفس العمل على مقدّماته باعتبار أن افضل الأغمال آحمزها وكلما 
كثرت مقدّمات العمل وزادت صعویتها کثرت حمازة العمل ومشفته. 
فیتسب الثواب إلى المقدّمة عجارا تايا وبالعرض. باعتبار انها السبب فى 
زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل. فتکون السبب فى زباد: 
یلا ای تانب على ی ۱ 

وف أجل اندلا توا »على النقدمه انتشکارا في انشعهای ارات 
على فعل بعض المقدّمات كالطهارات الثللاث الظاهر منه ار" الشواب 


(#) يرى السيّد الجليل المحقّق الخوئي: أنّ المقدّمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافاً به إلى 
المولی. فیتر تّب علی فعلها الثواب اذا آتی بها کذلك. ولا ملازمة عنده ين ترثن التوات علی 
عا وعدم و لهج ی ركه ولا یفرق فى ذلك ب نيز القول وخوت المتقد ما 
عمد ذا روس ان مارا تروط فيا د ذیها 

(۱) الوسائل: ج ۸ص ۲۹ ۵. الباب ”م العشر ة, ح ۲ 

(۲) بحار الانوار: ج ۱۰۱ ص 2.۰ ۲۸.و۱۷۲. ۲ 


° راجم المحاضرات: ج ۳ص‎ )١( 
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على نفس المقدّمة بما هي. وشیا حله إن ن¿ شاء الله تعالى. 

اد د توف ی ركو SD‏ أي لا يكون في حقيقته 
عباديّاً ولا يقتضي في نفسه عباديّة المقدّمة. اذ لا يتحقق فيه قصد 
الامتثال على : نحو الاستقلال كما قلنا في الخاصة الأولى آنه لا إطاعة 
اسقلالتة له با الما بوتی بالمقدمة بقصد التول إلى ذیها واطاعة امیر 
NE‏ سس ایا 

ومن هنا استشکلوا في عباديّة بعض المقدّمات كالطهارات النلاث. 
۳ نز شاء الله تعالی. 

إن الوجوب الغيرى تابع لوجوب ذى المقدّمة إطلاقاً و اتستر اطا 

قضاء لحقّ التبعيّة. كما تقدم. ومعنی ذلك: ان کل ماه 

شرط في وجوب ذي المقدّمة فهو ی وماليس 
بشرط لا يكون شرطاً لوجوبها. كما أنه كلما تحقّق وجوب ذي المقدّمة 
تحقّق معه وجوب المقدّمة. وعلى هذا قيل: يستحيل تحقّق وجوب فعلی 
للمقدّمة قبل تحقّق وجوب ذيهاء لاستحالة حصول التابع قبل حصول 
مشش أو الاستحالة خو ن المعلول قبل خصو كلم با عل 
وجوب المقدّمة معلول لوجوب ذيها. 

ون د انعد كار اق وروی لها ايها ی له ات 
ل جرت الا حيار تفیل ال تخیر الصوم على طهارة 
حين طلوع الفجر. فعدم تحصیل الغسل قبل الفجر یکون مفوّتا للواجب 
في وقته. ولهذا سُمَيت مقدّمة مفوّتة باعتبار أنّ ترکها قبل الوقت یکون 
مفوّتا للواجب في وقته. فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع أنّ الصوم لایجب 
قبل وقته. فکیف تفرض فعليّة وجوب مقدمته؟ 

وسياتي - ان شاء الّه تعالی يفل هذا الاشکال فی بحث المقدمات 
المفواتة. 
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ا 
مقدمة الو جوب 

قسّموا المقدمة إلى قسمين مشهورين: 

۱ - مقدمة الوجوب. ون «المقدمة الوجوبيّة» وهي مايتوقف 
عليها نفس الوجوب. باز ن تكون شرطاً للوجوب علی قول مشهور. وقيل: 
إنها تؤخذ 0 الواجب على وجو تكون مفروضة التحقّق والوجود على 
قول ا ومع ذلك : تسمّی «مقدّمة الوجوب». ومتالها الاستطاعة 
بالنسبة إلى الححٌ, وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى - جميع الواجبات. 
ويُسمّى الواجب بالنسبة إليها «الواجب المشروط». 

۲ - مقدمة الواجب. و «المقدّمة الوجوديّة» وهی ما يتوقف 
عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بهاء بل یکون 
الوا بالتسية ابها مظلفاً ول و خذ اسه ید مفروضة الوجوده بل 
یا شاه تاه داوسو سای سا ان 
ل ادف وی ا روخب 
المطلق». 

راجم عن الواجب المشروط والمطلق الجزء الأول رت ۱۳ 

والمقصود من ذ كر هذا التقسیم بیان أنّ محل النزاع في مقدّمة الواجب 
هو خصوص القسم الناني 5 المقدمة الوجوديّة. دون المقدمة 
الوجوبيّة. والس واضح. ده اذا كانت المقدمة الوجوديّة' اه على 
ها مفروضة الحصول فلا معنی لوجوب تحصيلهاء فابّه خلف. فلا يجب 
تحصیل الاستطاعة لاجل الححء بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب 


(۱) راجم نهاية الافکار (تقریر أبحاث المحقّق العراقي): ص ۲۹۲ - ۲۹۳. 
(۲) کذا فى النسخ, والظاهر: الوجوب . (۳)کذاء والظاهر: الوجوبيّة . 
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الححّ عندها. وذلك نظیر الفوت في قو له : «اقض مافات كما فات»۲ 
فاه لا یجب تحصیله لأجل امتنال الآمن بالقضاء. بل ان الفق الفوت 
و اا 
5 
المقدمة الداخليّة 
تنقسم المقدّمة الوجوديّة إلى قسمين: داخليّة. وخارجيّة. 

د القدفة الذاعلتة: عن خر الر کی الس کب: ا ف 
اعتبروا الجزء مقدمةّ فباعتبار ان المرگب متوقّف في وجوده علی آجزانه. 
فکل جزء في نفسه هو مقدّمة لوجود المركّب, كتقدّم الواحد على الاتنين. 

وانما شمّیت «داخليّة» فلأجل ان الجزء داخل في قوام المركب» ولي 
للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء. 
۲ - المقدمة الخارجيّة. وهی كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجود 
مستقل خارج عن وجود الواجب. 
والغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أنّ النزاع في مقدّمة الواجب 
هل يشمل المقدمة الداخليّة ۲ 9 ذلك يختصٌ بالخارجية؟ 
ولقد كر جماعة شمول النزاع للداخلية'". . وسندهم في هذا الانکار 
احد أمرين: 
الول کار الفا لیم زاس بایان اث الور تمس :الا ا 
بالاسر. فكيف يُفرض توفّف الشيء على نفسه؟ 
١‏ التهذيب: ج ۲ ص ۰۲۷ ۱۰۸۷ وفيه: فاقض ذلك كما فاتك. 
۱ نقله 2 المعالم عن محكى بعض الافاضل. راجع هداية المستر شدین: : ص ۲۱۷ وقد 
أنكره ه ایضا جمع من الاعلام. ما منهم المحقّق الخراساني في كفاية الأصول: ص ۱۱۵. 


والمحقّق النائيني على ما في فوائد الأصول: ج ١‏ ص 518, والمحدّق العراقي على ما في 
بها به ار لافكار. ج سن ترا 
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اا ف فطلم آن لتخم مدمه وك وهيل ا باد تال کرت 
الغیری:مادام انه واخب تبالوجوب ا لان السفروض ٠:‏ و 
و اجب ا جوت الى رل ل کب اا اا ا 
الواجب على الأجزاء. وحينئذٍ لو وجب الجزء بالوجوب الغيري أيضاً 
لاتصف الجزء بالوجوبين. ۰ 

وقد اختلفوا في بیان وجه استحالة اجتماع الوجوبين. ولا يهمّنا بیان 
الوجه فیه بعد الاتّفاق علی الاستحالة. 

ولمّا كان هذا البحث لا تنوقع منه فائدة عمليّة حتّى مع فرض الفائدة 
العمليّة في مسألة وجوب المقدّمة. مع أله بحث دقيق يطول الكلام حوله. 
فنحن نطوي عنه صفحاً محيلين الطالب إلى المطوّلات إن شاء. 

۳ 


الشرط الشرعي 
إن المقدمة الخارجيّة تنقسم إلى قسمین: عقليّة وشرعيّة. 
١دالمقدقة‏ الفقلثة: هى كل امن توف عليه وجو الواجبب وفنا 
واقعيّاً يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع. كتوقّف الحجّ على 
قطع المسافة. 

۲ - المقدّمة الشرعيّة. هي كل أمر یتوقّف عليه الواجب تولف لا 
يدركه العقل بنفسه. بل ينبت ذلك من طريق الشرع. کتوقف الصلاة على 
الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما. ویسمّی هذا الامر ایضا «الشسرط 
الشرعي» باعتبار أخذه شرطاً وقيداً في الماموز به عند الشارع. مثل 
قوله لا : «لا صلاة الا بطهور» المستفاد منه شرطيّة الطهارة للصلاة. 


(۱) من لا يحضره الفقیه: ج ۱ص ۳۳ح 1۷. 
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والغرض من ذکر هذا التقسیم بیان أنّ التزاع في مقدّمة الواجب هل 
بقيل الشرط العرعي؟ 
ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا ‏ على ما يظهر من بعض تقريرات 
- إلى أنّ الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجباأ بالوجوب 
الفيري. وسئاه «مقدّمة داخ بالمعنی الاعم» باعتبار أن اليد لما كان 
داخلاً في المأمور به وجزءاً له“ فهو واجب بالوجوب النفسي. ولمّا كان 
انتزاع التقييد نما کو اقب اي شتا اک فده اليد در لاسن 
بالعنوان المنتز ع | مر بمنشاً انتزاعه, إذ لا وجود للعنوان المنتزع توا 
منشأًانتزاعه. فیکون الأمر النفسي المتعلّق بالتقیید متعلقاً بالقيد؛ وإذا كان 
لقن راجيا اکت كرون 0 آخری واجباً بالوجوب الغيري؟ 
ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهانيِ: وقد 
ناقشه فى مجلس بحثه بمناقشات مفیده! ا"ووواعاى حوفي دا 
ما أُوّلاً: فلا" هذا القيد ‏ المفروض دخوله في الات رة هخا 
اما آن یکون دخیلا فى اصل الغرض من المامور بده وما أن یکون د خیلا 
فى فعلية الغرض منه. ولا ثالث لهما: 
ش فان كان من قبیل الأول فیجب ان یکون مأمورا به بالأمر النفسي. 


(۱ وا دج ۱ص ۲۲۵ و ۲۱۳. ۱ 

): )ل ن الفرق بين الجزء والشرط: : هو آنه في الجزء یکون التقیید (أ) والقيد معا داخلین 
زاوها قالش فا لت فيط كوو داعار رای یعادت 0۳ 
يكون جزءاً تحليلياً للمأمور به. إذ يكون المأمور به - في المثال - هو الصلاة ذ بما هی مقيّدة 
بالطهارة. أي أن الا ور بهو ا لغر ك این الصلاة والتقبيد بو صف الطهارة. فدات 
الصلاة جزء تحليلي والتقييد جزء تحليلي آخر 

(۲) الظاهر عدم ورود تلك المناقشات مفصّلاً في نهاية الدراية, انظر ج ۲ ص ۳۳ 


(أ) کذا. والظاهر: التقيّد. وهكذا فيما یاتی . 
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ولکن بمعنی أن متعلق الآمر لبد أن یکون الخاض بما هو خاص. وهو 
المرکب من المقيّد والفید. فیکون القيد والتقیید معأً داخلین. والسر في 
ذلك واضح. لأنّ الغرض يدعو بالأصالة إلى ارادة ماهو واف بالغرض وما 
فى ا ضيبي ا واا فا : ای الک 
7 المقيّد والقيد. لا أن الخصوصيّة تكون خصوصيّة في المأمور به 
و عن كول ما تور بیان ا وض ذاه الما متیر ند وق 
الخصوصيّة ليس وحده دخیلا في الغرض. وعلی هذا فیکون هذا القيد 
جزءاً من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى. ولا فرق بين جزءٍ وجزء في 
كو قن ا خی ی يفل هذا الال 
الداخليّة بالمعنى الأعمّ» بلاوجه. بل هو مقدّمة داخليّة بقول مطلق. كما 
لاوجه لتسميته بالشرط. 

ون ن کان من قبیل التني. فهذا هو شأن القيرط سواء كان شرطا 

شرعیّاً أو عَمَليَاً ومثل هذا لا يقل أن یدخل فی .قير الأمر التفسي. لان 
الغرض - كنا قلنا - لایدعو بالأضالة: الا إلى ارادة ذات ما یفی بالغرض 
ويقوم به في الخارج. وأمًا ما له دخل في 5 - أي في فعليّة 
الغرض - فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب. بل الذي يدعو إلى 
إيجاد شرط التأثير لاب أن يكون غرضاً تبعيّاً يتبع الغرض الأصلي 
وينتهي إليه. 

ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك. وإِنّما الفرق ان الشرط 
الشرعي لمّا كان لا يُعلم دخله في فعليّة الغرض الا من قبل المولى 
كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة, ولابد ان ينبّه المولى 
غِلن اتب ره ولو نان نا مر یه اما بالأمر المتعلّق بالمأمور به بأ يأخذه 
یدق كان بقول ملا؛ «صل عن طهارت»آو بأد مستقلٌ كاد یقول 


مثلاً: «تطهّر للصلاة» وعلى جميع الأحوال لا تكون الارادة المتعلقة به في 
عرض ارادة ذات السبب حت یکون نما مورا بالا س اللفسی, بل الارادة 
و کر بر ون 

فإن قلتم: على هذا يأف وط ال سس الان د تاا الو القن 
اذا جاء به المکلف من دون الشرط. قلت: من لوازم الا شتراط عدم سقوط 
الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه. وال كان الاشتراط لغوا وعیثا. 

وأا ثانیا: فلو سلمنا دخول التقیید فى الواجب علی وجه یکون 
355 من فان هذا لاا يوجب أن يكون القيد والشرط ال جح 
حسب الفرض منشاً لانتزاع التقیید - مقدّمة داخليّة. بل هو مقدّمة 
خارجيّة. فان وجود الطهارة ‏ مثلاً ‏ يوجب حصول تقييد الصلاة بها 
کون مقت کارا او ای نهو جره سب القر از بهذا د 
المقذمات الخارجيّة لنفس أا الها نوم به الخارجيّة, قفا | د 
الجزء النمجاريه ا 

والحاصل: أئّه لمّا فرضتم فى الشرط ار" التقييد داخل وهو جزء 
تحليلي فقد فرضتم معه أن القيد خارج. فكيف تفرضونه مر أخرى أنه 
داخل فى المامور به المتعلق بالمقيّد؟ 

۷ 
الشرط المتأخّر 

لاش في ان من الشروط الشرعیّة: ما هو متقدّم في وجوده زمانا 
على المشروط. کالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوهاء بناءٌ على 
ان الشرط نفس الافعال لاآثرها الباقی إلى حین الصلان. 

ومنها: ما هو مقارن للمشروط في وجوده زماناً. کالاستقبال وطهارة 
اللباس للصلاة. 
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وإِنّما وقع الشكٌ في «الشرط المتأخّر» أي أنه هل يمكن أن يكون 
الشرط الشرعي ا فى وجوده زماناً عن المشروط و لا یمکن ؟ 

ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي. فان 
هتسخ فها ان کا 
لا يوجد الشىء الا بعد فرض وجود علته التامّة المشتملة على کل ما له 
مدن ای واا ا يدون ات وان سس 
الع افق التو يد فا باه هقی الك ها سوت 

ومنشاً هذا الشك والبحت: ورود بعض الشروط الشرعيّة التی 
ظاهرها تأخّرها فى الوجوة عن المشروط وذلك مغل الفسل الليلى 
الا ای یو وو سرخ التهان اس 
على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناءً على أنّها كاشفة عن 
صحّة البيع. لا ناقلة. 

را جل اذ کا مو شاه الط المتآخّر في العقليّات اختلف 
العلماء في الشرط الشرعي اختلافاً كثيراً جا . فبعضهم ذهب إلى إمكان 
الشرط المتأخُر فى الشرعیّات"" وبعضهم ذهب إلى استحالته!" قياساً 


نان جاح المدارك فيما علقه على قول المحقق: وان اخ بالأغسال لم يصح 
صومها»: واعلم أن اطلاق العبارة يقتضي آن ¿ اخلال المستحاضة بشيءٍ من الأغسال مقت 
لفساد الصوم. وهو مشکل. وقتدها الشارحون بالاغسال الثهارية وقطعوا بعدم 5-6 0 
اليوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا فى غسل الليلة الماضية, مدارك الأحكام: a‏ 
ص ۳۹ 

(۲) انظر كفاية الأصول: ص ۱۱۸ ,17١‏ فوائد الأصول ج ۱ ص ۰۲۷۲ نهاية الأفكار: ج ۱ 
ص ۲۷۹ . 

(۳) الاصل في الاعتراض والانکار علی الشرط الشاخر افو عمال المحققین الخونساري في 
مد یر ی ال ی 
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E‏ اش والذاهيون الى الاستحالة ر ماورد 

yS‏ د فی رده 
ما عن بعض مشايخنا الأعاظمنت في بعض قرا در و خلاصنه: 

إن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به. وأخرى في شرط الحكم سواء 
كان تكفا ام وضعیا. 

ما في «شرط المأمور به» فان مجرّد كونه : شرطاً غا الجا مور 
لا مانع منه. لأنّه ليس معناه إلا أخذه قيداً في المأمور به على أن تكو 
Sa a POA FE‏ 
الشرعي پلی شرط دامی -کرجوع ل ای مت حاضة ای 
انه رافع للحدت في النهار - فائه يكون حينئذٍ واضح الاستحالة كالشرط 
الواقعي بلا فرق. 
الحصّة في ظرف كونها مطلوبة. ولا محذور في ذلك. انما المحذور فى 
تأثیر لمتا خر في المتقدّم. ۱ 

وامّا فى «شرط الحکم» سواء كان الحکم تكليفيًا ام وضعیا. فان 
الشرط فيه معناه: أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم 
وانشائه. وکونه مفروض الوجود لا یفرق فيه بين أن يكون متقدّما او 
مقارنا او متاخرا. کان یجعل الحکم في الشرط المتاخر على الموضوع 


المقيد بقید اخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع. 


)١(‏ لم نت نتحقق الغراة من ابغض اند یا یا ؛ راجع فوائد الاصول: ج ۱و ۲۷۲ ني 


۳۳۹ أصول الفقه / الجزء الثانى 


ویتقرب ذلك إلى الذهن بقیاسه على الواجب المرکب التدریجی 
الحصول. فان التکلیف في فعلیته في الجزء الارن وما بعده ییقی مراعی 
إلى أن یحصل الجزء الأخير من المرکب. وقد بقيت إلى حين حصول 
كمال الاجذاء شرائط التکلیف: من الحياة والقدرة ونحوهما. 

وهکذا یفرض الحال فیما نحن فیه. فإِنٌ الحکم في الشرط المتاأخُر 
يبقى في فعلیته مراعی إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض 
الحصول. فكما أنّ الجزء الاوّل من المركّب التدريجي الواجب في فرض 
حصول جميع الأجزاء يكون واجباً وفعليّ الوجوب من اوّل الأمر لا آن 
فعليّته تکون بعد حصول جمیع الأجزاء وكذا باقي الأجزاء لا تكون 
فعليّتها بعد حصول الجزء الاخیر بل حين حصولها ولکن في فرض 
حصول الجمیع ‏ فکذلك ما نحن فيه یکون الواجب المشروط بالشرط 
المتأخّر فعليَ الوجوب من أوّل الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه. 
لا ان فعلیته تکون متأحُرة الی حین الشرط. 

هذا خلاصة رای شیخنا المعظم. ولا بخلو عن مناقشة. والبحث عن 
الموضوع باوسع ممّا ذکرنا لا بسعه هذا المختصر. 

-۸- 
المقدمات المفو تة 

ورد فى الشريعة المطهّرة وجوب بعض المقذمات قبل زمان ذیها في 
الموقّتات. کوجوب قطم المسافة للحي قبل حلول أيّامه. ووجوب الغسل 
من الجنابة للصوم قبل الفجر. ووجوب الوضوء أو الغسل ‏ على قول - 
قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها... وهكذا. 

و هذه المقدّمات باصطلاحهم «المقدّمات المفواتة» تاععار ان 
تركها موجب لتفويت الواجب في وقته. كما تقدم. 


غیر المستقلات العقليّة / مقدّمة الواجب ۳۳۷ 


ونحن نقول: لو لم يحكم الشارع المقذس بوجوب متل هذه 
المقدّمات. کک E‏ تیا لان 00 موجب لتفويت 
ولأول ا بيدو ا العقلیین الواضحين لا بنطبقان 
ی ای اد في لباب من ی 
ا 
E a‏ 
فينبغي أ ml‏ اد القدرة 6 E‏ قد مخز 0 4 ا 
لجلانوتی ین تیک دییات ملد اني e‏ ا 
9" 95 شرب تصحیح ذلك بفر ض انفكاك زمان 
الوجوب عن زمان الواجب وتقدّمه علیه. اما فى خصوص الموفتات او 
في مطلی الواجبات. على اختلاف المسالك. وبذلك بحصل هم التوفیق 
بين تلکم الاحکام العقليّة. لأنّه حینما يُفرض تقدّم وجوب ذي المقدمة 
على زمانه فلا مانع من فرض وجوب المقدّمة قبل وقت الواجب. وكان 
استحقاق العقاب على ترك الواجب على القاعدة. لأر وجوبه كان فعليًا 


)ف ال رای لجرت 


اصول الفقه / الجزء التانى 

۳۹ كيف يُفرض تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب وبأی مناط؟ 
قامعا فيو لاتقلا رو ا 

فأوّل المحاولين لحل هذه الشبهة ‏ فيما يبدو صاحب الفصول 
الذي قال بجواز تقدّم زمان الوجوب على طريقة «الواجب المعلّق!۱ 
لذي اخترعه. كما أشرنا إليه في الجزء الأوّل (ص ۱۳۹) وذلك في 
خصوص الموقتات. > بفر ض ار ر الوق في الموقتات وقت للواجب فقط. 
لا للوجوب. اي أن الوقت لیس رطا وقنيدا لوجوب. بل هو قید 
للواجب. فالوجوب - على هذا الفرض - متقذم على الوقت ولكنّ 
الواجب على على حضور وقته. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب 
المشروط هو أن لتوقف في المشروط للوجوب وفي المعلّق للفعل. 
وعليه لا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل زمان ذيها. 

ولكن نقول: على تقدير إمكان فرض تقدّم زمان الوجوب على زمان 
الواجب. فان فرض رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب يحتاج إلى 
دليل. ونفس تبوت وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان وجوب ذيها لا 
يكون وحده دليلاً على ثبوت الواجب المعلق. لأنّ الطريق في تصحيح 
وجوب المقدّمة المفوّتة لا ينحصر فيه. كما سيأتي بيا بان الطريق الصحيح. 

والمحاولة الثانية: ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من رجوع القيد في 
جميع شرائط الوجوب إلى المادة" -وان اشتهر القول برجوعها إلى الهيئة 
-سواء كان الشرط هو الوقت او غيره كالاستطاعة للح والقدرة والبلوغ 
والعقل ونحوها من الشرائط العامّة لجميع التكاليف. ومعنى ذلك: ان 
الوجوب الذي هو مدلول الهيئة في جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيّد 
بشرط آبداء وكلّ ما يتوهّم من رجوع القيد إلى الوجوب فهو راجع في 


غير المستقلات العقليّة / مقدمة الواجب و 
اا تتا o LL LCC‏ و ص ر 


E FOE RRA TE AT‏ اوه 
مأخوذة في الواجب على وجي يكون مفروض الحصول والوقوع 
كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجْ. ومثل هذا لا يجب تحصيله ويكون حكمه 
حکم مالو کان شرطاً للوجوب. ویعضها لا بکون ماخوذاً علی وجه 
یکون مفروض الحصول, بل يجب تحصیله توصلاً إلى الواجب. لان 
الواجب يكون هو المقيّد بما هو مقيّد بذلك القید. 

وعلی هذا التصویر فالوجوب يكون دائماً فلا قبل مجیء وقته. 
وشأنه في ذلكك شأن الوجوب علی القول بالواجب الى لا فرق بینهما 
فى الموفّتات بالنسبة إلى الوقت. فاذا كان الواجب اتات فلا مام من 
وجوب المقذمة المفوّتة قبل زمان ذیها. 

والمحاولة الثالثة: ما نسب الى بعضهم من 1 الوقت شرط للوجوب. 
۷ للواتت کما من المعاولنین الا ولعيو تولکنه ماكو ةد على اننسر 
الشر ط المتأ ۱ وعلیه. فالوجوب یکون سابقاً علی زمان الواجب 
نظير القول بالمعلّق فيصح فرض وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذیها 
لفعليّة الوجوب قبل زمانه. فتجب مقدمته. 

وكل هذه المحاولات مدكورة فى كتب الااصول المطولة. وفبها 
افكت روا بدت وراه انسیا هذا امد . ومع الغضّ عن المناقشة 

في إمكانها في آنفسها لا دليل علیها إلا 9 وجوب المقدّمة قبل زما 
ذيها. إذكل ا محاولة منها یعتقد ان التخلص من اشکال وجوب 
المقدّمة قبل زمان ذيها ينحصر فى المحاولة التى يتصوّرها. فالدئیل الذى 
يذل كلل وجوت الم یه ا قوف الى ا ا 
على محاولته 


(۱) تستفاد هذه المحاولة من كلام المحقّق العراقيي. راجع نهاية الأفكار: ج ١‏ ص ۲۹۸. 


۳۰ اصول الفقه / الجزء الثانى 
اس ب ا ا 


والذی أعتقده: أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب 
المقدّمة قبل زمان ذیها. فإنّ الصحيح ‏ كما أفاده شيخنا الاصفهانى - 
اا مهار" لو حون انها ی تجا كه لسن 
هناك إشكال في وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذيها حتّى نلتجی إلى 
احدی هذه المحاولات لفك الاشکال. وکل هذه الشبهة انما جاءعت من 
هذا الفر ض. وه کر ی معلوليّة وجوب المقذمة لوجوب دیها. وهو 
فرض لا واقع له ابدا. وان كان هذا القول یبدو غدريبا على الأذهان 
المشبعة بفرض ان وجوب ذي المقذمة علة لوجوب المقدمة. بل نقول 
أكثر من ذلك: إه يجب في المقدّمة المفوّتة أن يتقدّم وجوبها على وجوب 
ذيها إذا كتا نقول بان مقدّمة الواجب واجبة. وان كان الحقّ ‏ وسياتى - 
عدم وجوبها مطلقاً. 

بیان( عدم معلوليّة وجوب المقدمة لوجوب ذيها": ان الامر في 
مه بهو كيل ااي واه كان اا ي اكير د كالامر بهو الجا 
الفاعليّة له دون سواه. ولكن کل أمر نما يصدر عن إرادة الآمر لاله فعله 
الاختياري والارادة بالطع مسبوفة بالشوق إلى فعل الما عون بع اي ان 
الامر لايد او یشتاق و الى فعل الغیر علی آن یصدر من الغیر. فاذا 
اشتاقه لاب أن یدعو الغیر ویدفعه ویحتّه علی الفعل فیشتاق إلى الامر به. 
واذا لم يحصل مانع من الامر فلا محالة يشتدٌ الشوق إلى الامر حتّی يبلغ 
الارادة الحتمية. فیجعل الداعی فی نفس الغیر للفعل المطلوب. وذلك 
بتوجیه الامر نحوه. 5 

هدا حال کل مأمور به. ومن جملته «مقدمة الواجب» فانه إذا ذهبنا 
إلى وجوبها من قبل المولی لابدٌ أن نفرض حصول الشوق اوّلا في نفس 


(۱) في ط ۲: ولبیان . (۲) في ط ۲ زیادة: ندکر . 


غدر المستقلات العقليّة / مقدّمة الواجب ۳۱ 
کے 


مر الی صدورها من المکلف, غابة الامر ا و الشوق تابع للشوق الی 
فعل ذي المقدمة ومنبتق منه. لأن السختار (ذا اشتاق الی تحصیل شیء 
وأحیّه اشتاق وأحب بالتبع کل ما یتوقّف هليه ذلك الشیء علی نحو 
الملازمة بين الشوقين. وإذا لم يكن هناك مانع ا 
حصلت لدی الامر - ثانیاً بالإراده الحتمية التي تتعلق بالامر بهاء فیصدر 
حینئذ الامر. 

اذا عرفت ذلك. فانك تعرف انه اذا فرض أن المقدمة متقدّمة بالوجود 
الزمانی على ذيها على وجه لا بحصل ذوها فى ظرفه وزمانه الا اذا 
عات على ل اول :نا N E‏ 
لاشلت فی أن مر بشتاقها أ تحصل فی ذلك امان الستقدّم. وهذا 
الشوق بالنسبة إلى المقدّمة یتحول الى الارادة الحتميّة بالامر. اذ لا مانم 
من البعث نحوها حينئذٍ. والمفروض أن وقتها قد حان فعلاً. فلابد أن يأ 
بها فا اذو الكو نه هسب ای لا که ال تكو وا لمن ید 
قبل وقته. لعدم حصول ظرفه. فلا آمر قبل الوقت واٍن كان الشوق إلى 
الأمر به حاصل حينئذٍ ولکن لا یبلغ مبلغ الفعليّة لوجود المانم. 

E‏ ۹ الی ذی المقدّمة والشوق الى المقدّمة حاصلان 
قبل وقت ذي المقدّمة. والشوق الثاني منبعث ومنبثق من الشوق الأوّل 
ولكن الشوق إلى المقدّمة يور أثره ويصير إرادة حتميّة لعدم وجود ما 
بمنع من الأمرء دون الشوق إلى ذي المقدّمة لوجود المانع من الأمر. 

وعلى هذا. فتجب المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذيها ولا محذور فيه. 
بل هو Ty‏ أن يقع غير ذلك. 

ولا تستغرب ذلك. فإنّ هذا آمر مطرد تى بالنسبة إلى أفمال الانسان 
غسه. كام إذا اشتاق إلى فعل شیء اشتاق الى مقدّماته تبعاًء ولا کانت 


۳:۲ اصول الفقه / الجزء التانی 


المقدٌمات متقدّمة بالوجود زماناً على ذيها. فان اللسوق إلى المقدّمات 
ي يبلغ درجة الارادة الحتميّة المحر كة للعضلات فیفعلها. مع او" 
ذي المقدّمة لم بحن وقته بعد ولم تحصل له الارادة الحتميّة السحه ک2 
للعضلات. وإِنّما يمكن أن تحصل له الارادة الحتميّة إذا حان وقته بعد طی 
المقدمات: 

فإرادة الفاعل التكوينيّة للمقدّمة متقدّمة زماناً على إرادة ذيها. وعلى 
قیاسها الارادة التشريميّة, فد آن تحصل"" للمقدمة التعدمة رمان قبل 
أن تحصل لذیها الفا حر رانا فیتقدّم الوجوب الفعلی للمقدّمة علی 
ارب ای لها ا علی اتکی سا شور برد تون له 
بل هو المتعيّن. ۱ ۱ 

وهذا حال كل متقدّم بالنسبة إلى المتآخّر. فإنّ الشوق يصير شيا 
فشیناً هذا وارادة کما فی الأفعال التوريحته الوجود. 

وقد تقذم معنی نيجه وجوب المقدمة لوجوب ذیها فلا نعید. وقلنا: 
اه لیس معناه معلولیّته لوجوب ذي المقدّمة وتبعیّته له وجودا. كما اشتهر 
غل لان ال س 

فان قلت: إِنَّ وجوب المقدّمة -كما سبق - تابع پیت لت یه 
اطلاقاً واشتراطاً . ولا شك في أن الوقت - على الرأي المعروف - شرط 
لوجوب ذي المقدّمة. فيجب أن یکون ا شا وجوب المقدّمة مشروطاً به 
قضاة ی الشبعية. 

ت الوقت علی التحقیق لیس قرط للوجوب بمعنی ١‏ له دخیل 
في مصلحة الأمر ‏ كالاستطاعة باللسبة إلى وجوب الحجّ ‏ واٍن كان 
دخیلاً في مصلحة المأمور به. ولکته لا يسدق البعت قبله. EST‏ 


(۱) أى: الارادة التشريعيّة . 


غير المستقلات العقليّة / مقدّمة الو اجب ۳:۳ 
الكسسب ۰ ۰۰٩۹۰۹‏ ا--ي شهدا ابيب ببس گے 


مفروض الوجوب" ی عدم وهی لا خی اقا رش لكلف 
ما عدم : تحقق وجوب الموقت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت. 

والسر واضح. لأنّ البعث حتّی البعث الجعلي منه يلازم الانبعاث 
امکاناً e‏ در نا امک الاعات امکن الع وال لا: وإذ يستحيل 
ال اها ااست ع ان ي احا 
تقول بامتناع الواجب اللىي 0 بان انفکالك الات ت عن البعث. 

وهذا بخلاف المقدّمة قبل وقت الواجب. فاه يمكن الانبعاث نحوها 
فلا مانع من فعليّة البعث بالنظر إليها لو ثبت. فعدم فعليّة الوجوب قبل 
زمان الواجب اما هو لوجود المانم. لا لفقدان الشرط. وهذا المانع 
موجود في ذي المقدّمة قبل وقته مفقود في المقدمة. 

ویتفرّع على هذا فرع فقهي. ٠‏ وهو: و المقدمة 
المفوّتة الاد کالطهارات اللات من قصد الوجوب في اللا قبل وقت 
الواجب لو قلنا ا با الواجب واجية. 1 

والحاصل: أنّ العقل یحکم بلزوم الاتیان بالمقدّمة المفوّتة قبل وقت 
ذیها ولا مانع عقليّ من ذلك. 

هذا که لمع یه کل کال وجرد ال بت عی او ما 
وأمّا من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدّمته مع 
عدم فعليّة وجوبه. فيُعلم دفعه ممّا سبق. فان التکلیف بذى المقدّمة 
الموقت يكون تام الاقتضاء وان لم يصر فعلياً لوجود المائع وهو عدم 
حضور وقته. ولا ب بنبغي الشك فى أنّ دفع التكليف مع تماميّة اقتضائه 
E‏ الملزم. وهذا ید ظلما فى حقه وخروجا 
عن ري ب الرقيّة وتمرداً عليه. فیستحق عليه العقاب واللوم من هذه الجهة 
وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلى المنجز. 


1 كنا والظاسر اعرد 
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وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحم 
فان نّ مثله لا مد ظلماً وخروجاً عن زى الرقية وتمرداً على المولى. لاه 
شش وري فرش الل ال شاه ا فا ولتت سر 
اتاق ات هو فى توان «الظلم للمولی» القبیح عقلاً. 

ا 
المقدمة العباديّة 

بت بالدليل أن بعض المقدّمات الشرعية لا نقع مقدّمة إل إذا وقعت 
عن عن عن جيك بك از الى عرو قفري وتا 
منحصر فی الطهارات التلات: الوضوء والفسل والتیتم. ۱ 

وقد سبق في الامر الثاني الاشکال فیها من جهتین: من جهة أن 
الواجب الغيري لا یکون الا توصَلیّا. فکیف يجوز أن تقع المقدّمة بما هی 
مقذمة عبادة ومن جهة ثانية: ان الواجب الغیری بما هو واجب غیری لا 
انشتفای ال اب انم 

وفی الحقيقة أنّ هذا الاشکال ليس لا إشكالاً على أصوننا التي 
أصّلناها و لحري انتم فى جر فى ال مین مها هل 
الواجب الغيرى وبين عباديئة هذه المقدّمات النابتة عباديّتها. والا فکون 
هذه المقدّمات عباديّة يُستحقّ التواب عليها آمر مفروغ عنه لا بمکن رفع 
اة 

فإذاً. لابدٌ لنا من تصحيح ما أَصّلناه في الواجب الغيري بتوجيه 
عباديّة المقدّمة على وجه يلائم توصّليّة الأمر الغيري. وقد ذهبت الاراء 
أشتاتاً في توجيه ذلك. 

ونحن نقول على الا ختصار: اه من المتیّن ال لا ينبفي أن يتطرّق 
الله الك من احد أن الصلاة -مثلاً -ثبت من طریق الشرع توقف صحنها 
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على احدی الطهارات الثلاث. ولکن لا تتوقف على مجرد آفعالها کیفما 
اتفق وقوعها. بل اّما تتوقف على فعل الطهارة إذا وقع على الوجه 
العبادي. أي إذا وقع متقرباً به إلى الله تعالی. فالوضوء العبادي ‏ مثلاً ‏ هو 
الشرط وهو المقدّمة التي تنوقّف صحّة الصلاة علیها. 

وعليه. لابدٌ أن يُفرض الوضوء عبادةً قبل فرض تعلق الأمر الغيري 
به. لا الأمر الغيري ‏ حسبما فرضناه إنما يتعلق بالوضوء العبادي بما 
هو عبادة. لا بأصل الوضوء بما هو. فلم تنشأ عباديّته من الأمر الغيري 
حتی يقال: إن عباديّته لا تلائم توصّليّة الأمر الغيري بل عباديّته لايد أن 
تكون مفروضة التحقّق قبل فرض تعلق الأمر الغيري به. ومن هنا يصح 
استحقاق الثواب علیه. لاه عبادة فى نفسه. 

ا مها تاه اک ق تساه انس 
الطهارات غير ناشئة من الامر الغيري, فما هو الامر المصحّح لعباديّتها؟ 
والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة الا بتعلق آمر بها لیمکن قصد 
امتثاله. ان قصد امتتال الامر هو المقوّم لعباديّة العبادة عندهم. ولیس لها 
في الواقع الا الأمر الغيري. فرجم الأمر بالأخير إلى الغيري لتصحیح 
عبادينها. 

غلى أله ستل أن E r‏ 
لتوقف عبادیتها خا على سبق الاهر الغيري. والمفروض: أن 
الغيري متخّر عن فرض عباديّتها أنه ما تعلق بها بما هي 09 3 
تقدم المتاخُر وتأخُر المتقدّم. وهو خلف محال. أو دور علی ما قیل. 

داج وها حه برج رة 

واحسنها فیما آری ديتاء على ثبوت الامر الغيري آي وجوب مقدّمة 
الواجب, وبناء علی ا عبادیة العبادة لا تکون الا بقصد الام المتعلّق بها - 
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هو ان المصحّح لعباديّة الطهارات هو الأمر النفسي الاستحبابی لها فى حدّ 
ذاتها السابق على الأمر الغيري بها. وهذا الاستحباب باق حتّی بعد فرض 
لام البرك ولكين یه ا نی هو واه ا 
المفروض أله قد وجب فعلها فلا يجوز ترکها. ولیس الاستحباب الا 
مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب. فلو طرأ عليه الوجوب لا بنعدم. بل 
بت وجرد فیک ۵ ای خوی ارا له 6 دة العو اف وات 
مرتبة ضعيفة الى مر تبة آقوی. وهو وجود واحد مستمر. واذا كان الامر 
کدلك فالامر الغیری حینئد يدعو إلى ما هو عبادة فى نفسه. فلیست 
عباديتها متأتّية من الأمر الغيري حتّى یلزم الاشکال. . 

ولکن هذا الجواب على حسنه -غیر کاف بهذا المقدار من البیان 
لدفم الشبهة. وسر ذلك: أنه لو كان المصحّح لعبادیتها هو الأمر 
الاستحبابي النفسي بالخصوص لكان يلزم الا تصح هذه المقدّمات إلا إذا 
جاء بها المكلّف بقصد امتثال الأمر الاستحبابی فقط. مع أله لا يفتي بذلك 
أحد. ولا شك في ها تفع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال أمرها الغيري. 
بل بعضهم اعتبر قصده في صحختها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها. 

فتقول إكمالاً للجواب: أله ليس مقصود المجیب من کون استحبابها 
النفسي مصححاً لعباديّتها أنّ المأمور به بالامر الغيري هو الطهارة المأتی 
ها بداعی امتتال الأمر الاستحبابی. كيت !| وهذا المجیب قد فرض عده 
بقاء الاستحباب بحدّه بعد ورود الأمر الغيري. فکیف يفرض أن المأمور 
به هو المأتئ به بداعي امتثال الأمر الاستحبابي؟ 

بل مقصود المجيب: أدّ الأمر الغيري لمّا كان متعلقه هو الطهارة بما 
هی عبادة. ولا يمكن أن تكون عباديّتها ناشئة من نفس الأمر الغيري بما 
هو أمر غيري, فلاب من فرض عباديّتها لا من جهة الأمر الغيري وبفرض 


غير المستقلات العقليّة / مقدمة الواجب ۳:۷ 


سایق علیه. ولیس هو الا الا مر الاستحبابي النفسي المتعلّق بها. وهذا 
يصحّح عباديّتها قبل فرض تعلّق الأمر الغيري بهاء وإن كان حين توجّه 
الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحدّه. وهو جواز الترك. ولكن 
لا تذهب بذلك عبادیتها. لأنّ المناط فى عباديّتها ليس جواز الترك كما 
هو واضح. بل المناط مطلوبیتها انذانیة ورجحانها النفسي» وهی باقية بعد 
قلق الا رالرى 

وإذا صح تعلّق الأمر الغيري بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب 
فيه. بمعنى أنّ الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبيّة. فان حينئذ 
لا یبقی الا الامر الغیری صالحا للدعوة الها ویکون هذا الامر الغيري 
تشه ادا عاد ا شارك ال مر ای عاتن لو نع من ال شین کوقه ام 
غيريّاً. بل من أجل کونه امتداداً لتلك المطلوبيّة النفسيّة وذلك الرجحان 
الذاتی الذي حصل من ناحبة الأمر الاستحبابی النفسي السابق. 

وعلیه. فینقلب الامر الغيري عباديًاء ولكتها عبادية بالعرض لا بالذات 
حتی بقال: إِنّ الامر الغيري توصّلي لا بصلح للعباديّة. 

ومن هنا لا بصمّ الا تیان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت 
للواجب آلمشروط بهاء لان الاستحباب بحده قد اندكٌ فى الأمر الخبری 
فلم 55 وو حتی يصح قصده. ۱ 

نعم يبقى أن يقال: ان الأمر الغيري إنّما يدعو إلى الطهارة الواقعة على 
ا ال ES NGA‏ 
الطهارة. والامر لا يدعو إلا إلى ما تعلّق به. فكيف صح أن يؤتى بذات 
العبادة بداعي امتثال أمرها الغيري ولا أمر غیری بذات العبادة؟ 

ولكن ندفع هذا اللإشكال بأن نقول: إذا كان الوضوء - مثلاً - مستحبًا 
نفسیاً فهو قابل لأن بتفرب به من المولی. وفعلیّة التقدب نى یقصد 
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الأمر الغيري المندكٌ فيه الأمر الاستحبابي. وبعبارة أخرى: قد فرضنا 
الطهارات عبادات نفسيّة فى مرتبة سابقة على الأمر الغيرى المتعلّق بها 
الامو اقيرف رتنا ودعي لى :ذالم اذا جاه کت ها تداع لا 
الي د قد امهيا ودب اتر لبن اك ر مو 
غيره ‏ صح التقرّب به ووقعت عبادة لا محالة. فيتحقق ما هو شرط 
الواجب ومقدمته. 

هذا كلد ا على انوت اس فرش الفا وج عل أ قاط 
عباديّة العبادة هو قصد الأمر المتعلق بها. 

وكلا المبنيين نحن لا نقول بهما. 

ما الاْوّل: فسیاتی فی الیحث الاتی الدلیل علی عدم وجوب مقَدّمة 
اجب فلا مركيو ا 

وأا الا فا الا یکفی فی عاد الفعل ارتباطه بالمولی 
والاتیان به متقرباً إليه تعالی. غاية الأمر أن العبادات قد ثبت أنّها توقيفيّة 
فما لم يثيت رضا المولى بالفعل وحسن الانقياد وقصد وجه الله بالفعل لا 
بصم ال تیان ¿ بالفعل عبادة بل يكون تشريعاً محرّماً . ولا يتوقف ذلك على 
تعلّق أمر المولی بنفس الفعل على أن یکون أمراً فعليّاً من المولی. ولذا 
قيل: يكفي في عباديّة العبادة حسنها الذاتي ومحبوبیتها الذاتيّة للمولی 
حتّى لو كان هناك مانع فلوج تحار ال هن الفعلي بها" 

وإذا ثبت ذلك. فنقول في تصحيح عباديّة الطهارات: إن فعل المقدّمة 
بنفسه بعد شروعاً فى امتثال ذي المقدّمة الذي هو حسب الفرض في 
المقام عبادة في ا بها. 

فيكون الاإتيان بالمقّمة بنفسه بعد امتثالاً للأمر النفسي بذي المقدّمة 


(۱) كفاية الأصول: ص ۱۱۱ فوائد الأصول: ج ١‏ ص ۳۱۵ 


غير المستقلات العقليّة / مقذمة الو اجب ۳:۹ 


لعبادي. ویکفی فی غاد الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولی والاتیان به 
اد تعالی مع عدم ما یمنم من الخد به. ولا نات فيا قصد 
الشروع بامتتال الأمر النفسي بفعل مقدّماته قاصدا بها النوصل الی 
الواجب التفسی العبادی كد طاعة وانقیادا للمولی. 

وبهذا تصحَح عباديّة المقدّمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري. ولا حاجة 
إلى فرض طاعة الامر الغيري. 

ومن هنا يصح أن تقع كل مقدّمة عبادة ویستحق علیها التواب بهذا 
الاعتبار وإن لم تكن في نفسها معتيراً فیها آن تفع على وجه العبادة. 
كتطهير الثوب - مثلاً - مقدّمة للصلاة. أو كالمشي حافیا مقدّمة للححٌّ 
اوا اا ان الفوق دين لپا لاد وقوه ان ي 
العباديّة لا يلزم فيها أن تقع على وجو قربيّ. بخلاف المقدّمات المشروط 
فيها أن نقع عبادة. كالطهارات الثلاث. 

الك ودی ا ات يعض ال مات او حاخه إن 
التأویل الذي ذکرناه سابقاً فى الأمر الشالث من ا الشواب عل ذي 
المقدمة ايو اع علی المقدّمات باعتبار دخالتها في زيادة حمازة الواجب. 
فان ذلك التأویل ميخ على فرض ثبوت ال مر الغيري وان غاد يه الق رة 
واستحقاق التواب علیها لا ینشآن الا من جهة الأمر الضبری, اعا 
للمشهور المعروف بين القوم. 

فان قلت: إِنّ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلّق به. فلا يُعقل أن يكون 
الأمر بذي المقدّمة داعياً بنفسه إلى المقدّمة الا إذا قلنا بترشّح أمر آخر منه 
بالمقدّمة. فيكون هو الداعى. وليس هذا الأمر الآخر المترشح إلا الأمر 
الغيري. فرجع الاشکال جذعا. 


.۳۲۱ راجع ص‎ )١( 
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بذي المقدّمة هو الذي يدعو إلى المقذمة. بل نقول: إنّ العفل هو الداعی 
إلى فعل المقدّمة توصّلاً إلى فعل الواجب. وسیأتی أنّ هذا الحکم العفلی 
ل كتفت هته نوت امر غیری من المولی. ولا یلزم أن یکون هناك 
أمر بنفس المقدّمة لتصحیح عباديّتها ويكون داعيا إليها. 

والحاصل: ال أن الداع عي إلى Te e‏ 
A‏ ی وی SGI‏ 
ين سس لعبادیتها, ولا أن نسح لعباديّة العبادة منحصر فى قصد 
ا gg‏ وكير 
بها إلى الله توصّلاً إلى العبادة صح ووقعت على صفة العباديّة واستحقّ 
عليها الثواب. وإ وان كانت اس ی من الحدث - 

فلا إشكال من جميع الوجوه في عباديّة الطهارات. 
النتيجة: 

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها 
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وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فیها. ببيان تحرير 
ان العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب أي أنه يدرك لزومها. ولكن وقع 
البحث فى أله هل يحكم ایضا بأنّ المقدّمة واجبة ایضا عند من أمر بما 
بتوقف عليها؟ 

فک ت الأقوال دا في مالاا جل جروا مد د 
أهمّها. ونذكر ماهو الحقّ منها. وهي: 

ال وخا فطش 

۲ القول بعدم وجوبها ا (وهو الحق وسیأتی دلیله). 

۳ التفصیل بين السبب قلا يجب» وبين یا لش وعدم المانع 
والمعد فيجب'". 

اال یی السب و دت ولو لعفي ت 
الشتتتت دون عضوت 

۵ - التفصیل بين الشرط الشرعی فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار 
انه واجب بالوجوب النفسي نظیر جزء الواجب. وبين غيره فیجب 
بالوجوب الغيرى. وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق اا 


۱ لاکثر الصولیّین, القوانین: ج ۱ ص ۱۰۳. 

(۲) اختاره صاحب القوانین, ونسبه إلى الشهید الثاني في تمهید القواعد. (لکن لم نظفر به في 
التمهید) ونسبه المحقق الرشتي إلى ظاهر المعالم وصریح الاشارات. بدانم ادافکار: 
ص ۳۶۸ 

(۳) نسبه في القوانین إلى ابن الحاجب في خصوص الشرط الشرعی, ولم يذكر عدم المانع 
والمعد. 

(4) عزاه في القوانين إلى الواقفيّة. تم قال: ونسبه جماعة إلى السیّد |المر تضی | رحمه الله و هو 
وَهم. القوانین: ج ۱ ص ۱۰ ۱) انظر فواند الصول: ج ۱ حی ۲۲۵ و ۲۸۶. 
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- التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضاً. ولكن بالعكس. أي 
يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدّمي دون غيره'". 
- التفصیل بين المقدّمة الموصلة. أي التي بترتّب علبها الواجب 
اى جب وهن المقدية غي الوا فا تب بو فو الو 
المعروف لصاحب الفصول!۳. 
- التفصیل بين ما قصد به التوصّل من المقدّمات فيقع على صفة 
الوجوب وبين مالم بقصد به ذلك فلا یقع واجیا. وهو القول المنسوب إلى 
المي العظيم الأنصاري”" 
تپ المنسوب الى صاحب المعالم الدى آشار الیه - 0 
الضدّ. وهو اشتراط وجوب المقدمة بارادة دبوا فلا تکون المقدً 
واجبة على تقدیر عدم اراد ته. 
ال یی النقدمة اله ید ای ا فا نی وه 
المقدمة الخارجيّة فتحب. 
وهناك تفصیلات أخرى عند المتقدّمين لاحاجة إلى ذكرها. 
وقد قلنا: ان الحق فی المسالة -کما علیه جماعة* من السحفقین 


(۱) لیس هذا التفصیل قسيماً للقول الثالث المتقدّم. بل هو قسم منه. وهو مقتضی کلام کل من 
استدل لوجوب الشرط الشرعی بالعقل, مثل ابن الحاجب والعضدی, وهکذا الکلام فى 
التفصيل السابق. راجع و او ای ی :ص ۳۵۵ 

(۲) فى ط الأُولى زيادة: الذي كان يتبجّح به. راجع الفصول الغرويّة: ص ۸-۸۲ 

(؟) راجع مطارح الانظار: ص ۷۲. 

.,/١ يظهر من عبارته في بحث الضدّ. راجع معالم الدين: ص‎ )٤( 

(۵) ليس هذا تفصيلاً في الحقيقة. فان مراد من يقول بعدم وجوب المقدّمة الداخليّة هو نفي 
الوجوب الفيري عنها باعتبار عدم كونها مقدّمة. للزوم المغايرة بين المقدّمة وذي المقدمة. 
e‏ 
)ذل من ل :ذلك و افام عار کاو ای ری دراه یف ل ناذا" + 
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المتأخّرين ‏ القول الثاني. وهو عدم وجوبها مطلقا. 

والدليل عليه واضح بعد ما قلناه (ص ۶ من انه في موارد حكم 
لا يبقى مجال للأمر المولوئ» فان هذه المسالة من ذلك الباب من جهة 
العلة. 

وذلك: لأنه اذا كان الأمر بذي المقدّمة داعياً للمکلف إلى الاتیان 
بالمأمور به, فإنّ دعوته هذه - لا محالة بحكم العقل ‏ تحمله وتدعوه إلى 
الإتيان بكلّ ما يتوقّف عليه المأمور به تحصيلاً له. ومع فرض وجود هذا 
الداعي في نفس المکلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى مع 
علم المولی - حسب الفرض - بوجود هذا الداعي, لأنّ الأمر المولوي - 
ا غیربا دانسا الول لخرض ریت الیکات نس 
ل الها مو يف اذ یجعل الداعی في نفسه حيث لا داع'". بل یستحیل في 
هذا الفرض جعل الداعی الثانی من المولی, لائّه یکون من باب تحصیل 
الحاصل. 

وبعبارة آخری: ان الأمو بذي المقدمة لو لم يكن كاتا فى دعوة 
لمکلف إلى الاتیان بالمقدّمة فألف آمر"" بالمقدّمة لا ينفع ولا يكفي 
للدعوة إليها بما هي مقدّمة. ومع كفاية الامر بذي المقدّمة لشحربکه إلى 
المقدمة وللدعوة اليها فتاه ی الى الام نها مه فا افو بل 
يكون عبثا ولغوا بل يمتنع» لاله تحصيل للحاصل. 

المحقق الاصفهاني - قدس الله نفسه الزكيّة ‏ وقد عضد هذا القول السيّد الجليل المحقّق 

الخوئي -دام ظله - وکذلك ذهب إلى هذا القول. وأوضحه سيّدنا المحقق الحکیم دام ظله - 


في حاشيته على الكفايه: (۱) كذاء والظاهر: لا داعي . 
(۲) في ط ۲: فاي أمر. 
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وعليه. فالأوامر الواردة في بعض المقدّمات يجب حملها على 
الارشاد وبيان شرطيّة متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر 

ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية: 

اه لا وجوب غيري اصلاً. وينحصر الوجوب المولوي بالواجب 
النفسي فقط. فلا موقع إذا لتقسیم الواجب إلى النفسي والغيري. فلیْحذف 
ذلك من سجل الابحات الاصوليّة. 


(۱) الوسائل: ج ۱ ص ۲3۱ الباب ۶ من أبواب الوضوء؛ ح ١‏ بلفظ: إذا دخل الوقت وجب 
الطهور والصلاة. 


المسألة الثالثة 
ماه اند 
تحریر محل النزاع: 
اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا 
بقتضي؟ على أقوال. 
ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي 
وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذاء وهي على ثلانة: 
١-الضد:‏ فإنّ مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي. 
سل قيض لشیم اي آن ا عدف ع من الا مر آلوخیووی 
والعدمي. وهذا اصطلاح خاصٌ للاصُوليّين في خصوص هذا الباب. 
وإلا فالضدّ مصطلح فلسفي يراد به - في باب التقابل - خصوص الأمر 
الوجودي الذي له مع وجوديّ آخر تمام المعاندة والمنافرة وله معه غاية 
التباعد. 
ولذا قم الأصوليّون الضدّ إلى «ضدٌّ عامٌ» وهو الترك - اي النقیض - 
و«اضدٌ خاصٌ» وهو مطلق المعاند الوجودي. 
وعلى هذاء فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين: موضوع 
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احداهما «الضدّ العام» وموضوع الأخرى «الضدّ الخاص» لاسيّما مع 
اختلاف الأقوال فى الموضوعين. 
الاقتضاء: ا به «لابدّيّة ثبوت النهي عن الضد عند الأ 

ص امّا لكون الأمر يدل عليه باحدی الدلالات الشلاث: المطابقة 
والتضمّن والالتزام. وإمّا لکونه يلزمه عقلاً النهي عن الضدّ من دون أن 
يكون لزومه بيّناً بالمعنى الأخصٌّ حتَى یدل عليه بالالتزام. 

فالمراد من «الاقتضاء» عندهم اغ من کل ذلك. 

- النهی: ویراد به النهي المولوی من الشارع وإن كان تبعياً 

کوجوب المقدّمة الغيري التبعي. والنهي معناه المطابقي (کما سبق في 
مبحث النواهي ج ۱ ص ۱۵۱) هو الزجر والردع عمّا تعلق به. وفشره 
المتقدّمون بطلب الترك. وهو تفسیر بلازم معناه. ولکتهم فرضوه كأنّ ذلك 
هو معناه المطابقی, ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: إنّ طلب الترك 
محال فلابد آن یکون المطلوب الک" 

وهکذا تنازعوا فی 1 المطلوب بالنهی الترك آو الکف. ولا معنی 
لنزاعهم هذا إلا إذا کانوا قد فرضوا أنّ معنی النهى هو الطلب. فوقعوا في 
حيرة فی أن المطلوب به أ شى هو. ارك أو الكت 

ولو كان المراد من هي و للب الع قرحا ماعلل تسا تست 
لنزاعهم في الضذ العام ف فان النهي عنه معناه ‏ على حسب ظتهم طلب 
ولق كر لك الها هوي ی ولا كان نفي النفي إثباتاً فيرجع معنى النهي عن 
الضد العام إلى معنی طلب فعل المأمور به. فیکون قولهم:«الامر بالشيء 
بقتضي النهي عن ضدّه العامٌ» تبديلاً للفظ بلفظ أخر بمعناه, ویکون عبارة 


(۱) نسبه صاحب المعالم إلى الأكثرين وقال: ومنهم العلامة ل له في تهدیبه. , معالم الدین: 
ضفن ا 
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آخری عن القول ب«أنّ الامر بالشيء يقتضي نفسه». وما أشدٌّ سخف مثل 
هذا البحث ! 

ولعلّه لأجل هذا التوهّم ‏ أي توهم أنّ النهي معناه طلب الترك - ذهب 
بعضهم إلى عينيّة الأمر بالشيء للنهي عن الضد العامٌ. 

وبعد بیان هده الأمور الثلاثة في تحر ير محل النزاع يتضح موضع 
النزاع وكيفيته. 

ِنّ النزاع معناه يكون: أنه إذا تعلق أمر بشيء هل اه لابدٌ أن يتعلّق 
نهي المولى بضدّه العامٌ أو الخاصٌ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي 
المولوي عن الضدّ بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء. وبعد فرض ثبوت 
النهی فهناك نزاع اخر في كيفيّة إثبات ذلك. 

وغلى کل حال فان مسالا - كما فلا نحل الى مسالتين: الخداهما 
في «الضد العام» والثانية في «الضد الخاص» فينبغي البحث عنهما في 
باسك 
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الضد العام 
لم يكن اختلافهم فى «الضد العام» من جهة اصل الاقتضاء وعدمه 
فإِنٌ الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء'" وإِنّما اختلافهم فى کیفینه: 


(۱) كيف يكون اتفاقياً وقد نسب السيّد عميدالدين القول بالمنع إلى جمهور المعتزلة وكثير من 
الأشاعرة! (راجع مُنية اللبيب: ص ۱۲۵) قال المحقّق الرشتي: وعزاه الفاضل البهائي في 
حاشية الزبدة على ما حكي عنه إلى البعض ويلوح من كلام العلامة في محكيّ النهاية أيضاً. 
واستظهره غير واحد من كلام علم الهدى في الذريعة إلى أن قال وكيف كان فما في 
المعالم والوافية وشرحها للسيّد الصدر من إنكار هذا القول واختصاص النزاع بكيفيّة 
الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريب. بدائع الأفكار: ص ۳۸۷. 


۳9۸ أصول الفقه / الجزء الثانى 
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فقيل: إن على نحو العينيّة!" أي أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه 
العام فیدل عليه حینثذ بالدلالة المطابقيّة. 

وقیل: انّه على نحو الجزئيّة!" فيدل عليه بالدلالة التضمّنيّة. باعتبار أنَ 
الوجوب ينحل إلى طلب 2 مع المنع من الترك. فيكون «المنع من 
الترك» جزءا تحليلياً في معنى الوجوب. 

وقيل: إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص" فيدلٌ عليه بالدلالة 
الالتزامية. 

وقيل: اه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الاعمٌ. أو غير ابن“ فيكون 
اقتضاوه له عقليّاً صرفاً. 

والحقّ أنه لا يقتضيه بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء. أي أنه ليس هناك 
نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك 
هي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل. 

والدلیل علیه: أنّ الوجوب سواء كان مدلولاً لصيغة الأمر أو لازما 
عقليَاً لها کما هو الحق ليس معنی مركباً. بل هو معنی بسيط وحداني 

هو «لزوم الفعل». 

ولازم کون الشيء واجبا المنع من ترکه. ولکن هذا المنع اللازم 
للوجوب ليس منعاً مولويًا ونهیاً را OS‏ 

أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء تقس ال خوت و ذلك 
واضح. فان نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب کاف في الزجر عن 


(۱) نسبه الفاضل‌الصالح‌المازندراني إلى جماعة من المحققين. والفاضل الجواد على ما حكي 
عنه إلى القاضي ومتابعیه. وهو ما لت ات هن تن راجع المصدر السابق. 

(۲) صرّح به صاحب المعالم, معالم الدین: ص ۱۳. 

(۳) مال إليه المحقق النائيني. راجع فوائد الاصول: دج ۱ص ۳۰۳ 

.۳۸۸ ۳۸۷ لم نظفر بمصرّح به. ا جع بدائع الافکار للمحقق الرشتي: ص‎ )٤( 
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ترکه. فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الامر 
بذلك الشيء. 

فان كان مراد القائلین بالاقتضاء في المقام: أنّ نفس الأمر بالفعل 
يكون زاجراً عن تركه فهو مسلّم. بل لابدٌ منه. لأنّ هذا هو مقتضی 
اچوی ولكن نهد هو موخم النزاع في المسألة. دبل موضع التراج 

هو النهي المولوي زائداً على الأمر بالفعل. وإن كان مرادهم: أن ر هناك نهياً 
مولويّاً عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل ‏ كما هو موضع النزاع - فهو غير 
مسلّم ولا دليل علیه. بل هو ممتنع. ا 

وبعبارة أوضح وأوسع: :أ الأمر والنهي متعاکسان. بمعنی اه اذا تعلق 
الامر بشی: ء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعاً منه. وإلا لخرج 
لواجب عن کونه واجبا . واذا لى النهي بشيء ء فعلی طبع ذلك یکون 
نقيضه بالتبع مدعو إليه. وال لخرج المحرم عن کونه محرّما و هن 
معنى هذه التبعيّة في الأمر أن يتحقّق فعلاً نهي مولوي عن ترك المأمور به 
بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل. كما أنّه ليس معنى هذه التبعيّة في 
الى أن يتحتق فعلاً آمر مولوي كرك المنهن عنه بالاضافة إلى النهی 
المولوي عن الفعل. ۱ 

والسرّ ما قلناه: إن نفس الامر بالشيء كاف في الزجر عن ترکه. كما 
أنّ نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه. بلاحاجة إلى جعل جد يد 

من المولى في المقامين. بل لا يُعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدّمة 
الواجب حذو القِدة بالقِدّة. فراجع. 

وا جل هذه اة الواضحة اختلط الاو على کثبر من المحررین 
لهذه المسألة. فحسبوا أنّ هناك نهياً مولويّاً عن ترك المأمور به وراء الأمر 
بالشيء اقتضاء الأمر على نحو العينيّة أو التضمّن أو الالتزام أو اللزوم 
العقلى. 
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كما حسبوا هناك في مبحث النهي - أنّ معنی النهي هو الطلب اما 
للترك أو الکت. وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك في تحرير النزاع. 

وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد. وعليه فليس هناك 
طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي, ولا نهي عن الترك وراء طلب 
الفعل في الامر. 

نعم. يجوز للآمر بدلاً من الامر بالشیء أن يعبّر عنه بالنهى عن الترك. 
كأن يقول ‏ مثلاً ‏ بدلا عن TE‏ «لا تترك الصلاة». ویجوز له 
بزل ای ع ال انیت له الا ی ار کات قرول مارد 
بدلا عن قوله:«لا تشرب الخمر»: «اترك شرب الخمر» فيؤدّي التعبير 
الثاني في المقامین موّدّی التعبیر الأول المبدل منه. اي أن التعبير الشاني 
يحقّق الغرض من التعبير الاوّل. 

فإذا كان مقصود القائل بان الأمر بالشىء عين النهى عن ضدّه العامً 
4 الست اى ان ادها مم أن يومد هوض در وی معاد 
في أداء غرض الآمر ‏ فلا باس به وهو صحيح. ولكن هذا غير العينيّة 
المقصودة في المسألة على الظاهر. 

ا 
الضدّ الخاض 

إِنّ القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصٌ يبتني ويتفرّع 
عل القوك زا تتكدا نه یی عق مرا 

ولا ثبت حسبما تقدّم - أنّه لا نهي مولوي عن الضد العام 
فبالطريق الأولى نقول: اه لا نهي مولوي عن الضدّ الخاصّ, لما قلنا من 
ابتنائه وتفرّعه عليه. 
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وعلى هذا فالحقٌّ أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه مطلقاً 

سواء كان عامًّاً أو خاصاً. 

مّا كيف يبتني القول بالنهي عن الضدّ الخاصٌ على القول بالنهي عن 
الضدّ العام ویتفرع عليه؟ فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول: 

إِنٌ القائلين بالنهي عن الضدّ الخاصٌ لهم مسلكان لا ثالث لهما. 
وكلاهما يبتنيان ويتفرّعان على ذلك: 
الاوّل: مسلك التلازم 

وخلاصته: أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة 
ملازمه الآخر. والمفروض أنّ فعل الضدّ الخاص يلازم ترك المأمور به. 
أي الضدّ العام, كالأكل مثلاً الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. وعندهم 
أنّ الضدّ العام محرّم منهین عنه (وهو ترك الصلاة في المتال) فيلزم على 
هذا أن يحرم الضدّ الخاص (وهو الأكل في المثال) فابتنى النهي عن الضدّ 
الخاصٌ بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضدّ العامً. 

ما نحن فلمًا ذهبنا إلى أله لا نهي مولوي عن الضدّ العام فلا موجب 
لقنا م جهة الملازمة المدّعاة للقول بكون الضدّ الخاض منهيّاً عنه بنهي 
مولوي. لار نّ ملزومه ليس منهيّاً عنه حسب التحقيق الذي مز. 

على ایا نقول ثانیاً - بعد التنازل عن ذلك والتسليم بان این 
منهي عنه: إنّ هذا المسلك ليس صحيحاً في نفسه. يعني أ ET E‏ 
AS‏ وهي «إِنّ حرمة أحد المتلازمين تستلزم ملازمه الآخر» فائه لا 
يجب اتفاق المتلازمين : في الحكم - لا في الوجوب ولا الحرمة ولا 
غير هما من الأحكام ‏ مادام أ ن مناط الحكم غير موجود في الملازم 
الآخر. نعم. القدر المسلّم في المتلازمين أنه لا يمكن أن ¿ يختلفا في 
الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجباً والآخر محرماً 
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لاستحالة امتثالهما حینثز من المکلف. فیستحیل التکلیف من المولی بهما. 
فإمًا أن يحرم آحدهما أو يجب الاخر. ویرجم ذلك إلى باب التزاحم الذي 
سيا ني التعرّض له. 

وبهذا تبطل شبهة «الکعبی» المعروفة الي آخذت قسطاً وافراً من 
اكات الاصولیین إذا كان میناها هذه الملازمة المذعاة. فائه تسب اله 
القول بنفي المباح" بدعوی أنّ كلّ ما يُظنّ من الأفعال أله مباح فهو 
واجب في الحقيقة. لأن فعل كل مباح ملازم قهراً لواجب وهو ترك محرّم 
رانو المحويات حلي ال 
الثانى: مسلك المقدميّة: 

را دعوی ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الها بو به. ففی 
المتال المتقم یکون ترك الأ كل اة لفعل الصلاة. ومقدّمة الواجب 
واجبة. فیجب ترك الضد الخاصض. 

OE‏ ركد اي تك ترك الا له ان اسر 
بالشیء يقتضي النهي عن الضدّ العامٌ. واذا حرم ترك ترك الاکل. فان معناه 
حرمة فعله. لأن نفى النفى اثبات. فيكون الضدّ الخاصٌ منهيّا عنه. 

هذا خلاصة ا المقدّمئة. وقد EE‏ ابتني النهي عن الضد 
الخاص على ثبوت النهى عن الضدٌ العام. 

روا ایا ار فى موی عن اف الوا وى E‏ 
القند تاه د و لخد انشا : تنيت 
ات 

على أنّ مسلك المقدّمية غير صحيح من وجهين آخرین: 


)01( معالم الدين: ص 18 . 
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آحدهما: أنه بعد التنژل عمًا تقدّم وتسلیم حرمة الضد العام فان هذا 
المسلك كما هو واضح - يبتنى على وجوب مقدمة الواجب. وقد سبق 
أن آثبتنا نها ليست واجبة بوجوب مولويء وعليه لا يكون ترك الضدٌ 
الخاصٌ واجباً بالوجوب الغيري المولوي حتّى يحرم فعله. 

ثانيهما: أنَا لا نسلم أنّ ترك الضدّ الخاص مقدّمة لفعل المأمور به. 
وهذه المقدْميِة - ECE‏ الضد الخاض - لا ترال متارا للبحت عند 
ل ا زو ونم نی یه 
عن البحث عنها بعد ما تقدم. ۱ 

ولکن لحسم مادة الشبهة لاباس بذکر خلاصة ما یرفع المغالطة في 
دعوی مقدّميّة ترك الضد. فنقول: 

ان المدّعي لمقدّميّة ترك الضدّ لضده تبتني دعواه على ان عدم الضدٌ 
من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضدّ الآخر. للتمانع بين الضدّين. أي 
لا يمكن اجتماعهما معاً. ولا شكٌ في أنّ عدم المانع من المقدّمات. لا 
فق اتال فان الفلة العاكةى كما هو مروف لف من الق 
وعدم المانع. ش 

۱ -الصغری: ان عدم الضد من بأب «عدم المانع» اده الضدين 
متمانعان. 

ات الكت وات «عدم المانع» من المقدّمات. 

فينتج من الشكل الأوّل: ان عدم الضدّ من المقدّمات لضدّه. 

وهذه الشبهة ائما نشات من أخذ كلمة «المانع» مطلقة. فتخيّلوا ان لها 
معنى واحداً في الصغرى والكبرى. فانتظم عندهم القياس الذي ظَنّوه 
منتجا. بينما أنّ الحقّ أنّ التمانع له معنيان. ومعناه في الصغرى غير معناه 
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في الكبرى. فلم يتكرّر الحدّ الأوسط. فلم يتألف قياس صحیح. 

ا التمانع تارة براد منه التمانع في الوجود. وهو امتناع 
الاجتماع وعدم الملاءمة بين الشيئين. وهو المقصود من التمانع بين 
الضدّين. إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلاءمان. وأخرى يراد منه 
التمانع في التأثير وان لم يكن بينهما تمانع وتنافٍ فى الوجود. وهو الذي 
يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود. إذ يكون المحلّ 
غيرقابل الا لتأثير أحد المقتضيين. فان المقتضيين حينئذٍ يتمانعان في 
تأثیرهما فلا يؤثّر احدهما إلا بشرط عدم المقتضی الآخر. وهذا 
لمقصود من المانع :فى الکبری, فان المنع الذي یکون عدمه شرطاًلتأثر 
المقتضي هو المقتضي الاخر الذي يقتضي ضد آثر الأوّل. وعدم المانم إِمَّا 
لعدم وجوده أصلاً أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثیر. 

وعلیه. فنحن نسلم ان عدم الضد من باب عدم المانع. ولکنه عدم 
المانع في الوجود. وما هو من المقدّمات عدم المانع في التأثير. فلم يتكرّر 
الحدّ الاوسط. فلا نستنتج من القياس أنّ عدم الضدّ من المقدّمات. 

و اعتقد أن" هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبّه. وإصلاح هذا 
البيان بذکر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا 
تتحمّلها الرسالة. ولسنا بحاجة إلى نفي المقدّمة لائبات المختار بعد 
ماقدمناه. 

تا الفسالة 

إنّ ما ذکروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضدّ الخاصٌ فقط. 
واهتها والعمدة فیها هی: صحّة الضدّ اذا كان عبادة على القول بعدم 
الأقها اكه على القرل ابا 
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نيان ذلك أ ته قن کن هناك واعب بای وای كان عيادة او غير 
عبادة ‏ وضده عبادة. وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضده 
العبادي. فاتّه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضادٌ بين متعلقيهما والأوّل 
آرجح في نظر الشارع. لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجّز هو الأوّل دون 
الثاني. 

وحینتذ. فان قلنا بار ن الأمر بالشي. يقتضي النهي عن ضدّه الخاص. 

ن الضدّ العبادي یکون منهيّاً عنه في الفرض. والنهي في العبادة بقتضي 
الفساد. فإذا آتی به وقع فاسداً. وان قلنا بأنّ الأمر بالشي. ین 
عن ضده الخاص. فار رالد العبادي لا یکون حه عنه. فلا مقتضي 
لفساده. 

اي اجب على ضدّه الخاض لعبادي یتصور في آربعة موارد: 

ن یکون الضدّ العبادي مندوباً. ولا شك في أنّ الواجب مقدّم 

علی ی كاجتماع الفريضة مع النافلة, فانه بناء على اقتضاء الامر 
بالشيء للنهي عن ضدّه لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت 
الفريضة. ولابدٌ أن نقع النافلة فاسدة. نعم. لابدَ أن تُستئنى من ذلك نوافل 
الوقت. لورود الامر بها في خصوص وقت الفريضة'" كنافلتي الظهر 
وت 

وعلی هذا فمن كان عليه قضاء الفوائت ت لا تصمٌ منه النوافل مطلقاً 
بناءٌ على النهي عن الضدّ. بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد. فان عدم 
جوأ 00 يحتاج إلى دلیل خاصٌ. 

ن یکون الضد العبادی تا ولکته اقل أَهمَيةَ عند الشارع من 

0 نا مدع سن مر من الهلکة مع الصلاة 
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أن يكون الضدّ العبادي واجباً أيضاً ٠‏ ولکته موشع الوقت فا ول 
مضيّق. 0 ن المضيّق مقذم على الموسّع وان 6 ن الموسّع آکثر 
أهكة منه. مثاله: : اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها. 
وا ی و زر ا 

ن یکون الضد العبادی وانخيا انشا ولکتّه مخیّر والاول واجب 
ا ن المعيّن مقذم على المخيّر وان كان NS‏ تفر 
اهتية منه. لار ن المخيّر له بدل دون المعيّن. مثاله: : اجتماع سفر مندور في 
يوم معيّن مع خصال الکقارة. فلو ترك المکلف السفر واختار الصوم من 
خصال الكقارة فان كا ن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كان الصوم 
منهيّاً عنه فاسداً. 

هذه خلاصة بیان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها. ولكن هذا 
المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقهاء فان ترتبها وظهورها يتوقف على 
أمر ين : 

الأول: القول بان النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري 
التبعي. لله اذا قلنا با نّ النهي مطلقاً لا يقتضي فساد العبادة أو خصوص 
النهي التبعي لا يقتضي الفساد فلا تظهر الثمرة اا . وهو واضح. لا الضدٌ 
العبادي حينئزٍ يكون صحيحاً سواء قلنا بالنهي عن الضدّ أم لم نقل. 

والحقّ أن ن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتی النهي الغيري على 
الظاهر. وسيا تي تحقيق ذلك في موضعه تان ن شاء الله تعالی -. 

واستعجالاً في بيان ¿ هذا الأمر نه نشير إليه إجمالاً فنقول: إن آقصی 
نت و سن النهي التبعي للفساد هو | ن النهي التبعي لا يكشف 
عن وجود مفسدة و فى المنهی عنه. وإذا كان ¿ الأمر كذلك فالمنهي عنه باق 
على ماهو عليه بن تاه پاش خی لمصلحته. فيمكن التقرب فيه 
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إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فیه. 

وهذا ليس بشيء - وان صدر من , بعض اعاظم مشائخناا 1 
اسان ف الب و البق فى الاد امسن على سید العا رالشی:: 
اه من الواضح أذ الود اي والبعد من المولى القرب 
والبعد المعنویّان تشبيها بالقرب والبعد المکانیین. وما لم يكن الشيء 
مرغوباً فيه للمولی فعلاً لا بصلح للتقرّب به الیه. ومجرّد وجود مصلحة 
فيه لا يوجب مرغوبيّته له مع فرض نهیه و تبعیده. 

مان اخ ید وجه لات الى المولن ما اعدا عنه, والمفروض 
ان النهي التبعي نهي مولوي. وکونه ا لا بخرجه عن کونه زجرا 
وق بیدا غ النعل اش كان اه شیاه ی شير ان ليوات 
ا یر ۱ 

نعم. لو قلنا بأنّ النهي عن الضدّ ليس نهياً مولويّاً بل هو نهي بقتضیه 
العقل الذي لا بُستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسالة -فاٍن 
هذا النون ال ا ف فخا عن الول اله اذا ككف ع مف 
مبغوضة للمولى. وهذا شيء أخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه. 

الثانی: أن ضكة العبادة والتقدب لا یتوقف علی وجود الاي الفعلی 
بهاء بل يكفي في التقرّب بها احراز محبوبيّتها الذاتيّة للمولی وان لم يكن 
هناك أمر فعلي بها لمانع. 

أمَا اذا قلنا بان عباديّة العبادة لا تتحقق إل إذا كانت نش 
فعلي. افلا تظهر هذه الثمرة أنه .لاله قد تقدّم أنّ الضدّ العبادي تشه ار كان 
و اوا أقل ات اغا ۳ فطل لا حون شام نت 
فعلاً لمكان الاج نين ال مت ومع عدم الأمر به لا يقع عبادة 


(۱) راجع فوائد الأصول ,5١7:١‏ أجود التقريرات ۱: ۰۲۹۵ 
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محيحة راع كلها ا 

وال هو الاوّل. أي أن عبادیّة المبادة لا تتوئّف علی تعلى الأمر بها 
فعلاً. بل ذا آحرز أنّها محبوبة في نفسها للمولی مرغوبة لدیه فإنّه بصع 
التقدب بها إليه وان ن لم يأمر بها فعلاً لمانع. لأنّه -کما آشرنا إلى ذلك في 
مقدّمة الواجب ص ۳۶۸ - يكفي في عباديّة الفعل | رتباطه بالمولى 
والاتیان به متقرباً به إليه مع عدم ذا ی من ال به مسق کو نله 
نويه او كاه يمينا عله ولا تنوقف عباديّته على قصد امتثال الأمر كما 
مال إليه صاحب الجواهر ۱ 

هذا. وقد يقال في المقام نقلاً عن المحقق الثاني تغمّده الله 
برحمته -: إِنّ هذه الثمرة تظهر حتّی مع القول بتوقف العبادة على تعلق 
الأمر بهاء ولكن ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسّع والمضيّق 
ونحوهماء دون التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين 

والسرٌ في ذلك: 1 نّ الأمر في الموسّع اما يتعلق بیرف وجود الطبيعة 
على أن . يأتي به المکلف في أيّ وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له 
اما الأفراد بما لها بع وال مت تست :ما مور نها 
بخصوصهاء والامر الى إذا لم یقتض النهي عن ضده فالفرد المزاحم 
له من أفراد ضدّه الواجب الموسّع لا يكون مأموراً به لا محالة من أجل 
المزاحمة. ولکنه لا يخرج بذلك عن کونه فردا من الطريمةة الما مون يها 
وهذا کاب في حصول اتال الأمر بالطبيعة. لا ن انطباقها على هذا الفر د 
المزاحم قهري فيتحقّق به الامتثال قهرأ ويكون مجزياً عقلاً عن امتثال 
الطبيعة في فردٍ آخر. لأنّه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين 


(۱) جواهر الکلام: م ٩‏ ص ۱۵۵ - ۱۵۷. 
(۲) نقله في فوائد الاصول (ج ١‏ ص ۲۱۲) عن محکی المحقق الكركي, وما ظفرنا به في جامع 
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فرد وفرد. 

وبعبارة أوضح: أله لو كان الوجوب في الواجب الموسّع ينحلّ إلى 
وجوبات متعدّدة بتعدّد أفراده الطوليّة الممكنة فى مدّة الوقت المحدّد على 
وجه یکون النشير بینها شرعیّا. فلا محالة لا آمر بالفرد المزاحم للواجب 
المضیّق ولا آمر آخر یصححه. فلا تظهر الثمرة. ولك الامر لیس کذلك. 
فإنّه ليس في الواجب الموسّع إلا وجوب واحد تعلق طرف وة 
الطبيعة, غير أنّ الطبيعة لما كانت لها افراد طوليّة متعدّدة يمكن انطباقها 
ل ل ل أي 
کو بيك ان يأتي بالفعل في أُوّل الوقت أو ثانيه أو ثالثه.. . وهكذا 
إلى آخر الوقت, وما یختاره من الفعل في اي وفت یکون هو الذي بنطبق 
عليه الما مون به وان امتنع أن يتعلق الا يه خضو ية لمانع. برط ان 
يكون المانع من غير جهة نفس شمول الأمر المتعلّق بالطبيعة له. بل من 
جهة شيءٍ خارج عنه. وهو المزاحمة مع المضيّق في المقام. 

هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق الثاني في المقام. 

ولكن شيخنا المحقّق النائيني لم يرتضه. لاله يرى أن المانع من تعلق 
الأمر بالفرد المزاحم برجع إلى نفس شمول الأمر المتعلّق بالطبيعة له( 
بعتي أنه بری أن الطبيعة المأمؤر بها بما فى مأمور بها لا تنطبق علی 
لفرد المزاحم ولا تشمله. وانطباق الطبيعة يما هي لا بما هي مأمور بها 
على الفرد المزاحم لا ینفع ولا يكفي في امتثال الأمر بالطبيعة. 

والسرّ في ذلك واضح. انا إذ نسلم ان التخییر بين افراد الطبيعة تخییر 
عقلي نقول: ار نّ التخيير إِنّما هو بين أفراد الطبيعة المآمور بها بما هي 
ارا > فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الافراد التي بینها التخبیر. 


(۱) فوائد الأصول ۱: ۳۱۶ 
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أمّا انّ الفرد المزا حم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما 
هی مأمور بها فلا الأمر اّما يتعلّق بالطبيعة المقدورة للمكلّف بما هي 
قدو رة ان القدرة شترط فى المامور به فاغوذة قن الطاب لا انها 

شرط عقلي محض والخطاب في نفسه عام شامل في إطلاقه للأفراد 
المقدورة وغير المقدورة. بیان ذلك: ار ن الأمر اما هو لجعل الداعي في 

نفس المكلف. وهذا المعنی بنفسه يقتضي کون متعلقه مقدوراً. لاستحالة 
جعل الداعي إلى ما هو ممتنع. فيُعلم من هذا | نّ القدرة مأخوذة في متعلق 
الأمر ويفهم ذلك من نفس الخطاب. بمعنى أنّ الخطاب لمّا كان يقتضى 
القدرة على متعلقه. فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة 
علیه لا تزید ولا تنقص, أي تدور سعته وضیقه مدار سعة القدرة وضیقها. 

وعلی هذاء فلا یکون الأمر شاملاً لما هو ممتنع من الأفراد. اذ یکون 
المطلوب به الطبيعة بما هي مقدورة. والفرد غير المقدور خارج عن 
افرادها بما هی مأمور بها. 

نعم, لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تکلیف العاجز فهي شرط عقلي 
ا توت تفای لطا ت له لس فد اناد تفن الختطاب: 
فیکون متعلّق الأمر هي الطبيعة بما هي لابما هي مقدورة. وان 3 
بمقتضی حکم العقل لاب أن ن بيد الوجوب بها. فالفرد المزاحم - على هذا 
- هو أحد آفراد الطبيعة بما هی التی تعلق بها کذلك. 

وتشیید ما آفاده أستاذنا ومناقشته یحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده 
الاان. راجع عنه تقريرات تلامدته. 


الترشب 
واذا امد البحث إلى هناء فهناك مشكلة فقهيّة تنشأ من الخلاف 


(۱) في ط الاولی: انجرٌ . 


غير المستقلات العقليّة / الترتب ۳۷۱ 


المتقدّم لاد من التعرض لها بما بلق هذه الرسالة. 

وهي : کا من الناس نجدهم يحر صون ‏ بسبب تهاونهم _'' على 
فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجوب شيء هو ضدٌ للمندوب. 
فیترکون الواجب ویفعلون المندوب. کمن يذهب للزيارة ۲ يقيم مأتم 
الحسین لا وعلیه دين واجب الاداء. كما نجدهم يفعلون!" 
الواجبات العباديّة في حین أن هتاك علیهم واجباً آهمٌ منه فبترکونه. آو 
واخبا مضيّق الوقت مع أن اول موسّع فیقذمون الموشع على المضیّق. أذ 
ادا م۳ مع ن الاوّل مخيّر فيقدّمون المخيّر على المعيّن ... وهكذ 

وبجمع الكل تقديم فعل المهمٌ العبادي على الاهم. فإنّ المضيّق أهمّ 
من الموسّم. والمعيّن أهمّ من المخيّر. كما أنّ الواجب أهمّ من المندوب 
(ومن الان سنعیّر بالاهم والمهم ونقصد ما هو اعد من ذلك کله). 

قاذ كلقا ذا یه اوه لا صو مده على وجوه ام کل بش یه 
وقلايا اذ EN a E‏ 
مشكلة. لا فمل المهم العبادي یقم صحيحاً حتى مع فملية الأمر بالأهم. 
ان اده يكو الم کات عاضا بترك الأهمّ نا رادلل علي 
صحة ما فعله من العبادة. 

وإِنّما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضدّ وان النهي يقتضي الفساد. 
أو قلنا بتوقف صحّة العبادة على الأمر بها -کما هو المعروف عن الشيخ 
فاب و 0 تاه ولا تیه نها 
۳ لانه ما منهيّ عنها والنهي يقتضي الفساد. وإمًا لا أمر بها وصختها 
(۱) العبارة في ط الاولی هکذا: وهي أن کثیراً ما یکون محل بلوی الناس ما یقع منهم سنب 


سوء اختیارهم و تهاونهم على الغالب. وذلك حینما یحررصون . 


۳۷۲ أصول الفقه / الجزء الثانى 
تج و یا ۰ اين 


تتوقّف على الأمر. 

فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهمٌ العبادي مع وجود الأمر بالاهم؟ 

ذهب جماعة إلى تصحیح العبادة في المهمّ بنحو الترتب بين ال مدوخ 
- اللامر بالاهم والاأمر بالمهمّ ‏ مع فرض القول بعدم النهي عن الضد وان 
ضكة العبادة تتوقّف على وجود 

والظاهر أن وّل من اس هذه الفكرة وتنبّه لها المحقّق الثاني 
وق اركانها القن ای الي انع "كا احکتها وا فا 
المحقق النائيني' طت الله مثواهم -. 

وهذه الفکرة وتحقيقها من آروع ما انتهى إليه البحث الأصولي 
تصويراً وعمقاً. 

وخلاصة «فكرة الترتّب»: أنه لا مانع عقلاً من أن يكون الأمر بالمهم 
فعليّاً عند عصيان الأمر بالاهم. فإذا عصى المکلف وترك الأهيّ فلا 
محذور في أن يُفرض الأمر بالمهمّ حينئذ إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين 
الضدین, كما یا توضيحه. 

وإذاً لم يكن مانع عقلی من هذا الترتّب. فان الدلیل یساعد على 
وقوعه. والدلیل هو نفس الدليلين المتضتنین للأمر بالمهم والامر بالأهم, 
وهما کافیان لاثبات وقوع الترئب. 

وعلیه. ففکرة الترتّب وتصحیحها یتوقّف على شیئین رئیسین في 


© أما نحن الدين نقول بان هة العبادة لا تتوقف على وجود الأمن فعلاً وأن الاس بالشيء 
لا يقتضي النهي عن ضده. ففي غنىّ عن القول بالتر تب لتصحیح العبادة في مقام المزاحمة 
بین‌الضدّین _الأهمٌ والمهمّ -کما تقدّم. (۱) انظر جامع المقاصد ۵: ۱۳. 

(۲) في أجود التقریرات ت (ج ۱ص ۳۰۰) ما يلي: ان سناد صحة الخطاب التر بي إلى السيّد 
المحقّق العلامة الشيرازي ي E‏ ن كان یستلزم طلب الجمع. الا أنه لا محذور 
یی ی وی ویاوت فل سحل 


غير المستقلات العقليّة / الترتب ۳۷۳ 
سس تحت ج ص صصص ۳۷۷۷۷۷۷۷۷۷ 


الباب: أحدهما إمكان التر تب في نفسه» وثانیهما الدلیل على وقوعد. 

آما لول یو نون و اا ی 
0 اع الهم تک ففي حال فعلئة الأمر بالمهة ا 7 
لاه" يكون الأمر بالاهم فعليّاً على قوله. والأمر بالضدّين في ] 
واحد محال. 

ولكن هذه الدعوى - عند القائل بالترئب ‏ باطلة. لأنّ قوله: «الأمر 
الضدين في اه 0 مغالطة 9 فان قید 9 آن واحد» 
الضدین. بینما | هي 1 لار e‏ استحالة في أن 00 


لم 0 الجمع 0 
ما 0 قید في نٍِ را جح ای ا له ی ادا 


ل ن ا 

لأنّه في حال انشغال المكلّف پامتثال الأمر بالأهمّ وإطاعته لا أمر في هذا 
الحال إلا بالاهم. ونسبة المهم إليه حينئذٍ كنسبة المباحات إليه. وأمّا في 
حال ترك الاهم والانشغال بالمهم. فإنّ الامر بالاهم نسلم أنه يكون فعلیا 
وكذلك الأمر بالمهت ولکن خطاب المهمّ حسب الفرض مشروط بترك 
الأهمّ وخلوّ الزمان منه. ففي هذا الحال المفروض يكون الأمر بالمهمٌ 


(۱) لم يرد في ط الأولى . 


:۳۷ أصول الفقه / الجزء الثانى 
داعياً للمكلف إلى فعل المهمّ في حال ترك الأهمّ فکیف یکون داعياً 
إلى الجمع بين الأهمّ والمهمّ في آن واحد. 

وبعبارة أو ضح: ان إيجاب الجمع ا يتصوّر الا إذا كان هناك 
مطلوبان في عرض واحد على وجه لو فرض إمكان الجمع بینهما لكان 
كل منهما مطلوباء وفي الترتب لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدّين. 
فإِنّه لا يكون المطلوب إلا الأهمّ ولا , بقع المهمّ في هذا الحال على صفة 
المطلوبيّة أبداً. لأنّ طلبه حسب الفرض مشروط بترك الأهمّ. فمع فعله لا 
يكون مطلوبا. 
دليلي الأمرين ‏ فبیانه: ان المفروض أنّ لکل من الأهمّ والمهمّ ‏ حسب 
كما ان المفروض ان دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل 
الآخر وعدمه. فاذا وقع التزاحم بينهما اتفاقأً فبحسب اطلاقهما يقتضيان 
إيجاب الجمع بينهماء ولكن ذلك محال. فلابدٌ أن نرفع اليد عن اطلاق 
احدهما. ولكنّ المفروض أنّ الأهم اولی وارجح. ولا يُعقل تقديم 
المرجوح على الراجح والمهمّ على الاهم. فيتعيّن رفع اليد عن إطلاق 
دليل الأمر بالمهمّ فقط. ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن اصل دليل المهم. 
وارجحيّة الاهم. والضرورات إنْما تقدّر بقدرها. 

وا رفعا الك غ إطلاق دليل ی مع بقاء اصل الیل فان کان 
الاهم. وهذا الادتر تر اط PANT‏ 


غير المستقلات العقليّة / الترتب ۳۷۵ 


۳ إمكان الجمع بين امتثالهما معأ یقدیم الراجح على المرجوح الذي 

لا يرفع إلا إطلاقّ دليل المهمّ. فيبقى أصل دليل الم بالمهم على حاله في 
صورة ترك الاهی فیکون الاير اي بتضتنه الدلیل مشروطاً بترك الأهمّ. 

وبعبارة أو ضح: ن دليل المهمٌ في اصله مطلق يشمل صورتین: صورة 
ما وصورة تركه. ولمّا رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهمّ ‏ 

ط: مارك عرس الراجح - فیبقی شموله لصورة ترك الاهمٌ 
بلامزاحم. وهذا معنى اشتراطه بترك الأهم. 

فيكون هذا الا شتراط مدلولاً لدليلي الأمرين معاً بضميمة حكم العقل, 
ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة (راجع عن معنى دلالة الاشارة 
الجزء الأول ص ۱۸۷). 

هذه خلاصة «فكرة الترتب» على علاتها. وهناك فيها جوانب تحتاج 
إلى مناقشة وإيضاح تركناها إلى المطوّلات. وقد وضع لها شيخنا المحقّق 
النائنتى خمس يقد مات لسدٌ ثغورهاء راجع عنها تقریرات تلامذته(. 


(۱) راجع فوائد الأصول ۱: ۳۳۹ ۳۵۲ 


المسألة الرابعة 


في واحد TT‏ 
ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا أرّلهم الفضل 


۳ 


ا . وذهب إلى الامتناع 5 المعتزلة وأکز اشا 


(۱) قال المحقّق القمّي: إِنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة والفضل بن 
شاذان ية من قدمائناء وهو الظاهر من كلام السيّد ييه في الذريعة, وذهب إليه جلة من فحول 
متأخرينا كمولانا المحقّق الأردبيلى وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساري وولده المحمّق 
والفاضل المحقّق الشيرواني والفاضل الكاشاني, والسيّد الفاضل صدرالدين. وأمثالهم 
- رحمهم الله تعالی - بل ويظهر من الكليني ‏ حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتاب 
الطلاق ولم بطعن عليه رضاؤه بذلك. بل ويظهر من كلام الفضل آن ذلك كان من مسلمات 
الشيعة وإِنّما المخالف فيه كان من العامّة, كما أشار إلى ذلك العلامة المجلسی لله فى كتاب 
اا اسر هذا نیاق اها ا عفن امات الا ا 
الأصول: ج ١‏ ص ۱:۰ 

(۲) في تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري: فذهب أكثر أصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض ‏ > 


غير المستقلات العقليّة / اجتماع الأمر والنهی ۳۷۷ 
ی کک س كببچ+ثث«ح.يجح.سجسسجحههسججسس 


وا العا دا ووو من غ راهان اعاتا اة ادال 
يمكن أن نتصوّر النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحدٍ حتّی 
لوقلتا بعدم امتناغ التکلیف بالمحال كما تقوله الاشاعرة لان التكليف 
هنا نفسه محال. وهو الأمر والنهي بشيء واحد. وامتناع ذلك من أوضح 
الواضحات. وهو محل وفاتي بين الجمیع. 

اذا ل ع ما متا 
من توضیح یرت که 85 EEE‏ 
العنوان. وهی کلمة:«الاجتماع». «الواحد». «الجواز». ثم ينبغى أن نبحت 
أيضاً عن قيد آخر لتصحيح النزاع. وهو قيد «المندوحة» الذي أضافه 
ا 
SS o‏ 
را لتقي نون في شيم واحد ويجتما فب. ٠‏ وحينئزٍ يجتمع - أ 

0 7 بسن هلا کون ا 

ابا کم موی بل کون متا اج نقارنا وتجاورا في وقت 
واحد. أحدهما يكون ۳ لعنوان «الواجب» وثانیهما فتظات لعنوان 


الاشاعرة - کالباقلاني إلى الامتناع, بل عن جماعة - منهم العلامة والسيّد الجلیل في 
احقاق لح والعميدي وصاحبي المعالم والمدارك وصاحب التجرید _الإجماع عليه. بل 
ادعی , بعضهم الضرورة. ولیس بذلك البعید. مطارح الانظار: ص ۱۲۹ 

0)الضول العو هس ا 


۳۷۸ أصول الفقه / الجزء الثانى 
یی یسکس ی الجر دی 


«المحرم» مثل النظر إلى الاجنبية فی آثناء الصلاة. فلا النظر هو مطابق 
عنوان «الصلاة» ولا الصلاة مطابق عنوان «النظر إلى الأجنييّة» ولاهما 
بنطبقا' ن على فعل واحد. 
فار نّ مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه. ولیس 
هوداخلاً في مسألة الاجتماع هذه. فلو جمع المكلف بينهما بأن ¿ نظر إلى 
ا ان واحد ولا تفسد صلاته. 
ن يكون المتباعا حقیقیا وان ن كان ذلك في النظر العرفي وفي 
س ۳ اه فعل واحد یکون طابقا لكل من العنوانین کالمثال 
المعروف: الصلاة SAT‏ 
فان مثل هذا المثال هو محل التزاع في مسألتناء المفروض فيه أنه 
لاربط لعنوان «الصلاة» المامور به بعنوان «الغصب» المنهی عنه. ولكن قد 
يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مکان مخصوب. 
فيلتقي العنوان ن المامور به وهو «الصلاة» مع العنوان ن المنهی عنه وهو 
«الغصب» وذلك في الصلاة الماتی بها في مکان مغصوب. ٠‏ فيكون هذا 
الفعل الواحد ا لعنوان «الصلاة» ولعنوان القضي )مما وحینئد إذا 
اتفق ذلك للمکلف فان يكون هذا الفعل الواحد كاذ دجما فو .ها متشه 
من جهة فيقتضي | ن يكون المكلّف مطيعاً للأمر ممثلاً: وداخلاً فیما هو 
ماح ای أن يكون المکلف عاصياً به مخالفاً. 
- الواحد: والمقصو دة الف الاخ اعارا لةدوجووا واخدا 
لض ره لر ا ال ها دوب اود ا 
الى ا جد والصلاة. فان وجود آحدهما خير وجود الاخر فان 
الاجتماع في مثل هذا يسمّى «الا جتماع الموردی» كما تقدم. 
والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ¿ ملتقى للعنوانين: فان 
التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين: : احداهما أ ن يكون الالتقاء يسبب 


غير المستقلات العقليّة / اجتماع الأمر والنهى ۳۹ 
الح لح ل لل ل بيب ب سس 


ماهيته الشخصيّة. وثانيتهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيّته الكلية كأن 
يكون الكلي نفسه مجمعاً للعنوانين بن كالكون الكلّى الذي ينطبق عليه أنه 
فلا وخضت: 

وعليه. فالمقصود من «الواحد» فى المقام: الواحد في الوجود. فلا 
معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. 

وبما 00 یظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الکلام. والمراد به 
ما اذا کار 3 الما مقو به والمنهی عنه متغايرين و ولکنهما بدخلان 
تحت ماهيّة واحدة, کالسجود له والسجود للصنم. فاتّهما واحد بالجنس 
تیان ات كلا منهما داخل تحت عنوان «السجود» ولا شك في خروج 
ذلك عن محل النزاع. 

- الجواز: والمقصود منه الجواز العقلي. أي الإمكان المقابل 

للامتناع. وهو واضح. ويصمٌ أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح 
العقلى وهو قد یرجم إلى الأوّل باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى. 

والجواز له معانٍ آخر. کالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيّين 
والجواز بمعنی الاحتمال. وکلها غیر مرادة قطعا. 

اذا عرفت تفسیر هذه الکلمات الشلاث الواردة فى عنوان السا 
ينضح لك جيّداً تحرير النزاع فبهاء فان حاصل النزاع في المسألة یکون 
۹ في مورد التقاء عنواني «المامور به» و «المنهيّ عنه» فى واحد وجودا 
هل يجوز اجتماع الامر والنهي! 

ومعنی دلك: 

اه هل يصح أن یبقی الامر متعلقاً بذلك العنوان المنطبق على ذلك 
الواحد ویبقی النهي کذلك متعلقاً بالعنوان"" المنطبق على ذلك الواحد. 


(۱) في ط الاولی: بعنواند. 


۳۸۰ أصول الفقه / الجزء الثانى 
كو المكلفع مظعا وتعاضیا معا ف ال الو از 

اوا یمتتع ذلك ولا یجوز. فیکون ذلك السجتمع للعنوانین نا 
مأموراً به فقط او منهیاً عنه فقط. اي أنه إمَا أن یبقی الامر علی فعلینه 
فقط فیکون المکلف مطيعاً لاغیر. أو يبقى النهی على فعلیته فقط فیکون 
الف عاض لاقي . ۱ 

والقائل بالجواز لابد أن يستند في قوله إلى أحد رأیین 

١‏ -أن يرى ان العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم 
إلى المعنون. فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك 
الواحد متعلقا للحكمين, فلا يمتنع الاجتماع اي اجتماع عنوان المامور 
به مع عنوان المنهی عنه في واحد ‏ لاله لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر 
والنهي في واحد. 

۲ - أن یری ان الععتون - على تقدير تسلیم أله هو من متعلق الحکم 

Se TEE‏ اا إذا رو الم اقا ره العنوان 

يوجب تعدّد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي. ففي الحقيقة ‏ وان كان فعل 
احا اهر الال حار طا انها ونان کل توعد 
عا اي عو ن د ايفاق ارتب والس رخ اة 
العقليّة إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا: اه لابأس فيه من الاجتماع. 

وغل هذا فليس هناك واحد يحنت الوجبوة يكتون جما بين 
العنوانين في الحقيقة. بل ما هو مأمور به في وجوده غير ماهو منهيّ عنه 
في وجوده. ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي ولا سراية النهي 
إلى ما تعلق به الأمر. فیکون المكلف في جمعه بين العنوانين ۱ 
وعاصياً في آن واحد. كالناظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة. 

وبهذا ينضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وفي الحقيقة 


غير المستقلات العقلنة / اجتماع الأمر والنهی ۳۸۱ 
عدر سوت وا اجه ی ی ی ۱ 


ليس هو قولاً باجتماع الامر والنهي في واحد. بل إمّا أنه برجع إلى القول 
باجتماع عنوان المأمور به والمنهی عنه في واحد من دون آن یکون هناك 
اجتماع بين الامر والنهي. وامّا ان بر جع إلى القول بالااجتماع الموردي 
فقط. فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المامور به والمنهي عنه. 

وأمّا القائل بالامتناع فلابدٌ أن يذهب إلى أنّ الحكم يسري من 
العنوان الى المعنون وان تعدّد العنوان لا بوجب تعده السعنون, فائه 
لا یمکن حینثذ بقاء الأمر والنهی سا وتوجههما متعلقین بذلك المعنون 
اتب اوا د ماع قیال مر و الله اش رات 
وهو مستحیل. فإمًا أن يبقى الأمر ولا نهي. أو يبقى النهي ولا امش 

ولقد احسن صاحب المعالم في تحرير النزاع. اذ عبر بكلمة «التوجه» 
بدلاً عن كلمة «الاجتماع» فقال: الحقّ امتناع توجّه الأمر والنهي إلى شيء 
اتیب ا 
المسألة من الملازمات العقليّة غير المستقلة: 

ومن التقرير المتقدّم لبيان محل النزاع بظهر كيف أنّ المسألة هذه 
ينبغي أن تدخل في الملازمات العقليّة غير المستقلة. فان معنى القول 
بالامتناع هو: تنقيح صغرى الكبرى العقليّة القائلة بامتناع اجتماع الا 
والنهي في شيء واحدٍ حقيقي. 

برضي ده اند اذا قلنانيا الک مر فش الواح الى اون 
وان" تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون. فإِنّه يتنقّم عندنا موضوع 
اجتماع الامر والنهي في واحدٍ التابتین شرعاء فیقال على نهج القیاس 
الاستثنائی هکذا: 


(۱) معالم الدین: ص ۰٩۳‏ 
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إذا التقى عنوان المأمور به والمنهی عنه في واحدٍ بسوء الاختيار فان 
بقي الأمر والنهي فعليّين معأ فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد (وهذه هي 
الصغرى). 

ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم من العنوان إلى 
الوت وان فده العتوان ۷ توب تعدد الور ها فرك شاد 
الملازمة حيث يُفرض ثبوت الامر والنهي شرعاً بعنوانبهما. 

ثمّ نقول: ولكنّه بستحیل اجتماع الامر والنهي في واحد. (وهذه هي 
الكبرى). 


وهذاالقیاس استتنائی وا ي ي فيه تقيض التالي. ٠‏ فیثبت به نقيض 
المقدّم. وهو عدم بقاء الأمر ا 

وأمّا بناءً على الجواز, فیخرج هذا المورد ‏ مورد الالتقاء - عن أن 
یکون صغرى لتلك الکبری العقليّة. ۱ 

ولا يجب في کون المسألة أصوليّة من المستقلات العقليّة وغيرها أن 
تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال. بل يكي أن تقع 
صغرى على أحد الأقوال فقط؛ فان هذا شأن جميع المسائل الأصوليّة 
المتقدّمة ‏ اللفظيّة والعقليّة ‏ آلاتری أنّ المباحث اللفظيّة كلها لتنقيح 
صغرى أصالة الظهور. مع أنّ المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على 
جميع الأقوال فيهاء كمسألة دلالة صيغة «افعل» على الوجوب. فاّه على 
القول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي لا يبقى لها ظهور ذ في الوجوب أو 
غيره. 

ولاوجه لتوهّم کون هذه المسألة فقهيّة أو كلاميّة أو أصوليّة لفظيّة. 
وهو واضح بعد ما قذمناه من شرح تحرير النزاع. وا دک تاه سایق 


غير المستقلات العقليّة / اجتماع الأمر والنهی ۳۸۳ 
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في أوّل هذا الجزء”" من مناط کون المسألة الأصوليّة من باب غير 


وبعد ما حرّرناه من بيان النزاع في المسألة ينضح ابتناء القول بالجواز 
فيا على ارات :ما لقول بان متعلق الأحكام هي نفس العنوانات 
دون معنوناتهاء وامّا القول بأنٌ تعدّد العنوان يستدعي تعدّد المعنون. 

فتكون مسألة تعدّد المعنون بتعدّد العنوان وعدم تعدّده حيئيّة تعليليّة 
فى مسألتنا ومن المبادی التصديقيّة لها على أحد احتمالین, لا انها هى 
نفس محل النزاع في الباب. فان البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز 
وعدمه, كما عبّر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم. 

ومن هنا تتجلی المناقشة فيما أفاده في «كفاية الأصول» في في رجوع 
بعل التحكيهنا إلى اممف عن اعا دال ران هة السعتر رز 


وعدمه!". 


a, 


في هده المسألة لابد ا ص ابعيت: عن أن تعدّد السنوان 56 يوجب 
تعدّد المعنون. باعتبار ان هذا البحث ليس ما يُذكر في موضع آخر. 
قيد المندو حة: ۱ 

ذکرنا فیما سيق" أن بعضهم قیّد النزاع هنا بان تکون هناگ مندوحة 
في مقام الامتثال. ومعنی المندوحة: أن یکون المکلف متمکناً من امتثال 
الأمر في موردٍ خر غير مورد الاجتماع. 


(۱) راجع ص 511. (۲) كفاية الأصول: ص 157. 


At‏ أصول الفقه / الجزء الثانى 
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3 قيّد بها موضع النزاع. للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز 
الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة. وذلك فيما إذا انحصر امتثال 

والسر واضح. فإِنّه عند الانحصار تستحيل فعليّة التكليفين لاستحالة 
ل يي 

وظاهر | اعتبار 3 ۳ لازم لما ذکرنا إذ ليس النزاع 
جهتيّاً كما ذهب اليه صاحب الکنایة -اي من جهة كفاية تعدّد العنوان 
في تعدّد المعنون وعدمه وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى ‏ حتّى لا 
ی 
e‏ ون شا دامع وا ني الجواز ف صور: 
عدم المندوحة. فهذه الصورة لا تدخل :فى محل النزاع فى مسالتنا. 

فوجب _ اذا - تقیید عنوان‌المسالة بقيد «المندوحة» كما صنع بعضهم 
الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع: 

من المسائل العویصة: مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب 
لتنکشف جيّدا حقيقة النزاع فى مسالتنا - مسالة الاجتماع -. 

وجه الاشكال فى التفرقة: أله لاشبهة في ان ن و ارد التعا رحن نين 


۱۸۷ راجع كفاية الأصول: ص‎ )١( 


غير المستقلات العقليّة / اجتماع الأمر والنهى FAC‏ 
و سس سس ا کل ت ری ما ت 


الدليلين ما إذا كان بين دليلي الامر والنهي عموم وخصوص من وجه. 
وذلك و العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. أي العموم من 
وجه الذي بقع بين عنوان الفا ون به) وعنوان «المنهي عنه» بينما ان" 
التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضاً العموم من وجه بين الأمر 
والنهى من هذه الجهة. وكذلك ا الاجتماع موردها منحصر فيما إذا 
کان عنواني «المامور به» و «المنهي عنه» عموم من وجه. 

ی - وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر 
والنهي - 3 کون E‏ للتعارض وباب التزاحم یز 
ی و والفارق؟ 


فنقول: ان العموم من وجه اما يُفرض بين متعلقي الامر والنهي فیما 
إذا كان العنوانان بلتقیان فى فعل واحد. سواء كان العنوان بالنسبة الى 
القع فرج یش ار وفعت نف او من قبیل الكلي وفرده*. وهذا بديهي. 


و و موی وی و یتوس 


ولك اه وتان لو واس ل a‏ ¿ يكون من قبيل انطباق ن الكلي على 
فررده. ای لایجب أن حون ¿ المعنون فرداً لعنوان ومن حقيقته. ل لون ا 
يكون من حقيقة العنوان يجوز ان ن یکون من حقيقة أخرى. وإنْما e‏ و 
حاكياً وم عن ذلك المعنون, کمفهوم الوجود ال هو عنوان لحقيقة الوجود. مع انه لیس 
من حقيقته. ومثله مفهوم الجزني الذي عنوان للجز؛ ۳ 
وكدا مفهوم الحرف والنسبة... وهکدا. 

ولأجل هذا عمّمنا العنوان ن إلى قسمین. وهذا التعمیم سینفعك فیما پاتي في بيا ن المختار 

فی المسألة. فک على < كر ملف ولقد أحسن المولى صدر المحقّقين في تعبيره للتفرقة بين 
ا إذ قال و في الجزء yT‏ ل ااا 
مفهو م. ای ا 
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ولکن العنوان المأخوذ في متعلّق الخطاب من جهة عمومه على 
بحوین: 
- أن یکون ملحوظا في الخطاب فانیا في مصادیقه على وجه يسع 
جمیع الأفراد بما لها من الکثرات والممیّزات. فیکون شاملاً في سعته 
لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الاخر. فيُعدٌ في حکم 
المتعردض لحكم خصوص موضع الالتقاء. ولو من جهة کون موضم 
الالتقاء متوقّم الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبّه عليه المتكلّم 
في خطابه. فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من 
اعرد یم من التنبيه ونحوه. ولا نضائقك أن تسمّي 
او 8 ن العنوان اذا أذ في الخطاب على وجو بسع جسم 
الأفراد بما لها من الكترات والمميّزات یکون في حکم المتعردض لحکم ۱ 
كل فرد من آفراده, فیکون افیا بالدلالة الالتزاميّة لكل حکم مناف 
اکم 
اتکی الوا ملحوظأ في الخطاب فانيا في مطلق الوجود 
الافراد. أي لم تُلحظ فيه الکثرات والمميّزات فى مقام الأمر بوجود 
الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى. فيكون المطلوب 
ل ل و لاه 
العموم «العموم یی کما ات ا 
فان کان العنو اكوا في الخطاب على النحو الأول فان موضع 


د وقد س النحو الثانيء ووا ا شاه ال و و 
ي, وياليت ! أن يعمّم هذا الاصطلاح المخترع منه للتفرقة بين القسمين. 


غير المستقلات العقليّة / اجتماع الأمر والنهى FAY‏ 


الالتقاء يكون العام حجّة فيه كسائر الأفراد الأخرى. بمعنى أن يكون 

متعرّضاً بالدلالة الالتزاميّة لنفي أي حكم آخر منافٍ لحكم العاءٌ بالنسبة 
إلى الأفراد وخصوصيّات المصاديق. 

وفى هذه الصورة لابدّ أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والتهي في 
مقام لجعل والتشربع. لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة 
الدلالة الالتزاميّة في کل منهما على نفي الحکم الآخر بالنسبة إلى موضع 
الالتقاء. 

والتحقیق أنّ التعارض بين العامین من وجه إِنّما يقع بسبب دلالة كل 
منهما بالدلالة الالتزاميّة على انتفاء حکم الاخر. ومن اجلها یتکاذبان. 
ولا فالدلالتان المطابقیتان بانفسهما في العامّین من وجه لا بتکاذبان. 
فلا يتعارضان مالم یلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى. 
فليس التنافي بين المدلولین المطابقيّين | تنافياً بالعرض لا بالذات. 

ومن هنا يُعلم أن هذا الفرض - وهو فرض کون العنوان مأخوذاً في 
الخطاب على النحو الاوّل - ينحصر في لولم موود لا دشن سين 
الدليلين. ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه. ولا إلى 
النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. لا" مقتضى القاعدة في باب 
التعارض هو تساقط الدليلين عن حجیتهما بالنسبة الى مورد الالتقاء. 
فلايُحرز'" فيه الوجوب ولا الحرمة. ولا يُفرض التزاحم أو مسألة النزاع 
في جواز الاجتماع الا حيث يُفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء 
حجّيتهما بالنسبة إليه. أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين فى مقام الجعل 
ا : 

وان كان العنوا ن مأخوذاً على النحو الشانی. فهو مورد التزاحم 
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أو مسألة الاجتماع. ولا یقع بن الدلیلین تعارض حیننز. وذلك مثل قوله: 
«صلٌ» وقوله: «لا تغصب» باعتبار أله لم يُلحظ في كلّ من خطاب الأمر 
والنهي الكثرات والمميّزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد وان كان 
نفس العنوان في حدّ ذاته وإطلاقه شاملاً لجميع الأفراد. فإِنّه في مثله 
ویو نی ویر ایور وامتثاله یکون بفعل أت 
من الأفراد. فلم يكن ظاهراً : في وجوب الصلاة ة حتى في و 
ا يكون دالا بالدلالة الالتزاميّة على انتفا حكم آخر في 
هذا المورد ليكون افا لحرمة الغصب في المورد. وكذلك النهي يكون 
متعلّقاً بصرف طبيعة الغصب, فلم يكن ظاهراً في حرمة الغصب حتّى في 
نورة العلا على ر جد يكو دالا بالدلالة الالتزاميّة على انتفاء حكم 
اخر فی هذا المورد لیکون اف لوجوب الصلاة. 
وفي مثل هذین الدليلين إذا كانا على هذا انحو يكون کل منهما 
اجنیا فى عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر. 
أي أله غيرمتعدض بدلالته الالتزاميّة لنفى الحکم الآخر. فلا بتکاذبان فى 
مقام الجعل والتشريع. فلا بقع التعارض بينهماء إذ لا دلالة التزاميّة لكل 
منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء. ولا تعارض بين الدلالتين 
المطابقيّتين بما هماء لأنّ المفروض أنّ المدلول المطابقي من كل منهما هو 
الحكم المتعلق بعنوان أجنبيّ في نفسه عن العنوان المتعلّق للحكم الآخر. 
وحينئذٍ إذا صادف أن ابتّلی المكلّف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله 
ا اد رو ا ار تكو له توت ين لشیم ا بولك 
هو الذي جمع بینهما بسوء اختیاره وتصرفه. وإمًا أن لا تکون له مندوحة 
من لجع تم 


فان كان الول فان المکلّف حینئذ یکون فادرا علی امتثال كل من 
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التكليفين فيصلي ويترك الغصب. وقد بصلي ويغصب في فعل آخر. فاذا 
CRE e‏ 
في أن واحد وإن تدم اجواز اه أن کون میا لاشير ! ادا 

يي 

وان كان الثاني: فإِنّه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليّين. لا نه 
- حسب الفرض - لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء. بل 
المنافاة وقعت من عدم قدرة المکلف على التفريق بين الامتتالين. فيدور 
الآمر حینئذ بین امتثال الامر وبین امتنال التهی. اد لا بمکنه من امتتالهما 
و یب 

هو الحق الذي ينغي ی یا ارت ی وی 

۳ الوجوب والحرمة). ولعله‎ ETE 
استفادته من مطاوى كلماتهم وان كانت عباراتهم تضيق عن التصريح‎ 
بذلك. بل اختلفت کلمات اعلام اساتذتتا - رضوان اه علیهم -فی وجه‎ 
التفر بق.‎ 

نوی لوعي وی درس 
فالمورد یکون من باب التعارض! للعلم الاجمالی حینتذ بكذب آحد 


. ۱۸۹ كفاية اف ص‎ )١( 
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الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضاً. 

هذا خلاصة رأيهيلة. فجعل احراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع 
وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. بينما 

نٌ المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزاميّة 
۳ نفي الحكم الآخر وعدمهاء فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين 
الدليلين فیتعارضان. وبدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسالة 
الاجتماع. 

ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة. لاله E‏ 
الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزاميّة لا بحرز وجود مناط الحكمين فى 
مورد ا ماع کما اله مم عدم تکاذبهما یمکن |حراز وجود المناط لكل 
من الحکمین في مورد الاجتماع. بل لابدٌ من إحراز مناط الحک‌مین 
بمقتضی اطلاق الدلیلین في مدلولهما المطابقي. 

وأمّا شیخنا النائيني ‏ أعلى الله في الخلد مقامه - فقد ذهب الی: أن 
مناط دخول المورد في باب التعارض: أن تکون الحینیّتان في العامّین من 
وجه حينيتين تعليليتين. لأنّه حينئذٍ يتعلّق الحكم في كل منهما بنفس ما 
يتعلّق به فيتكاذبان. وأمّا إذا كانتا تفييديّتين فلا يقع التعارض بینهما. 
ويدخلان حيتئذٍ في مسألة الاجتماع مع المندوحة. وفي باب التزاحم مع 
عدم المندوحة(". 

ونحن نقول: في الحینیتین التقييديّتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب 

من أجل دلالتهما الالتزاميّة على نفي الحكم الآخر ‏ على نحو ما فصّلناه 
- فإنّ التعارض بينهما لامحالة واقع. ولا تصل النوبة في هذا المورد 
للدخول في مسألة الاجتماع. 


۳۲۱ ص‎ ١ راجع أجود التقريرات: ج‎ )١( 
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ولنا مناقشة معه فى صورة الحيثيّة التعليليّة يطول شرحها ولا يهم 
التعمدض لها الان وفیما ذکرناه الکفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدی. 
الحق و المسألة: 

بعد را ر الأراع وبا موقم E‏ 
الحقّ فی المسألة هو الجواز. 

وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحّفین المتأخّرين!". 

وسندنا يبتني على توضیح واختیار ثلاثة آمور متر تبة: 

أولا: 4 متعلّق التكليف سواء كان ۳ أو نهياً ليس هو المعنون. - 
أي الفرد الخارجى للعنوان بما له من الوجود الخارجى - فإنّه يستحيل 
ذلك. بل متعلّق التکلیف دائماً وأبداً هو العنوان. على اا و 

واعتیر ذلك بالشوق. فان الشوق یستحیل أن يتعلّق بالمعنون. لاه ام 

۱ 5 عاق هه ال ده أو حال وجوده. وکل منهما لا یکون .ما الأول 

4 تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم 0 
المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه ‏ وهو محال واضح. وامًا 
الثاني فلأنّه يكون الاشتياق إليه تحصيلاً للحاصل. وهو محال. 

فإذج لا یتعلّق الشوق بالمعتون لا حال وجوده ولا حال عدمد. 

مضافا الى آن السسون ين ال مور اا ولا غل ان خی :نا فى 
النفس بدون متعلق مّا. کجمیع الامور النفسيّة ‏ کالعلم والخیال والوهم 
والارادة ونحوها ‏ ولا يُعقل آن يبتشخص بما هو خارج عن آفق النفس 
من الأمور العينيّة. فلابد أن يتشخّص بالشي المشتاق إليه بما له من 


گی ال الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساري وولده المحقق والفاضل 
اتی اروا والفاضل الكاشاني والسيّد الفاضل صدرالدین. قوان نين الأصول: ج ۱ 
° 
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الوجود العنوانی الفرضي. وهو المشتاق اليه أَلاً وبالذات. وهو الموجود 
بوجود الشوق 1 بوجودٍ اخر وراء الشوق. ولکن لمّا كان يؤخذ العنوان 
بما هو حاكٍ ومرآة عمّا في الخارج - أي عن الصعنون - فان الصعنون 
یکون مشتاقاً إلبه ثانياً وبالعرض؛ نظير العلم. فإنّه لا يُعقل أن يتشخّص 
بالأمر الخارجي. والمعلوم بالذات دائما وابدا هو العنوان الموجود بوجود 
العلم ولكن بما هو حاكِ ومرآة عن المعنون. وأمّا المعنون لذلك العنوان 
فهو معلوم بالعررض باعتبار فناء العنوان فیه. 

وفي الحقيقة اما يتعلّق الشوق بشيء إذا كان له جهة وجدان وجهة 
فقدان. فلا یتعلّق بالمعدوم من جمیع الجهات ولا بالموجود من جمیم 
الجهات. وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود 
الشوق في أفق النفس باعتبار ماله من وجود عتواني فرضي. وجهة 
الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج. ومعنى الشوق إليه 

هو الرغبة في إخراجه من حذ الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. 

واذا کان الشوق علی هذا النحو, فکذلك حال الطلب والبعث بلافرق. 
فیکون حقيقة طلب الشيء هو تعلقه بالعنوان لاخراجه من حدّ الفرض 
والتقدیر الی عا الا والتحقیق. 

ثانیً: انالا قلتا بان متعلّق التکلیف هو العنوان لا المعنون لا نعتی: 
أنّ العنوان بما له من الوجود الذهنی یکون متعلقاً للطلب. فإنّ ذلك باطل 
اروا "شان ار وی اق بوالای قر سب عله ا 
والمفسدة هو المعنون لا العتوان. 

بل نعنی: ان المتعلّق هو العنوان حال وجوده الذهني. لا اه بما له من 
الود الاه أو ماهو موم وفعتى امه مالسا جال وضود: 
الذهني: أنه يتعلّق به نفسه باعتبار أنه مراة عن المعنون وفان فیه. فتکون 
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التخلية فيه عن الوجود الذهني عين التحلية به. 

ثالثاً: أنّا اذ تقول: إن المتعلق للتکلیف هو العنوان بما هو مراة عن 
المعنون وفانِ فيه. لا نعني: أن المتعلّق الحقيقي للتکلیف هو المعنون وان 
التكليف يسرى من العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه - كما قسيل''' - 
ان ذلك باطل بالضرورة أيضاً. لما تدم ان المعتون یستخیل آن یکون 
متعلقاً للتكليف بأيّ حالٍ من الأحوال. وهو محال حتّی لو كان بتوسط 
العنوان. "قات توشط العنوان لا بخرجه عن استحالة تعلّق التکلیف به 

بل نعني ونقول: ان الصحیح أن متعلق التکلیف هو العنوان بما هو 
مرآة وفانٍ في المعنون على أن یکون فتاوه فى پ امین جر انیت 
لتعلّق التكليف به فقط. إذ أنّ الغرض اما يقوم بالمعنون المفنی فيه. لد اد 

لفناء یجعل التکلیف سا ريأ إلى المعنون ومتعلقاً به. 

و E‏ 
متعلق التكليف. وعدم التفر قة بینهما هو الذي اوهم القائلین بان التکلیف 
شرع الى اون فر قتاع الحتوان فيد ولك ترا هذا العلط نين ها 
بالات :وهاهو بال رض ار كير مى اشفا هات ۳ تقع في علمي 
الأاصة ل والفلسفة. والفناء والآليّة في الملاحظة هو الذي يوقع الاشتباه 
والخلط. فيعطي ما للعنوان للمعنون وبالعكس. 

وإذا عسر عليك تفهم ما نرمي إليه فاعتبر ذلك في مثال «الحرف» 
حینما نحکم غليه :يأ نه لا یخبر عند. فإن عنوان «الحرف» ومفهومه اسم 
يُخبر عنه, كيف ! وقد آخبر عنه بأنّه لا يُخبر عنه. ولکن اما صح الاخبار 
عنه بذلك فباعتبار فنائه في المعنون. لاه هو الذي له هذه الخاصيّة ويقوم 
به الغرض من الحكم؛ ومع ذلك لا يجعل ذلك كون المعنون ‏ وهو الحرف 


)١(‏ لم نتحقق القائل. انظر نهاية الأفكار (تقرير أبحاث المحقّق العراقي) ج ا 
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الحقيقي - موضوعاً للحکم حقيقة لا وبالذات. فإنَ الحرف الحقیقی 
معي اد ¿ يكون موضوعاً للحكم وطرفاً للنسبة بأيّ حال من الأحوال 
ولو بتوسشط شىء. كيف ! وحقيقته: النسبة والربط. اه له زه ۳ 
علس وف ذا ميق عند ازا اونا لاك اهو تو جا الجر قن تاكن لا 
هو مفهوم موجود في الذهن. فإِنّه بهذا الاعتبار يُخبر عنه. بل بما هو فان 
في المعنون وحالٍ عنه. فالمصُح للاخبار عنه رأ لا ر هو فنازه 
في معنونه. فیکون الحرف الحقيقي المعنون مخبراً عنه انیا وبالعرض. 
وإن كان ن الغرض من الحكم اما عو بالعتي حيد يرهر ی 
وعلی هذاء وا كا دعوی سراية الحکم ا ذلا وبالذات 
من العنوان إلى المعنون منشو‌ها الغفلة ب بين ما هو المصحح للحکم على 
موضوع باعتبار قيام الغرض بذلك المصحّح فیجعل الموضوع عنواناً 
حاكياً عنه. ٠‏ وبين ماهو لموضوع للحکم الائم به خرص ؛ فالمصخح 
للحكم شيء والمحكوم عليه والمجعول موضوعاً شيء آخر. ومن 
امعسب ١ن‏ شو ل هده اللقلش تين بسكن اح الف فى کت 
عجو ذا كان فان مضه ان العتو اف ود فان فى شوه 
م ا بالمعنون, تدك حق ونحن تقول بد. 
ولکن ذلك لا ینفعه في الغرض الذي بهدف الیه لأا تقول بذلك من دون 
أن نجمل متعلّق التكليف نفس المعنون. وإِنّما یوت سملا تایب 
وبالعررض. كالمعلوم بالعرض - كما أشرنا إليه فيما سبق - فان العلم ما 
يتعلّق بالمعلوم بالذات ویتقوّم به. وليس هو إلا العنوان الموجود بوجو 
علمي ولكن باعتبار فنائه في معنونه؛ يقال للمعنون: : اه معلوم ولکته في 
الحقيقة هو معلوم بالعررض لا بالذات. وهذا الفناء هو الى يخيّل للناظر 
أن المتعلّق الحقيقي للعلم هو المعنون. ولقد أحسنوا في تعریف العلم بأ نه 
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«حصول صورة الشيء لدی العقل» لا حصول نفس الشيء؛ فالمعلوم 
بالذات هو الصورة. والمعلوم بالعرض نفس الشيء الذي حصلت صورته 
لدی العقل. 

وإذا ثبت ما تقدّم واتضح مارمینا إليه: من أن متعلق التكليف ولا 
وبالذات هو العنوان وأنّ المعنون متعلّق له بالعرض. يتضح لك الحقّ جليا 
في مسألتنا (مسالة اجتماع الأمر والنهي) وهو: أنّ الحقّ جواز الاجتماع. 

ومعنی جواز الاجتماع: : أنه لا مانع من أن یتعلق الایجاب بعنوان 
0 م یروا موز 
اختياره. فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين 
للإيجاب والتحريم إل بالعرض. وليس ذلك بمحال. فإنّ المحال ا هو 
أن يكون الشیء الواحد بذاته متعلقاً للإيجاب والتحريم. 

وعلیه. فیصخ افر لااد نامر سن اا 
الباق الكو ان اما مور كد عل وعصياناً لنهي من جهة آخری باعتبار 
انطباق عنوان ن المنهي عنه. ولا محذور في ذلك مادام | ن ذلك الفعل الواحد 
ن وا يكون متعلقاً للأمر وللتهي ليكون ذلك محالاً. 05 
العنوانان الفانيان هما المتعلّقان للأمر والنهى. غاية الامر أن تطبيق العنوان 
المأمور به على هذا الفعل یکون هو الداعي الی إثناقالقفل دولا فرق بين 
فرد وفردٍ في انطباق العنوان عليه. فالفرد الذي بنطبق عليه العنوان المنهی 
عنه كالفرد الخالي من ذلك في کون كلّ منهما بنطبق عليه العنوان المأمور 
به بلاجهة خلل في الانطباق. 

ولا فرق في ذلك بین آن يكوق تعدّد العنوان موخيا لتعژد المعتون و 
لم يكن. ما دام أن المعنون ليس هو متعلّق التکلیف بالذات. 

نعم. لو كان العنوان مأخوذاً في المأمور به والمنهی عنه على وجه 
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يسع جميع الأفراد حتّی موضع الاجتماع - وهو الفرد الذي ينطبق عليه 
العنوانان ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل ‏ فإنّه حينئذٍ تكون لكل من 
الدليلين الدلالة الالتزاميّة على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء 
فیتکاذبان. وعليه يقع التعارض بينهما ويخرج وة ق ال 
الاجتماع. كما سبق بیان ذلك مفصّلاً. 

كما آنّه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلّق الأمر على وجه 
يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور. فإنّ عنوان المأمور به 
حينئل لا يسع ولا + بيعم الفرد غير المقدور. فلا ينطبق عنوان o‏ 
هو مأمور به علی موضع الاجتدمع ولا يكون هذا الفرد غير المقدور 

شرعاً من آفراد الطبيعة يما هی مأمور بها. 

بخلاف ما اذا كانت القدرة مصحّحة فقط لتعلّق التکلیف بالعنوان. فان" 
عنوان الما موز به تكو مقدوراً علیه ولو بالقدرة على فرد واحد من 
افراده. ولهذا قلنا: ان لو انحصر تطبیق المأمور به في خصوص موضع 
الااجتماع که فى مور عدم دوه يدياع رخ بين امن نی 
موضع الاجتماع. لاه لا يصح تطبیق المأمور به على هذا الفرد وهو 
موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعلياً. كما لا يصح تطبيق عنوان 
المنهيّ عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا. فلاب من رفع اليد عن فعليّة 
أحد الحكمين وتقديم الأهمّ منهما. 

ولقد 0 إلى آن القدرة ماخوذة في متعلق 
التكليف باعتبار أنّ الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك. لأنّ الأمر اما 
هو لتحريك المكلّف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار. وهذا نفسه 
يتتضى کون متعلقه مقدوراً لامتناع جعل الداعي نحو السمتنع وٍن کان 
الامتناع من ناحية عر 


(۱) راجع فوائد الأصول: ج اص ۳۱۶ 
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ولکتنا لم تتحقق فة هذه الدعوی. لذ صحَة التکلیف بطبيعة الفعل 
لا تتوقّف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على 
فرد من فادها فالعقل هو الذى بحکم بلزوم القدرة فى علق التکلیف. 
وذلك لا يقتضي القدرة على كلّ فردٍ من أفراد الطبيعة لا إذا قلنا بأنَ 
التكليف يتعلّق بالأفراد أَوَلاً وبالذات. وقد تقدّم توضيح فساد هذا الوهم. 
تعدّد العنوان لا يوجب تعدد المعنون: 

بعد ما تقدّم من البيان من أنّ التكليف إِنْما يتعلق بالعنوان يما هو مراة 
عن آفراده لا بنفس الأفراد. فإنّ القول بالجواز لا یتوقّف على القول بان 
قرة الوا تست رد نوی كما اونا لها سيق ال تیا 
كان المعنون متعدّداً بتعدّد العنوان أو غير متعدّد. فان ذلك لا پر تبط 
بمسألتنا نفياً وإثباتاً مادام المعنون ليس متعلّقاً للتکلیف آبدا. وعلی 
كلّ حال. فالحقّ هو الجواز تعدّد المعنون أو لم يتعدّد. 

ولو سلمنا جدلاً بأنّ التكليف يتعلّق بالمعنون باعتبار سراية التکلیف 
من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف - فإنّ الحقّ أنه لا يجب تعدّد 
المعنون بتعدّد العنوان, فقد يتعدّد وقد لا يتعدّد. 

فليس هناك قاعدة عامّة تقضي بان نحكم بأنّ تعدّد العنوان يوجب 
عه اتوي كنا كلب عقي عفن یشاک شین 
نفسه الركية وكأن نظره الشریف پرمی الى أن العامین من وجه یمتنم 
صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة والا لما کانا عامّین من وجه. 
فلاب أن يُفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع: احداهما هو 
الواجب. وثانيتهما هو المحرّم. فيكون التركيب بين الحيتيّتي: 


.4۱۱ الظاهر, المراد به المحتّق النائيني تي انظر فوائد الأصول: ج ۲-۱ ص‎ )١( 
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تجاه لا اتتخادیا: الا ادا کنات الان امش وتان تلك 
لا دين قان الواجب والمحرّم على هذا الفرض یکونان شيا واحدا 
وهو ذات المحیّت بهنینالحبت‌ین؛ وحينٍیقع اتتعارض بين دليلي 
العامّین ويخرج المورد عن مسألتنا. 

وفي هذا التقرير مالا يخفى على الفطن 

اما أولاً: فان العنوان بالنسبة إلى معنونةه تارة یکون متتزعا منه 
باعتبار هه ج زائدة علی الذات مياينة لها ماه ووجوداء کال رشن 
بالقیاس إلى الجسم. فان صدق الابیض عليه باعتبار عروض صفة 
البياض عليه الخارجة عن مقام ذاته. وأخرى یکون منتزعاً منه باعتبار 
نفس ذاته بلاضمٌ حينيّة زائدة على الذات. کالابیض بالقیاس إلى نفس 
البیاض. فان نفس البیاض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلاحاجة 


إلى ضمٌ بیاض آخر إليه. لأنّه بنفس ذاته ابیض لاببياضٍ آخر. ومثل ذلك 
صفات الکمال لذات واجب الوجود. فائها منتزعة من مقام نفس الذات لا 
بضه ینید اخری زانده على الذات. 

وعليه. فلا يجب في كل عنوانٍ منتزع ان یکون انتزاعه من الذات 
باعتبار ضمّ ية زائدة علی الذات. 

وأا اناف العنوان لا یجب فیه أن یکون کاشفاً عن حقيقة 
متأصّلة على وجه یکون انطباق العنوان أو مبدئه عليه من باب انطباق 
الكلّى على فرده. بل من العناوین ماهو مجعول ومعتبر لدی العقل لصرف 
الحكاية والکشف عن المعنون من دون أن یکون بازائه في الخارج حقيقة 
متأصّلة, مثل عنوان «العدم» و«الصمتنع» بل مثل عنوان «الحرف» 
و«النسبة» فاته له يجب في متله فر ض حيتيّة متاصّلة ينتزع منها العنوان. 
ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عامّا يصح انطباقه على حقائق متعدّدة 
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من دون أن یکون بازائه حبنية واقعیّة غير تلك الحقائق المعاضلة؛ ولعل 

عنوان «الغصب» من هذا الباب في انطباقه على «الصلاة» ا تتالف 

من حقائق متبائنة - وعلى غيرها من سائر التصرّفات, فكل تصرّفٍ في 
مال الغير بدون رضاه غصبّ. مهما كانت حقيقة ذلك التصرّف ومن نه 
مقولة كانت. 
ثمرة المسالة: 

اباو ی ا N‏ 
على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي -كما هو المعروف - 
العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع ب 200111 
كنذا بهو لترو و لس الق له لا امي نس تیم ی ي 
ولیس هناك في ذات الماتي به ما يصلح للتقزب به مع فرض النسهي 
الفعلی, لامتناع التقرب بالمیعٌد وان كان ذات المأتی به مشتملاً علی 
المصلحة الذاتيّة وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتيّة في صحّة العبادة. 

نعم. إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهيّ عنه عن جهل بالحرمة 

- قصورا لا تقصيراً ام یاه کات قد اتی بالفعل غل وجه القربة. 
فالمشهور أ ن العبادة تقع صحيحة. ولعن ال خخ هيو اقل كغ 
رجحانها الذاتي اما على انيه الذاتيّة في التفرب بها مع قصد 
ذلك ون لم يكن الأمر فعلیا 

وقیل: هلا مقن ف في هذه الصورة لمبادة نع اعد 
Na‏ ¿ متعارضین 

وان لم يكونا في حدّ آنفسهما متعارضين. فاذا قَدّم جانب النهى. فكما 
لا ببقی أب و کذلك لا بُحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذائية فى 


(۱) راجع فوائد الأصول: ج ۲-۱ ص 1۳4 
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المجمع. إذ تخصيص دلیل الأمر بما عدا المجمم يجوز أن يكون لوجود 
المانع في المجمع عن شمول الأمر له. ويجوز أن يكون لانتفاء المقتضي 
للامر. فلا بحرز وجود المقتضي. 

هذا بناءً على الامتناع وتقدیم جانب النهی. 

۳ بناءً على الامتناع وتقدیم جانب الامر .فلا شبهة في وقوع 
العبادة صحيحة. إذ لا نهی حتى یمنع من صختهاء لا سيّما إذا قلنا بتعارض 
الدليلين بناءً على الامتناع. فاه لا يُحرز معه المفسدة الذاتيّة في المجمم. 

وكذلك الحقّ هو صحّة العبادة إذا قلنا بالجواز. فائه كما جاز توجيه 
الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع فقلنا بجواز 
لاجتماع في مقام التشریع. فكذلك نقول: لا مانع من الاجتماع في مقام 
الامتثال أيضاً ‏ كما أذ نا ید فى تعر يكل ترا مي لو کا 
المعنون للعنوانين واا ووا ولم بو حب تعد العنوان تدده لما 
عرفت سابقاً: من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقاً للتكليف لا قبل وجوده 
ولا بعد وجوده وإِنْما يكون الداعى إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان 
المأمور به عليه الذي ليس بمنهيّ عنه. لا أنّ الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر 
ات فیکون ری a‏ الأمر واشهي 

ره ی الموردی. کا تقدم توضیحه في 
بيبا ê‏ ۱ ۱ 

وقيل: إِنّ التمرة في مسالتنا هو إجراء احکام المتعارضين على دليلي 
الأمر والنهى بناءً على الامتناع. وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناءٌ على 
الجواز(۱. 
مس AE‏ 


(۱) قاله المحقّق النائيني, راجم فوائد الأصول: ج ۲-۱ ص ۲۹. 
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ولکن إجراء أحكام التزاحم بینهما بناءٌ على الجواز اما یلزم إذا كان 
القائل بالجواز إنما یقول بالجواز في مقام الجعل والانشاء دون مقام 
الامتئال. بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال. وحينئذٍ لا محالة يقع 
التزاحم بين الأمر والنهي. امّا إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال ایضا كما 
أوضحناه ‏ فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة. بل 
يكون مطيعاً عاصياً في فعل واحد. كالاجتماع الموردي بلافرق. 
إذ لا دوران حیتتنر بين امتثال الأمر وامتثال النهي. 


اجتماع الأمر والنهى مع عدم المندوحة [أي مع الاضطرار]!" 

تقدّم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة 
من الجمع بين المأمور به والمنهی عنه. وقد جمع المكلّف بينهما في فعل 
تک وه ا العم مدوم عم له أو حین. 
وقد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتنال. 

وبقي الکلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة. وذلك بأن یکون 
المکلف مضطرًاً إلى هذا الجمع بینهما. والاضطرار على نحوین: 

الأول أن یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع. کمن اضطر 
لانقاذ غريتٍ إلى التصرّف في أرض مغصوبة. فیکون تصرّفه في الأرض 
واجباً من جهة إنقاذ الغريق وحراماً من جهة التصرّف في المخصوب. 

فإنه في هذا الفرض لابدٌ أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام 
الامتثال. إذ لا مندوحة للمکلف حسب الفرض. فلاب في مقام إطاعة 
الأمر بانقاذ الغريق من الجمع. لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد 
المحرم. فیدور الاْمر بين أن يعصي الأمر أو بعصي النهي. 


.0 أصول الفقه / الجزء الثانى 


وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين. فان كان ملاك الأمر أقوى كما 
في المثال المذكور ‏ قدّم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعليّة. وان كان 
ملاك النهي أقوى قدّم جانب النهي. کمن انحصر 2 إنقاذ حيوان محترم 
من الهلكة بهلاك إنسان. 

تنبيه: ممّا يلحق بهذا الباب ويتفرّع عليه ما لو اضطرٌ إلى ارتكاب 
فعل محرم لا بسوء اختياره. ثمّ اضطر إلى الاإتيان بالعبادة على وجه 
اکن ذلك فعل المحرم مصداقاً لتلك العبادة. بمعنی أله اضطر إلى الاتیان 
بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر الیه. 

ومثاله: المحبوس في مکان مغصوب فیضیق عليه وقت الصلا: ولا 
بسعه الاتیان بها خارج المکان المفصوب. فهل في هذا الفرض یجب 
عليه الا تیان بالعبادة وتقم صحيحة. او لا؟ 

نقول: لا ينبغي الشكك في أن عبادته على هذا التقدیر نقم صحيحة. 
لأنّه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقی فعليّة للنهي. لاشتراط القدرة 
فى التکلیف, فالامر لا مزاحم لفعليّته. فیجب عليه اداء الصلاة. ولاب ان 
تقع حیتلٍ صحيحة. 

نعم. یستثنی من ذلك مالو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين 
بانفسهما من اول الامر وقد رجَحنا جانب النهی بأحد مرجخحات باب 
التعارض, فاّه في .هذه الصورة لاوجه لوقوع العبادة صحيحة. لا الاد 
لا تقع صحيحة إلا إذا صد بها امتثال الأمر الفعلي بها -إن كان او قصد 
ها الرجحان الذاتی قربةٌ الى اله تعالی. والمفروض أئّه هنا لا مر فعلي. 
لعدم شمول دلیله بما هو ا لمورد الاجتماع, لا السفروض تقدیم 
جانب النهي. 
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وقیل: إِنّ النهي إذا زالت فعلیته من جهة الاضطرار لم يبق مانع من 
التمشك بعموم الامر (. 

وهذه غفلة ظاهرة. فان دلیل الامر بما هو حجّة لا یکون شاملا 
لمورد الاجتماع. لمکان التعارض بين الدلیلین وتقدیم دلیل النهي. فاذا 
اضطه المکلف إلى فعل اله عته لا یلزم منه أن یعود دلیل الأمر حجَة 
في مورد الاجتماع موه ثانية. وائما یتصوّر آن یمود الأْمر.فعلیاً (ذا کان 
تقديم النهي من باب التزاحم. فإذا زال التزاحم عاد الأمر فعلياً. 

وأمّا الرجحان الذاتي. فائه بعد فرض التعارض بين الدلیلین وتقدیم 
جانب النهي لا یکون الرجحان محرزاً في مورد الاجتاع. لان عدم 
شمول دلیل الامر بما هو حجّة لمورد الاجتماع یحتمل فيه وجهان: 
وجود المانم مع بقاء الملاك. وانتفاء المقتضي وهو السلاك. فلا يُحرز 
وجود الملاك حتی يصح قصده متقرباً به إلى الله تعالی. 

الثاني: أن یکون الاضطرار بسوء الاختیار. کمن دخل منزلاً مغصوبا 
متععداء فبادر إلى الخروج تخلّصاً من استمرار الغصب. فان هذا التصرف 
بالمنزل في الخروج لا شل في أنه تصرف غصبي آیضا. وهو مضطر إلى 
ارتکابه للتخلص من استمرار فعل الحرام. وکان اضطراره إليه بمحض 
اختیاره اد دخل المنزل غاصیا باختیاره. 

وتعرف هذه المسألة في لسان المتاخرین بمسألة «التوسّط في 
المغصوب» والكلام بقع فيها من ناحيتين: 

۱ -في حرمة هذا التصرّف الخروجي أو وجوبه. 

۲-في حت الصلاة الماتی بها حال الخروج. 


(۱) لم نظفر على شخص القائل. ذکره فى تقریر أبحاث السيّد الخوئی بلفظ: قد استدل 
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حرمة الخروج من المغصوب أو و جوبه: 

اه اهاز وق وتا فرال قفا یز ره اتف 
الخروجي فقط ". وقیل: بوجوبه فقط ولکن یعاقب فاعله"". وقیل: 
بوجوبه فقط ولا یعاقب فاعله'". وقیل: بحرمته ووجویه ا وقیل: لا 
هذا ولا ذاك ومع ذلك يعاقب عليه'*. 

فی آن نبحث عن وجه القول بالحرمة. وعن وجه القول بالوجوب 
لیتضح الحقٌّ في المسألة (وهو القول الأوّل). 

اما و الج فمبني على أن التصرّف بالغصب بأيّ نحو من اا 
التصرف لا وبقاء ET‏ - محرّم من او E‏ 
بالدخول. فهو قبل أن یدخل منهيّ عن كل تصرّف في المفصوب حتّى 
هذا التصرف الخروجي, لاه كان متمكناً من تركه بترك الدخول. 

ومن يقول بعدم حر مته. فانه بقول به لا نه يجد 9 هذا المقدار من 
التصردف مضطرٌ إليه سواء خرج الغاصب أو بقي. فيمتنع عليه تركه. ومع 
فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة؟ 

ولکتا نقول له: إِنّ هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره 
وکان متكا من ترکه بترك الدخول, والامتناع بالاختیار لا يتافن 
الاختيار. فهو مخاطب من اوّل الأمر بترك التصوف حتی يخرج. 
فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل من ال الأمر في آفراد العنوان 
(۱) نسبه في التقر يرات إلى ظاهر بعض الأفاضل في الاشارات, مطارح الانظار: ص ۱۵۵ 
(۲) اختاره صاحب الفصول ثم قال: وکانٌ ما عزي إلى الفخر الرازي من القول بانه مامور 

بالخروج وحکم المعصية جارٍ عليه راجع إلى ما ذكرناه. الفصول الغرويّة: ص ۱۳۸. 
ال الشخ لساري على ما في ارح فا ۲ : ۱6۳ 


(۵) اختاره المحمّق الخراسانر في كفاية الأصول: ص ۰۶ ° 
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المنهيت عنه. أي أنّ العنوان المنهی عنه ‏ وهو التصرّف بمال الغير بدون 
رضاه - بسع في عمومه کل تصرّف متمکن من تركه حتى الخروج. 
وامتناع ترك هذا التصرّف بسوء اختیاره لا جد عن عتمو Sl‏ 
ونحن لا تقول کما سبق - إن المعنون بنفسه هو متعلّق الخطاب حتّی 
يقال لا: له مضع تعلّق الخطاب بالممتنع ترکه وان كان الامتتاع بسوء 
الاختیار. 

وأمّا وجه الوجوب: فقد قیل: إِنّ الخروج واجب نفسي باعتبار ان 
الخروج معنون بعنوان التخلص عن الحرام. والتخلص عن الحرام في 
نفسه عنوان حسن عقلاً وواجب شرعا. وقد سب هذا الوجه إلى الشيخ 
الاعظم الاتصاري - اعلی اله تعالی مقامه غلى ما يظهر من تقریرات 
a‏ 
وقيل: ان الخروج واجب غيري كما يظهر من بعض التعبيرات في 
تفريرات الشيخ آیضا"" - باعتبار أنه مقدّمة للتخلّص من الحرام. وهو 
الغصب الزائد الدى کان یتح لو لم یخرج. 

والحىٌ: E.‏ بواجب نفسي ولا غيري. 

ما اه ليس بواجب نفسي. فلا 

الا ن التخلّص عن الشيء -بأيّ معنى فرض عقوا تقابل را 
الابتلاء به بدیل له لا یجتمعان. وهما من قبيل الملكة وعدمها. وهذا 
واضح. 

وحينئذٍ نقول له: ما مرادگ من التخلص الذي حکمت عليه باه عنوان 
0 

ن كان المراد به «التخلص من ال العصب» فهو بالخروج ا 


(۱ و ۲) راجع مطارح الانظار: ص ۱۵-۱۵۳ 


در سه 
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اتا وة ل ي :مض ا ف 
e‏ ۰ 

وإن كان المراد به «التخلّص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج» 
فهو لا ینطبق علی الحرکات الخروجیّة. وذلك لان اتتخلص لكا كان مفابلا 
للابتلاء بديلاً له -کما قدّمنا ‏ فالزمان الذي يصلح أن یکون زماناً للابتلاء 
لابد ان يكون هو الذي يصدق عليه عنوان «التخلص» مع ان زمان 
الحركات الخروجيّة سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج. 
فهو في حال الحركات الخروجيّة لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلص منه. 
بل الغاصب مبتل القاس ين درل إلى حين خروجه. وبعد 
خروجه يصدق عليه أله متخلص من الغصب. 

وثانياً: أنّ التخلص لو كان عنواناً یصدق على الخروح. فلا ینبعی 
براد من الخروج نفس الحرکات الخروجيّة. بل على تقدیره ينيغي ان یراد 
منه ما تکون الحرکات الخروجيّة مقدّمة له او بمنزلة المقدّمة. فلا بنطبق 
اذا عَتوان «التخلص» على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد 5 
يحققه هذا القائل. 

والسن واضح. فان الخروج يقابل الدخول. ولا كان الدخول عنوانا 
للكون داخل الدار المسبوق بالعدم. فلابدٌ أن بکون الخروج - بمقتضى 
المقابلة ‏ عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم. امّا نفس التصرّف 
بالمغصوب بالحركات الخروجيّة التي منها يكون الخروج فهو مقدّمة او 
و لمیر ید للخروج لا نفسه. 

وثالثا: لو سلمنا أن التخلص عنوان ينطبق على الحرکات الخروجيّة 
فلا تسلّم بوجوبه النفسي. لأنّ التخلّص عن الحرام لیس هو الا عبار: 
آخری عن ترك الحرام. وترك الحرام ليس واجباً نفسيّاً على وجه یکون 
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ا ا : النفسيّة ف لعل ار و 
بتبع النهي عن الفعل. وقد تقدّم ذلك في مبحث النواهي في الجزء ا 
وفي مسألة الضدّ في الجزء الثاني'". فکما أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي 
النهي عن ضدّه العامٌ ‏ أي نفيضه وهو الترك د كلك ان الف ,فل لد د 
لا يقتضي الأمر بضدّه العام أي نقيضه وهو الترك -؛ ولذا قلنا في مبحث 
التواهي: ان تفسير النهي بطلب الترك كما وقع للقوم ‏ ليس في محله 
والما هو تفسیر للحي بلازم المعنى العقليء فان مقتضى الزجر عن الفعل 
طلب ترکه عقلا. لا على ان یکون الترك ذا مصلحة نفسيّة في مقابل 
مفسدة الفعل. وکذلك فی الامر. فان مقتضی الدعوة الى الفعل اا جر عن 
تک فاد ای کی ها فقس هقی ات متا : 

بل لیس في ا مفسدة الفعل, و الا مصلحة القعل. 
وما أن الخروج ليس بواجپ غيري. فلا نه 

أو : قد تقدم ا اع ی لب 
التخأص واجب نفسي. 

وثانیا: أن الخروح الى هو عبارة عن الحركات الخروجيّة في 
مقصود هذا القائل ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام. بل على 
التحقیق اما هو مقدّمة للکون في خارج الدار. والکون في خارج الدار 
ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه. ولا مرضي وجوب 
التخلص فرض وجوب لازمه. فان المتلازمين لا يجب ان بشترگ في 
الحکم. كما تقدّم في مسألة الضدّ'" وإذا لم يجب الكون خارے الدار کیف 


تحب مقدمته؟ 


(۱) راجع ص ۱۶٩‏ . (۲) راجع ص ۳۵۱. 
(۲) راجع ص ۳۱۱. 
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وثالتاً: لو سلمنا أن التخلص واجب نفسی و فس الکون ا 
تاد كوو ال كات الد وه یه را ار عسو واه 
لو سلمنا کل ذلك. فان مقدّمة الواجب اما تکون واجبة حيث لا مانم من 
ذلك. كما لو كانت محرّمة في نفسها - کرکوب المرکب الحرام فى طریق 
الحح - فاّه لا بقع على صفة الوجوب وان تُوصّل به إلى الواجب. وهنا 
الحرکات الخروجيّة تقع على صفة الحرمة -کما قدّمنا - باعتبار أنّها من 
آفراد الحرام وهو التصرّف بالمغصوب. فلا تقع على صفة الوجوب من 
باب المقدّمة. 

فان قلت: ان المقدّمة المحرّمة إِنْما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا 
تکون منحصرة. وأمّا مع انحصار التوصّل بها إلى الواجب. فائه يقع 
التزاحم بين حرمتها ووجوب ذيهاء 2 الأمر يدور حینثلٍ بين امتثال 
الوجوب وبين امتثال الحرمة. فلو كان الوجوب آهم قَدّم على حرمة 
المقدمة فتسقط حرمتها. وهنا الامر کذلك. فان المقدّمة منحصرة. 
والواجب د وهو ترك الغصب الزائد - اه 

قلت: هذا صحیح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختیار المکلف. فائه 
حينئذٍ یکون الدوران في مقام التشریم. وأمّا لو كان الدوران واقعاً بسوء 
اختیار المکلف كما هو مفروض في المقام - فان المولی في مقام 
التشريع قد استوفی غرضه من أوّل الأمر بالنهي عن الغصب مطلقاً ولا 
دوران فيه حتّی يقال: يقبح من المولى تفويت غرضه الأهمّ. وإِنْما الدور ان 
وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاءً خارجيّا بسبب سوء اختيار المكلف 
بعد فرض أنّ المولى من أُوّل الأمر ‏ قبلَ أن يدخل المكلف في المحل 
المغصوب - قد استوفى کل غرضه في مقام التشريع إذ نهى عن كل 
تصرف بالمغصوب. 
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فليس هناك تزاحم في مقام التشريع. فالمکلف يجب عليه أن يترك 
الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب. ونفس الحركات الخروجيّة تكون 
اشا محلامة يستحقٌّ عليها الشات لا ا من افراد ما هو منهی عنه. وقد 
وقع في هذا المحذور والدوران بسو ء اختياره. 
صحّة الصلاة حال الخروج 

وأمّا الناحية الثانية: ‏ وهي صحّة الصلاة حال الخروج - فإنّها تبتني 
على اختيار أحد الأقوال فى الناحية الأولى. 

نوی GS‏ 000 
8 أداء الصلاة وت على الحركات 2 ا هدا 
لبرت 3 حينئذ بقع تن منهتا ی فاذا استلزم 5 الصلاة 
تصرّفأ زائداً. فان كان الوقت ضيقاء فلابدٌ أن يوْدّي الصلاة حال الخروج 
ولابدٌ أن يقتصر منها على اقل الواجب فيصلي ايماءً بدل الركو 
والسجود. وان كان الوقت متسعا لادائها بعد الخروج وجب ان يننظر بها 
إلى ما بعد الخروج. 

وان قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة. فانه مع سعة الوقت لابدّ 
ان يؤْدّيها بعد الخروج سواء استلزمت تصرّفاً زائداً ام لم تستلزم. ومع 
ی ضيق الوقت الا نس لخصبي والصلاة ة الواجية. والصلاة لا 

وان قلنا سح وفوع 0 0 صفة الحرمة 3 صفه ة الوجوب فلا 
مانع من اداء الصلاة حال الخروج إذا لم تستلزم تصرّفا زاندا حى مع 
سعة الوقت على النحو الذي تقدّم. 


المسألة الخامسة 
دلالة النهى على الفساد 
تحرير محل النزاع: 
هذه المسألة من أَمّهات المسائل الأصوليّة التي بُحثت من القديم. 
ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه. علينا أن نشرح الألفاظ الواردة 
فی عنوانها وهی کلمة: الدلالة. النهی. الفساد. 
ولاية و كر ایا وا ان 
که وید لیس کر تسه ای 
ال ا د 
۱ - الدلالة: فا ظاهر اللقفلة بعطی ١‏ المراد منها الدلالة اللفظیة. 
وله جل هذا الظهور اتون اوج ةه هه الما في ربا یگ 
الألفاظ'". ولكن المعروف أنّ مرادهم منها ما يؤدّي إليه لفظ «الاقتضاء» 


(۱) لم نظفر بمن بحث عنها قبل مبحثی الاوامر والنواهي. فإن كان البحث عنهما من مباحث 
الألفاظ فهو الطريقة الدارجة بين الاصولیّین. قال المحقّق الخراساني: لا يخفى أن عد هذه 
المسالة من مباحث الألفاظ نما هو لأجل أله فى الأقوال قول بدلالته على الفساد في 
المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة اني هي مفاده فيهاء كفاية الأصول: ص ۲۱۷ 
وراجع فوائد الاصول: ج ۲-۱ ص 0 . 
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حسیما بفهم من بحتهم السالة وجملة من الاقوال فیهاء لاسیما 
آ متا رشن ال وه 

وعلیه. فیکون المراد من «الدلالة» خصوص الدلالة العقليّة. وحینئد 
یکون المقصود من النزاع: البحت عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء 
فساد المنهيّ عنه عقلاً. ومن هنا يُعلم أنه لا يشترط في النهي أن یکون 
مستفاداً من دليل لفظي. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة 
العقليّة بين التهي عن الشيء وفساده. أو عن الممانعة والمنافرة عقلاً بين 
النهي عن الشيء وصکته. لا فرق بين التعبيرين. 

ولأجل هذا ادرجنا نحن هذه المسالة في قسم الملازمات العقليّة. 

نعم. قد يدّعي بعضهم: أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها -من نوع 
الملازمات البيّنة بالمعنى الاخصٌ". وحينئذٍ يكون اللفظ الدال بالمطابقة 
على النهي دالا بالدلالة الالتزاميّة على فساد المنهيّ عنه. فيصم أن يراد 

من «الدلالة» ما هو اع من الدلالة اللفظيّة والعقليّة. 

ونحن نقول: هذا صحيح على هذا القول. ولابأس بتعميم الدلالة إلى !"ا 
اللفظيّة والعقليّة في العنوان حينئذٍ. ولكنّ النزاع مع هذا القائل أيضاً يقع 
فى الملازمة العقليّة قبل فرض الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة. فالبحث معه 
أيضاً يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي. فالأولى أن يراد من «الدلالة» 
في العنوان الاقتضاء العقلي. فانه يجمع جميع الآفتوال .لالات 
لاسيّما أن البحث بشمل کل تھی وان لم يكن مستفاداً من دلیل لفظي. 

والعبارة تکون اکثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به 
صاحب الكفابة س ون «اقتضاء النهی الفساد»۳۲ فأبدل كلمة «الدلالة» 


)۱( ) لم نظفر بمن صرّح به. (۲) لم ترد «إلى» في ط الأولى . 
(؟) كفاية الأصول: ص ۲۱۷ . 
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بكلمة «الاقتضاء» ولكن نحن عبّرنا بما جرت عليه عادة القدماء فى 
عنوان المسألة متابعة لهم. 
- النهي: إن كلمة «النهي» ظاهرة كما تقدّم في الجزء الاوّل 

ص ۱۶٩‏ في خصوص الحرمة. وقلنا هناك: إن هذا الظهور ليس من 
جهة الوضع. بل بمقتضى حكم العقل. أمّا نفس الكلمة من جهة الوضع 
فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي - أي الكراهة -. ولعل كلمة 
«النهي» في مثل عنوان المسالة ليس فيها ما يقتضى عقلاً ظهورها فى 
ار تاداس من ی ایی فى اران لكل الین هه أ 

كان النزاع قد وقع في كل منهما. 

وكذلك كلمة «النهي» بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسيّة 
دون الغيريّة. ولكن النزا اع أيضاً وقع في کل منهما. فإذن ينبغي تعميم كلمة 
«النهي» في العنوان للتحريمي والتنزيهي وللنفسي والغيري. كما صنم 
فاخت الا . وشيخنا النائيني و جزم باختصاص النهي في عنوان 
المسألة بخصوص التحريمي النفسي" لأنّه يجزم بان التنزيهي لا يقتضي 
الفساد وكذا الغيري. 

والذي ینبفی | ن يقال له: ان الاختيار شيء وعموم النزاع في المسالة 
شى آخر, فإنّ اختیارکم بأنّ النهي التنزيهي والفيري لا يقتضيان الفساد 
ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسالة مختضا 
بما عداهماء والمفروض أنّ هناك من يقول بأنّ النهي التنزيهي والغيري 
0 : : 

فتعميم كلمة «النهي» ف فى العنوان هو الأولى. 

۳ الفساد: إن «الفساد» کلمة ظاهر: المعبى. والمراد منها ما يقابل 


(۱) راجع فوائد الأصول: ج ۲-۱ ص ۵1 . 
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«الصحّة» تقابل العدم والملكة على الأصمّ. لا تقایل النقيضين ولا تقایل 
الضدّین. وعلیه. فما له فاك آن یکون صحیحاً يضح أن كف بالفساد. 
وما لیس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد. 

وصحّة کل شیء بحسبه. فمعنی صحّة العبادة مطابقتها لما هو المأمور 
به من جهة تمام أجزائها وجمیع ما هو معتبر فیها*. ومعنی فسادها عدم 
مطابقتها له من جهة نقصان فیها. ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به 
عدم سقوط الامر وعدم سقوط الاداء والقضاء. 

ومعنی هة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فیها من اجزاء وشرائط 
ونحوها. ومعنی فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها. ولازم عدم 
مطابقتها عدم ترتّب آثرها المرغوب فيه علیها: من نحو النقل والانتقال 
في عقد البيع والاجارة. ومن نحو الغلقة الزوجية في عقد النکاح... 
وهكذا. 

4 ی ی ملق التهي -هتا - یجب آن یکون 
متا بصخ آن ب الشركة والفساد لیصح النزاع فیه. وال فلا معنی لان 
بقال - مثلاً -: إن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد ولا یقتضی. 

وعلیه. ل د للنزاع في هذه 
المسألة. بل خصوص ما یقبل وصفی الصحّة والفساد. وهذا واضح. 

نم إن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد. 
فلا اختصاص للمسالة بالعبادة, كما ريما ينسب إلى بعضهم (۱. 


() هذا بناءً على اعتبار الامر في عباديّة العبادة ما إذا قلنا بكفاية الرجحان تن 
عباديتها إذا قصدها متقرّباً بها إلى الله تعالى -كما هو الصحيح -فيكون معنى صحة العبادة ما 
هو أعمٌ من مطابقتها لما هو مأمور به ومن مطابقتها لما هو راجح ذاتاً وان ن لم يكن هناك أمر. 
(۱) لم نظفر بالناسب ولا بالمنسوب اليه. 
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وإذا اتضح المقصود د من الکلمات التي وردت في العنوان ينضح 
المقصود من النزاع ومحلّه هناء فإلّه يرح جع إلى ازع في الملازمة الق 

بين النهي عن الشيء وفساده. فمن يقول بالاقتضاء فإِنّما يقول بان النهي 
بستلزم اا فساد متعلّقه. وقد يقول مع ذلك بأنّ اللفظ الدالٌ على النهي 
وال على ا ا عند بالدلالز ا ا ومن :تقول بغدمة انما تقول 
ان التهي عن الشي ء لا يستلزم عقلاً فساده. 

أو فقل: ان النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة وال 
عقلاً بين كون الشيء صحيحاً وبين کونه منهيّاً عنه. أي أنه هل هناك 
مانعة جمع بين صحّة الشيء والنهي عنه أولا؟ 

ولاجل هذا تدخل هذه المسالة فى بحث الملازمات العقليّة كما 

ولا كان البحث يختلف اختلافاً كثيراً فى کل واحدة من العبادة 
والعائلة متدرا ا فى موی سای ا باه قن الست 


مين تقلا في 5 
المبحث الأوّل 
النهى عن العبادة 


المقصود من «العبادة» ا هي مل النزاع في المقام: العبادة بالمعنى 
الأخص. أي خصوص ما يشترط في صختها قصد الفربة. أو فقل هي 
خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرّب بها إليه. 

ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعمّ. مثل سل الثوب من النجاسة. 
لأنّه وان صح أن بقع عبادة متقرّباً به إلى الله تعالى لا بتوقف حصول أثره 
المرغوب فيه وهو زوال النجاسة -علی وقوعه قُرِبيَاً فلو فرض وقوعه 
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منهيّاً عنه كالفّسل بالماء المخصوب - فائه يقع به الامتثال ویسقط الأمر 
به, فلا يتصوّر وقوعه فاسداً من أجل تعلّق النهي به. 

نعم» إذا وقع محزماً منهيّاً عنه. فابّه لا بقع عبادة متقرباً به إلى الله 
تعالی. ل ل الل أن یقال: ان النهي عن 
العبادة بالمعنی الاعمٌ بقتضی الفساد. فان من يدعي الممانعة بين الصحّة 
والتهي يمكن 1 ن يدعي الا بين وقوع غسل الشوب صحي صخا باق 
عبادة متقرباً به إلى الله تعالی - وبين النهي عنه. 

لسن س اوخا نها ما كانت خد لام نيعت ل نم بعد 
فرض تعلّق النهي بها فعلاً لا يُعقل فرض تعلق الأمر بها أيضاً. ولیس ذلك 
كباب اجتماع الأمر والنهی الذي فرض فيه تعلّق النهي بعنوان غير العنوان 
ای تعلّق به الا نوم فا نه اد ن جاز هناك اجتماع الامر والنهي فلا يجوز هنا. 
لعدم تعدّد العنوان. وانما العنوان ن الذي تاو به ۳ هو نفسه صار تماقا 
للنهي. ٤‏ ۳ 

وعلى هذاء فلاب أن يراد بالعبادة المنهيت عنها ما كانت طبيعتها متعلقة 
للأمر وإن لم تكن شاملة -بما هي مأمور بها لما هو متعلّق النهي. أو ما 
كانت من شأنها أن يتقرّب بها لو تعلّق بها أمر. وبعبارة أخرى جامعة أن 
بقال: إن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة الح لو شرعها التسارع لشرعها 
لأجل التعبّد بها وان لم بتعلق بها أمر فعلی لخصوصيّة المورد. 

نه آن این الان رع اها 

احدها: أن یتعلق النهي باصل العبادة. كالنهي عن صوم العيدين. 
وصوم الوصال. وصلاة الحائض والنفساء. 

وثانیها: أن یتعلق بجزئها. كالنهي عن قراء: سورة من سور العزائم في 
الصلاة. 
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وثالتها: أن يتعلّق بشرطها أو بشرط جزئها. كالنهي عن الصلاة 
اللا صرت وال 

ورابعها: ان يتعلق بوصف ملازم لها او لجزئها. كالنهى عن الجهر 
بالقراءة في موضع الاخفات. والنهي عن اللإخفات في موضع الجهر. 

والحق: أنٌ النهی عن العبادة یقتضی الفساد. سواء کان نهیاً عن أصلها 
ات با اد شرطها او وصفها. للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها 
أا اتف ها عفدن على الد ارك الط تور از ينها هد 
متقيّد بالمبعّد. أو بما هو موصوف بالمبعٌّد. 

ومن الواضح: ان المقصود من القرب والبعد من المولی القرب والبعد 
المعنویان. وهما یشبهان القرب والبعد المکانّین. فکما يستحيل التقردب 
المکاتش ينا قو يكت كان كذللك یل ای كما هی مور 

ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف. نقول به لا 
دحل اا التهي عن هذه الآمور یسری الی اصل العبادة وان ذلك واسطة 
فی الثبوت آو واسطة في العروض كما قيل'" ولا لأجل أنّ جزء العباده 
وشرطها عبادة فاذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادٌهما فساد الم رگب 
والمشر وط. ۱ 
لا حاحة إلى مثل هذه ال لتعلیلات. ولا تصل النوبة الیها بعد قلناه: من ا 
يستحيل التقرب بما پشتمل على المبعد او بما هو مقيّد او مسوصوف 


(۱) انظر فوائد الصول: ج ۲-۱ ص .٩۳‏ 


غير المستقلات العقليّة / دلالة النهى على الفساد ۷ 


بالمبعّد. كما يستحيل التقرّب بنفس المبعد بلافرق. 

على أنّ فى هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر. 
e,‏ 

هذا كله فى النهى النفسى. 

أقا التهی الغيري المقمی: فحکمه حکم ای بلافرق. کما آشرنا 
إلى ذلك في ما تقدّم ص 117 . 

اه آشرنا هاا إلى الوجه الذى ذ کره بعض عا اها للفرق 
YT‏ النهی الغيري لا یکشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي 
عنه. فيبقى المنهی عنه على ما كان عليه من المصلحة لاد لا مزاحم 
لها من مفسدة الي فیمکن التقدب به بقصد تلك الم صلحة ا 
اجقورويهة ی ی یاس ند 
وه لبنت من اتید 

CDSG Cas 
والمفسدة الذاتيتين حتّی يتم هذا الکلام. بل -كما ذكرناه هناك أن الفعل‎ 
- المبعّد عن المولى في حال كونه مبعّداً لا يُحقل أن يكون متقربّاً به إليه‎ 
يوجب البٌعد‎ e کالتقرب والابتعاد لمک‌انتین -والنهى وان كان‎ 
ور یه ان عند وان لقعا على هه تشد‎ 

ویبقی الکلام في النهي التنزیهی - أي الکراهة - فالحق أيضاً أنه 
يقنضي الفساد كالنهي التحریمی ؛ لتفمر O‏ من تاره ای 
ا از بر ان مرت aT‏ وأکثر 
منها في التنزيهي. کاختلاف مرتبة الفرب في موافقة الامر الوجوبي 
وا ای ا وش روا در تاه ال 

ولأجل هذا حمل الاصحاب الکراهة فى العبادة على أبن التواب مم 
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فوت ر لوأتى بها المكلف. لا الكراهة الحكميّة الشرعية. 
ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب: أنّ النهي الوارد فيها يكون مسوقاً 
لبيان هذا المعنى وبداعي الارشاد إلى أقلية الثواب. وليس مسوقا لبيان 
الحكم التكليفى المقابل للأحكاء الويف الباقية بداعى الزجر عن الفعل 
کک : 

وعليه. فلو أحرز بدليلٍ خاصٌ أنّ النهي بداعي الزجر التنزيهي. أولم 
أعوة عو ل كام RE‏ المكروفة وافلا بصاله لمر دسف 
العبادة المنهیت عنها بالنهى التنزيهى. 

هذا فیما إذا كان التهی التتزیهی عن نفس عنوان العبادة و جزنها أو 
شرطها أو وصفها. أمّا لو كان النهي عن عنوان آخر غیرعنوان المأمور به. 
كما لو كان بين المنهی عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه. فا 
هذا المورد یدخل في باب الااجتماع. وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع فى 
الأمر والنهي التحریمی فضلاً عن الامر والنهي التنزيهي. ولیس هو من 
باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع. فیدخل في 
مسألتنا. 

تنبيه: إِنّ النهى الذي هو موضع النزاع - وقلنا باقتضائه الفساد في 
العبادة ‏ هو النهي بالمعنى الظاهر من مادّته وصيغته. أعني ما يتضمُّن 
کا تقر يمنا اويا بان يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر. 

أمّا النهي بداع آخر _كداعي بيان أقلية الثواب. أو داعي الارشاد إلى 
مانعيّة الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة. أو نحو ذلك من 
الدواعي - فإنّه لیس موضع النزاع في مسألتنا. ولا يقتضي الفساد بما هو 
نهي . . إلا أن يتضمّن اعتبار شيء في المأمور به. فمع فقد ذلك الشيء 
لا ينطبق المأتن به على المأمور به فيقع فاسداً. كالنهي بداعي الإرشاد 
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إلى مانعيّة شيب فیستفاد منه أن عدم ذلك الشيء یکون شرطاً في 
و ولکن هذا شيء آخر لو رتیت تا فان هذا يجري حتّی 

فى الواجبات الوح فار فقد ا خد شروطها بوجت فسادها. 

المبحث الثاني 
النهى عن المعاملة 

لبي في المعاملة علی نحوین -كالتهي عن العبادة - اب تارة 
يكون النهي بداعي بيان ن مانعيّة الشيء المنهيّ عنه أو بداع | خر مشابه له 
وأخرى يكون بداعي الردع والزجر من أجل u‏ 
ووجود الحزازة فید. ۱ 

فان كان الأوّل: فهو خارج عن مسالتنا -كما تقدّم في التنبیه السابق - 
اد تبك فنا نه لى كان هی داعي الا شاه الى شاه اش دافن 
المعاملة. فاّه یکون دالا علی فسادها عند الاخلال, لدلالة النهی علی 
اعتبار عدم المانع فيها. فتخلّفه تخل للشرط المعتبر في صختها. وهذا 
لا ينبغي ان یختلف فيه اثنان. 

وان كان الناني: فان النهی إما آن یکون عن ذات السبب. أي عن العقد 
الانشائي - آو فقل: عن التسبیب به لایجاد المعاملة -کالنهی عن السیم 
وقت النداء لصلاة ة الجمعة في قوله تعالى: ادا نودي للصلاة من یوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع...4. ولمّا أن يكون عن ذات 
لته مهن تفن وجود المعاملة. کالنهی عن بيع الابق وبيع 
المصحف. 

فان كان النهي على النحو الاوّل - أي عن ذات السبب - فالمعروف 


(۱) الحمعة: 
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أنه لا یدل على فساد المعاملة. اذ لم تثبت المنافاة لا عقا ولا عرفا بين 
مبغوضيّة العقد والتسبیب به وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد 
مستوفياً لجميع الشروط المعتبرة فيه. بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي 
لاف سا هليه من الاو 

وان کان النهى ا السو الان این اليد فة ذهب 
جماعة من العلماء إلى ان اله في هذا القسم یقتضی الاو 

وأقصى ما يمكن تعلیل ذلك بما ذكره بعض اعاظم مشایخنا: من أن 
صحَة کل معاملة مشروطة ان یکون العاقد مسلطاً علی المعاملة فی 
حکم الشارع غير محجور عليه من قبله من التصرّف في العين التي تجري 
عليها المعاملة. ونفس النهي عن المسیّب یکون معجّزاً مولويّاً المكلّف 
عن الفعل ورافعاً لسلطنته عليه فیختل به ذلك الشرط المعتبر فى صكّة 
المعاملة. فلا محالة یترّب علی ذلك ا ۱ 

هذا غاية ما یمکن ان يقال فى بیان اقتضاء النهى عن المسیّب لفساد 
المعاملة. ولکن التحقیق أن یقال: . ۱ 

إن استناد الفساد إلى النهي الما يصح أن يُفرض ویتنازع فيه فیما إذا 
كان العقد بشرائطه موجودا حتی بشرائط المتعاقدین وشرائط العوضین. 
واه ليس في البين الا المبغوضيّة الصرفة المستفادة من النهي. وحينئذٍ بقع 
البحث فى ان هذه المبغوضيّة هل تنافی صحَة المعاملة او لا تنافیها؟ 

أ إذا كان التهی :ذال على اعتبار شیم في المتعاقدین والموضین أو 
القن -مثل النهی عن أن م السفیه والمجنون والصفیر ا على اعتبار 
العقل والبلوغ في البایع. وكالنهي عن بیع الخمر والميتة والابق ونحوها 


e 01)‏ راجع فوائد الأصول: ج ۲-۱ ص 1۷۱. 
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الدالٌ ‏ على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرّف منه. وكالنهي عن 
العقد بغير العربيّة مثلاً الدالٌ على اعتبارها فى العقد ‏ فان هذا النهى فى 
كلّ ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة. لأنّ هذا النهي في 
الحقيقة یرجم الى القسم الأول الى ذکرناه. وهو ما كان النهي بداعي 
الارشاد إلى اعستبار شيء ء في المعاملة. وقد تقدم ان دنا لبن 
موضع الكلام:من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحَة المعاملة. 
فالعمدة هو الکلام في هذه المنافاة. ولیس من دلیل علیها حتّی تنبت 
الملازمة بين النهي وفساد المعاملة وكون ال كن الد EE‏ 
مولو للمکلف عن الفعل ورافعاً لسلطنته علیه. فان معنی ذلك: أن النهی 
فی المعاملة شأنه أن یدل على اختلال شرط ف المعاملة بارتکاب المنهت 
عنه. وهذا لا کلام لنا فيه. ۱ ۱ 
وفي هذا القدر من البحت في هذه المسألة الکفاية 


وفقنا الله تعالی لمراضیه 


فهرس الجزء الاوّل 
تقدمة الأستاذ المحقّق الشيخ محمّد مهديّ الاصفي 
لعن 
تعريف علم الأصول 


موضوع علم الاصول وفائدته 


المقدمة 


۵ -استحالة القسم الرابع 


7 -وقوع الوضع العام والموضوع له الخاصّ, وتحقيق المعنى الحرفي 


۷-الاستعمال حقيقى ومجازی 
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۸-الد لالة تابعة للإرادة 
٩-الوضع‏ شخصي ونوعي 
٠-وضع‏ المركبات 

١‏ علامات الحقيقة والمحاز 
ا الصو ل الا 

۳ -الترادف والاشتراك 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنی 
6 الحقيقة الشرعية 


الصحيح والاعم 


المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ 


الباب الأوّل: المشتق 
ما الغراة من لشن ؟ 
جریان النزاع في اسم الزمان 
اختلاف المشتقات من جهة المبادی 
استعمال المشتقٌ بلحاظ حال التلّس 


الباب الثانی: الاوامر 
وفیه بحثان: ۱ 
المبحث الأوّل: مادّة الامر» وفیه ثلاث مسائل: 
دمعي كله را مر 
۲ -اعتبار ال في معنی الامر 
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فهرس الجزء الأوّل 


۳- دلالة لفظ «الأمر» على الوجوب 

المبحث الثانی: صبغة الامر. وفیه ۱۱ مسالة: 
۱-معنی ءا لامر 

۲-ظهور الصيغة في الو جوب 

۳-التعبّدی والتوصلی 
محل الخلاف من وود قصد القر بة 

الاطلاق والتقیید فی التقسیمات الأؤائة للواجب 

عدم إمكان الاطلاق والتقیید في التقسیمات الثانويّة للواجب 


۶ -الواجب العینی واطلاق الصيفة 
ه -الواجب التعيني وإطلاق الصيفة 
-الواجب النفسي وإطلاق الصيفة 
۷-الفور والتراخي 
4-المرّة والتکرار 


٩-هل‏ یدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 
٠-الامر‏ بشیء مرّ تین 
۱ -دلالة الامر الاس علی الوجوب 


الان فسات الات 

۱-المطلق والمشروط 

او 

۳-الاصلی والتبعی 

] -التخبيري والتعیینی 

4-العيني والکفائی ‏ 

1 -الموشع والمضیّق 

هل یتبع القضاء الاداء؟ 
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الباب الثالث: النواهى 
۱-مادة النهى 

۲ صيغة النهى 

۳-ظهور صيغة النهي في التحريم 

٤‏ - ما المطلوب فى النهى؟ 

0ه _دلالة صيغة النهى على الدوام 


الباب الرابع: المفاهيم 
تمهید في: 
۲-النراع في حجَّيّة المفهوم 
۲-أقسام المفهوم. وهی ستَة 
۱ - مفهو م الشر ط 
تحرير محل النزاع فيه 
إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء 
تنبیهان: 
الأول ات۱2 
التانی: الاْصل العملی فى المسألتین 
۲ مفهو م الوصف 
۲-مفهوم الغاية 
٤‏ -مفهوم الحصر 


0 مفهوم العدد 


أصول الفقه 
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فهرس الجزء الأول 


١‏ -مفهوم اللقب 
خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبیه والاشارة 


الباب الخامس: العام والخاض 


تمهید فى معنی العام و آقسامه 
وه 

١-ألفاظ‏ العموم 

؟-المخصّص المتصل والمنفصل 


۳-هل استعمال العام فى المخصّص مجاز؟ 

؛ - حجَيّة العام المخصّص في الباقي 

۵-هل يسري إجمال المخصّص إلى العام؟ 

(أ) الشبهة المفهوميّة 

(ب) الشبهة المصداقيّة 

7لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص 
- تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد 
ت الا اء لجسل مدد 

٩‏ - تخصيص العام بالمفهوم 

۰ تخصیص الکتاب بخبر الواحد 


الباب السادس: المطلق و المقتّد 
وفیه ست مسائل: 

۱-معنی المطلق والمتتد 

۲-الاطلاق والتقیید متلازمان 

۲ الاطلای في الجمل 
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٤‏ -هل الإطلاق بالوضع؟ 
اعتبارات الماهيّة 

اعتبارات الماهيّة عند الحكم عليها 
الأقوال فى المسألة 

۵ -مقدمات الحكمة 

القدر المتیقّن في مقام التخاطب 
الانصراف 

7 -المطلق والمقتّد المتتافیان 


الباب السابع: المجمل والمبيّن 
وفیه مسألتان: 
ا الم وان 
۲ -المواضع التى وقع الشكٌ في إجمالها 


أصول الفقه 
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المقصد الثانى: الملازمات العقليّة 


ع 


تمهید» وفيه بیان امرين: 
١‏ -أقسام الدليل العقلي 
ونان كني زد الا سم لیلد ات ات 


الباب الأوّل: المستقلات العقليّة 
المبحث الأوّل: التحسین والتقبیح العقلیّان 
۱-معنی الحسن والقبح وتصوير النزاع فیهما 
؟ -واقعيّة الحسن والقبح في معانیه, ورأي الأشاعرة 
۳ العقل العملي والنظري 
٤‏ -أسباب حکم العقل العملي بالحسن والقیح 
۵ -معنی الحسن والقبح الداتيين 
1 ادلة الطر فین 
المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح 


المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقليّة بين حکم العقل وحکم الشرع 
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الباب الثانى: غير المستقلات العقليّة 
و فه مسائل حمس: 
المسألة الأولى: الاجزاء 
المقام الأوّل: الاجزاء فى الأمر الاضطراری 
المقام الثانى: الاجزاء فى الأمر الظاهري 
کت وعد الك فى تلات مال 
۱ -الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطأ يقيناً 
۲-الاجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقيناً 
۳-الاجزاء فى الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة 
تنبيه فى تبدل القطع 
المسألة الثانية: مقدّمة الواجب 
تحرير النزاع 
مقدّمة الواجب من ات قسم من المباحث الأضر ليد 
ثمرة النزاع 
للمسألة تمهیدات تسعة: 
۲ - معنى التبعيّة فى الوجوب الغيري 
۳ خصائص الو جوب الغيري 
ومد مر الو جوب 
۵ _المقدمة الداخليّة 
اال اش عون 
۷-الشرط المتأخُر 
۸-المقدمات المفو تة 


اصول الفقه 
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فهرس الجزء الثانى 


ار 

معدل ال ی ال ال ها 
المسألة الثالثة: مسألة الضد 

یز محل النزاع 

۱ -الضد العا 

۲-الضد الخاض 

ثمرة المسالة 

مسألة الترتّب 

المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهى 
رر محل النزاع 

لاه ال رمات المقلتة غر المستملة 
مناقشة الكفاية فى تحرير النزاع 

قبن المتدوحة 

الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع 
الحو فی المسألة 

ده العتوان له توت تعد در 
یز 

اجتماع الأمر والنهى مع عدم المندو حة 
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه 
صحّة الصلاة حال الخروج 

المسألة الخامسة: دلالة النهى على الفساد 
تحریر محل النزاع. وفيه بيان أربعة أمور: 
۱ الد لالة 
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۳۲ أصول الفقه 


۲ النهین ۲ 
۳ -الفساد ۶۲ 
على النهی 1۳ 
اة الا ل اى غو ا ٤‏ 


المبحث الثانی: النهی عن المعاملة ۹ 


